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الإهداء 
 

 
أهدي هذا العمل المتواضع إلى والداي 

الكريمين حفظهما االله 



شكر و تقدير 
 

لشكر الله الظعيم ىلع كل نعمه التي أنعم هبا عليا 
 

 مانع جمال عبد الناصرو أشرك أستاذي لافاضل لادكتور  -
على قبوهل الإشارف على هذه المذركة، وعلى لك المساعدات 

و لانصائح لاقيمة تيلا قدمها لي لإنجاز هذا لابحث. 
 على لحرش عبد الرحمنمكا أشرك أستاذي ركلايم لادكتور  -

 كافة نصائحه و توجيهاته و على قبوهل مناقشة هذه المذركة.
وأوجه كامل تقديري و اعترافي و امتناني للأستاذ لادكتور  -

 على  علاوة العايب و الأستاذ لادكتوربوعبد االله أحمد
قبول مناقشتهم هذه المذركة.  
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بعد سنوات من رفض الأمم المتحدة الاهتمام بقانون النزاعات المسلحة لاعتبارها 

أن هدفها هو الوقاية من الحرب و ليس تنظيمها، لكن هذا الموقف لم يدم طويلا. 
م، وما شكله هذا 1968فمع انعقاد مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان عام 

المؤتمر من انعطاف حاسم في تدخل الأمم المتحدة في مسألة احترام حقوق الإنسان أثناء 
قيرط نع ،ةحلسلما تاعازنل تيلا تارارقلا صتدجأ اهرههزـتا خاصة الجمعـية العـامة و مجلس 

الأمن الداعية لاحترم القانون الدولي الإنساني.  
باحترام قانون  مع الإشارة هنا إلى أنّ قرارات مجلس الأمن خلال تلك الفترة، المتعلقة

النزاعات المسلحة كانت لا تتعدى المواقف السياسية المعنوية، دون اتخاذ إجراءات صارمة 
لوقف الإنتهاكات، لأنّ الأمم المتحدة لم تكن تفكر في استخدام القوة لإعمال أي من 

أحكام القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، خاصة لغياب آلية قانونية تسمح 
بذا التدخل سواء من خلال الميثاق أو في أي من القواعد القانونية الأخرى، بخلاف بعض 
الحالات النادرة للتدخل الفردي من قبل بعض الدول، لكنها كانت محلّ شجب و إدانة من 

قبل الأمم المتحدة، لذا كانت اللّجنة الدولية للصليب الأحمر هي المعنية بتحقيق الحماية . 
لكن دور الأمم المتحدة في الإهتمام بمسألة احترام القانون الدولي الإنساني برز 

بشكل أكبر و بقوة مع  �اية الحرب الباردة، التي أدّت إلى ظهور نظام عـالمي جديد يتسم 
بتغذية العنـــف و الانتماءات الأولية و التفكك الداخلي، و حدوث صراعات داخلية ترتفع 
فيها معدلات انتهاك حقوق الإنسان على أسس عرقية أو لغوية أو دينية، كمــا حدث في 
منطقة البلقـان و الصومـال و روانـدا... ، و ما انجـر عنـها من مآس إنسـانية رهيبـة ارتكبت 

فيها أبشع الانتهاكات ضدّ المدنيين الذين كانوا الهدف الرئيسي في هذه الصراعات المسلحة 
 .باعتبارهم أهداف عسكرية

فبالرغم من الحماية التي تقررها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني للمدنيين أثناء 
النزاعات المسلحة، إلاّ أنّ هذه الاتفاقيات ذات الطبيعة الآمـرة لم تحترم أثنـاء تلك 

ه برض و ،تاـعارصلبا عــرض الحائط خاصة مع افتقارها لميكانزمات ردعية فعالة لضمان 
تنفيذها و المعاقبة على انتهاكها، لذا فقد ذهب اتجاه من الفقه إلى القول بأن أكثر قضايا 
القانون الدولي إلحاحا هي مشكلة الفاعلية، أي تنفيذ القانون، فتلك هي المشكلة الأكثر 
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تعقيدا، لأ�ا تتعلّق بكيان القانون الدولي بأسره، و الذي تعاني فعاليتـه في المقام الأول من 
كذلك هو الحال بالنسبة للقانون الدولي الإنساني.  عدم التنفيذ الطوعي،

نتيجة لذلك وجدت الأمم المتحدة نفسها، في تلك المرحلة أي مع �اية الحرب 
الباردة  مجبرة على التدخل لوضع حدّ للإنتهاكات الجسيمة و الواسعة النطاق لحقوق 
الإنسان، التي تحدث في مناطق الصراعات المسلحة خاصة الداخلية منها، لكو�ا الهيئة 

الدولية الوحيدة التي لها سلطة حفظ السلم و الأمن الدوليين في العالم، خاصة مع اعتبار 
ه ةيلماع ةلأسم يه لب لودلل ايلخاد انأش دعت لم ناسنلإا قوقح ةياحم ةلأسم نتم 

  .الجميـع
كما يبدو أنّ الوضــع قد بلغ النقطة التي ينبغي فيها النظر في مسائل القسر 

الجمـاعي و المسؤولية الجماعية، من أجل إعمال أحكـام القـانون الدولي الإنسـاني و لأن 
مجلس الأمن الدولي هو الجهاز التنفيذي و الرئيسي و المسؤول الأول عن مهمة حفظ 

السلم و الأمن الدوليين، بموجب سلطاته المحددة في الفصلين السادس و السابـع من الميثاق، 
خاصة الفصل السـابع منهـا و الذي يتعلق بتدابير الأمن الجماعـي ، فبتحرره من القيود التي 
مجا حبصأ ةدرابلا برلحا هيلع اهتضللس أكثر قدرة على إدارة الأزمات الإنسانية خاصة 
التي تحدث داخل الدول نتيجة الصراعات المسلحة كالحروب الأهلية مثلا، و التي ترتكب 
فيها انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، حيث ربط مجلس الأمن هذه 

الانتهاكات بمسألة حفظ السلم و الأمن الدوليين. 
لقد تأكد هذا في البيان الختامي الصادر عن اجتماع قمة مجلس الأمن الدولي 

، بحيث اعتبر أنّ المشاكل الإنسانية من ضمن المشاكل 1992جانفي 31المنعقد في 
تيلا ىرخلأ ه لّكشت ،ةمقلا نايب اهركذتديدا للسلم و الأمن الدوليين، الأمر الذي يجيز 

معه للمجلس ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من الميثاق، للتدخل في هذه 
الصراعات المسلحة الداخلية لإدارة الأزمات الإنسانية الناجمة عنها، حتى لو استلزم الأمر 
استخدام تدابير قمعية عسكرية مما أدّى إلى ظهور مصطلح جديد، هو تدابير مضادة 

إنسـانية جماعيـة أو الحرب الإنسانية، تحت إدارة و إشراف مجلس الأمن. 
تيح ةيلخادلا تاعارصلل نياسنلإا دعبلا حبصأ الفي ةرادصلا  مامتهاامجا تللس، 
مبديا بكل وضوح أن حماية المدنيين جزء مهم من فكرة حفظ السلم، و أصبح تدخله في 
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القانون الدولي الإنساني يظهر من خـلال التوصيـات التي يصـدرها و القـرارات و الإجراءات 
التي يتخذها بموجب الميثاق، بغية دعم احترام هذا القانون أو فرض احترامه إن لزم الأمر، 
إلى غاية تكريسه لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن الإنتهاكات الجسيمة للقانون 

و محاكمتهم.   الدولي الإنساني
لكن دوره هذا لم يلقى ترحيبا من طرف الدول، خاصة تلك التي تجري على أرضها 
الانتهاكات، لاعتبارها أنّ هذا التدخل من طرف مجلس الأمن لوقف  انتهاكات القانون 

هدايس ىلع ّدعت هيتا و تدخل في شؤو�ا الداخلية، لكن قرارات مجلس  الدولي الإنساني،
الأمن و الأمين العام تلوّح بأنّ هناك ظروف جديدة، تعتليها الضرورات الإنسانية تستلزم 
معها التخلي عن المفهوم المطلق لمبدأي السيادة و عدم التدخل مستندة في ذلك لأحكام 

الميثاق. 
 

أهميـة الدراسـة: 
 تبرز أهمية الموضوع فيمايلي:

- إن مسألة تطبيق القانون الدولي الإنساني أصبحت من المواضيع الأكثر جدلا في الوقت 
الراهن خاصة مع ازدياد الصراعات المسلحة، خاصة الداخلية منها التي ترتكب فيها 

إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. 
- و نظرا لافتقار القانون الدولي الإنساني لآليات فعالة لتطبيقه و توقيع الجزاء على 

المنتهكين لقواعده الأساسية، فقد يصبح مجلس الأمن هو الجهاز الأكثر فعالية في هذا 
ملال لما يملكه من سلطات تنفيدية بموجب الميثاق. 

- لكن تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنسـاني، قد يصبـح سـلاح ذو 
مجا نوكي دق ثيبح ،نيللس أفضل جهاز ممكن أن يستعمل لتطبيق القانون الدولي 

الإنساني، و في نفس الوقت قد يكون أخطر آلية أو جهاز للتدخل في شؤون الدول بذريعة 
وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني. 
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- أيضا نظرا لطبيعته السياسية، فقد يثير تدخل مجلس الأمن في العمل الإنسـاني جدلا عن 
غرضه الحقيقي وراء ذلك التدخل، أي هل هو لغرض وقف انتهاكات القانون الدولي 

الإنساني فعلا أم له أغراض أخرى مثلا سياسية أو مصلحية لفائدة أعضاءه. 
 

إشكالية الدراسة: 
تتمثل إشكالية الموضوع فيمايلي:    

ما مدى تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني؟ ومدى نجاعة  -
 الآليات التي اعتمد عليها في ذلك؟

 
أسباب إختيار الموضوع: 

        من الأسباب التي دفعتني إلى إختيار هذا الموضوع سببان هما: 
نظرا لازدياد النزاعات المسلحة التي كثرت فيها إنتهاكات القانون : سبب ذاتي -

الدولي الإنساني و الجرائم المروعة التي ترتكب في حق الملايين من المدنيين ، أردت 
أن أبرز دور مجلس الأمن الذي هو جهاز مهم على الصعيد الدولي في إيقاف تلك 

الإنتهاكات الجسيمة. 
 هو دراسة دور مجلس الأمن كجهاز أممي في تطبيق القانون الدولي :سبب موضوعي -

 و همييقت لجأ نم ،نياسن في هتيلاعف ىدم ةفرعم  اذهامجلال.
 

هـدف الدراسـة: 
يهدف هذا البحث إلى:       

 تحديد اختصاصات مجلس الأمن بموجب الميثاق و تحديد ماهية القانون الدولي - 
من أجل الوصول إلى هدف الموضوع الأساسي هو إبراز دور مجلس الأمن في  الإنساني،

تطبيق القانون الدولي الإنساني، من خلال استخـدام سلطـاته التي منحهـا له الميثاق. 
 محاولة تسليط الضوء على الآليات التي استخدمها مجلس الأمن لتطبيق القانون - 

 . الدولي الإنساني
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تبيين مدى نزاهة و حيادية مجلس الأمن في العمل الإنساني.           - 
 منهـج الدراسـة: 

اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على كلا من المنهجين الوصفي و التحليلي، 
باعتبارهما الأنسب في هذا الصدد، فقد وظفت المنهج الوصفي في البابين في إطار التعرض 
لهيكلة و اختصاصات مجلس الأمن و آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، و أيضا هيكلة 
و صلاحيات المحاكم الدولية، ووظفت المنهــج التحليلي في البابين أيضا خاصة في مناقشة 
المواقف الفقهيـة و النصوص القانونية، و لا انكر لجوئي إلى المنهج التاريخي كلما كنت 

 .بصدد سرد حقائق تاريخية ثابتة و مؤصلة
 

صعوبـات البحـث: 
إعترضتني أثناء إعداد هذا البحث صعوبات من ضمنها: 

 تيلا ةصصختلما عجارلما ةّل ه ةقلاع الهبذا الموضوع خاصة باللغة العربية. -
الإعتماد على بعض المراجع و المقالات المتخصصة باللغة الأجنبية،حيث واجهتني  -

 صعوبة الترجمة التي أخذت مني  وقت و جهد كبيرين.
 

خطـة البحث: 
إنطلقت في معالجة هذا الموضوع أولا من الجانب النظري البحت، ثم مرورا بالجانب 

التطبيقي ، و على ضوء ذلك قمت بتقسيم الدراسة إلى مقدمة و بابين وخاتمة. 
تناولت في الباب الأول مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانـون الدولي الإنسـاني و 
قسمناه بدوره إلى فصلين، و كل فصل إلى مبحثين، حيث تناولت في الفصل الأول مـن 

مج نيوناقلا ميظنتلا لولأا بابللس الأمن الدولي و قسمته إلى مبحثين، تعرضت في المبحث 
الأول إلى الهيكل التنظيمي أما في المبحث الثاني خصصته لإختصاصاته وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة ، وفي الفصل الثاني من هذا الباب الذي جاء تحت عنوان ماهية القانون الدولي 
الإنساني ، قسمته إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول مفهوم القانون الدولي الإنساني، 

وفي المبحث الثاني تطبيق القانون الدولي الإنساني. 
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أما الباب الثاني فتناولت فيه آليات تدخل مجلس الأمن لتطبيق القانون الدولي 
الإنساني وقسمته إلى فصلين، و كل فصل إلى مبحثين، حيث تناولت في الفصل الأول 
الآليات غير القضائية، وقسمته بدوره إلى مبحثين ، المبحث الأول خصصته للإجراءات 
التعزيزية و الوقائية ،أما المبحث الثاني خصصته للإجراءات القمعية التي يتخذها مجلس 

الأمن لتطبيق القانون الدولي الإنساني 
وفي الفصل الثاني من هذا الباب الذي جاء تحت عنوان الآليات القضائية الجنائية 
الدولية حيث تعرضت في المبحث الأول منه إلى إنشاء مجلس الأمن لمحاكم جنائية دولية 
مؤقتة ، أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه المحكمة الجنائية الدولية كآلية لتطبيق القانون 

الدولي الإنساني. 



الباب الأول                                                                          
 تمهيد

  

الباب الأول 
مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الإنساني 

 
 باعتبار محور الدراسة لهذه المذكرة متمثل في دور مجلس الأمن في تطبيق القانون 

فإنه لا يمكن دراسة الموضوع دون أن التعرّف على عنصريه الأساسيـين  ، الدولي الإنساني
المتمثلّين في مجلس الأمن الدّولي و القانون الدولي الإنساني. 

رظنا قاثيم هيلوي الم ا مملأادحتلمّتخا نم ةصصاات ممهَّة مجللس الأمن بإعتباره 
الأداة التنفيدية للأمم المتحدَّة، إذ هو الجهاز الأوّل المسؤول عن حفظ السلم و الأمن 

الدوليين، هذا الأخير الذي يمثل الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله المنظمة، وجب 
التعرّض في الفصـل الأوّل من هـذا البـاب لهذا الجهــاز، من حيـث تشكيلتـه و اختصاصاتــه 

تيل عّتمتي هبا و يستعملها لحفظ السلم و الأمن الدّوليين. 
 بالمقابل وجب التعرّض بالدراسة في الفصــل الثاني لماهيــة القانون الدّولي الإنساني، 

وذلك لتحديد مفهومـه وطبيعته القانونية، مصـادره، مبادئـه، نطاق تطبيقه وآليات تطبيقه. 
 هذا ليمكن في الباب الثاني من هذه المذكرة أن ندرس الإشكالية الرئيسية 

للموضوع.  
 
 
 
 
 

 



مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                          
الإنساني 

 

  

الفصل الأول 
التنظيم القانوني لمجلس الأمن الدولي 

إنّ الدول المتزعمة للتحالف الذي كتب له النصر في الحرب العالمية الثانية حرصت  
منذ بدأ التفكير بإنشاء الأمم المتحدة، على حصر اختصاصات المنظمة الأساسية في حفظ 
السلم و الأمن الدولي داخل جهاز صغير يتكوّن من عدد محدود من الدول تتمتّع داخله 
بعض الدول بالعضويـة الدائمة و بوضــع متميّز عند التصويت، يجعل من المستحيل عليه 

(قانوناً إصدار أيّ قرار يتعارض و مصالح أيّ منها
0F

1( .
 

برتعيف هبذا مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة باعتباره الجهـاز التنفيـذي فيها إذ 
هو المسؤول على حفظ السّلم و الأمن الدوليين، و هو إذ يضطلع بواجباتـــه التي تفرضها 

 .عليه هذه المسؤولية إنمّا يعمل نيابة عن أعضاء الأمم المتحدة
  قّرـطتنس اذإ لىااقلا ميظنتلن نيوجمللس الأمن ضمن المبحثين التاليين:

 
المبحث الأول: الهيكل التنظيمي. 

 المبحث الثاني: صاصتامجا تللس وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المبحث الأول 
                                                 

 .117، ص2002يوسف الشكري، المنظمات الدولية الإقليمية و المتخصصة، ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع، الأردن،  د. علي)   1
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الهيكل التنظيمي  
يعتبر مجلس الأمن الدولي كجهاز له بنية هيكلية تميزه و نظـام عمـل خــاص به، لذا  

سنتناول في هذا المبحث بنيـته الهيكلية و نظام عمله. 
المطلب الأول 

التشكيل 
( عضوًا11 يتألّف من 1965كان مجلس الأمن حتىّ عام  

1F

حيث كانت المادة  ،)1
 من الميثاق تقضي بتكوين مجلس الأمن من أحد عشر عضوًا خمسة أعضاء دائمي 23

 دائمي العضوية، و إعمالا لاتفاق جنتلمان الذي تمّ إبرامه بين غيرالعضويـة و ستّة أعضاء 
 رؤي توزيع المقاعد الغير دائمة على النحو 1964الدول الخمس الكبرى في لندن عام 

التالي: 
مقعدان لدول أمريكا اللاتينية و مقعد واحد لكل من دول الكومنولث البريطاني و 
منطقة الشرق الأوسط، أوربا الغربية و أوربا الشرقية، لم يكن لهذا الوضع أن يستمر فمع 

التزايد المستمّر في عدد أعضاء الأمم المتحـدة، الذي ترتب على استقلال العديد من البلدان 
المستعمرة و انضمامها للمنظمة العالمية، بات من الواضح أنّ المقاعد المحجوزة للدول غير 
الدائمة العضوية بمجلس الأمن لم يعد متواءما و التغيـرّ الجديـد، من ناحية ثانية فإنّ زيادة 
تمثيل الدول المستقلّة حديثا في مجلس الأمن كان يبدو للدول الكبرى كأنهّ شرطا لزيادة 
فاعلية هذا الجهاز، نظرا لما يؤديه ذلك من إزدياد اهتمام هذه الدول بالمنازعات الدولية 

(دون أن يؤثر ذلك على توازن القوى القائم داخل مجلس الأمن.
2F

2 (

 1963ديسمبر 17استجابة للإعتبارات السّابقــة، أصــدرت الجمعية العامة في 
، فبموجب هذا القرار 1965 أغسطـس عـــام 31، الذي صار نافذا في 1991القرار رقم 

( من الميثاق ليصبح مجلس الأمن متكوّنا من خمسة عشر عضوا1/ف33تمّ تعديل المادة 
3F

3( .
                                                 

النظرية العامة و المنظمات العالمية و الإقليمية و المتخصصة)، دار العلوم للنشر والتوزيع (د. جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي)  1
. 204، ص2006

، 1994د. حسام أحمد محمد هنداوي، حدود و سلطــات مجلس الأمن في ضــوء قواعد النظام العالمي الجديد، دون دار و بلد نشر، )  2
 .15ص
 .204 د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص) 3
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هرقف في ةلدعلماتا الأولى "يتألّف مجلس الأمن من خمسة عشرا 33 بحيث تنصّ الم 
عضوا من الأمم المتحدة، و تكون جمهورية الصين و فرنسا و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

السوفياتية و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية و الولايات المتحدة 
الأمريكية أعضاء دائمين فيه، و تنتخب الجمعية العامـة عشرة أعضاء آخرين من الأمم 

نوكيل ةدحتوفي ينمئاد يرغ ءاضعأ ا مجاللس، و يراعى في ذلك بوجه خـاص و قبــل كل 
شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحــدة في حفظ السلم و الأمن الدولي و في مقاصد الهيئة 

الأخرى، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل". 
نم حّض ه زّيمتي ةّصاخ ليكشت ةقيرط نملأا سللمج ّنأ صّنلا اذهبا عن بقية 

الأجهزة، إذ تقسم العضوية إلى عضوية دائمة و عضوية غير دائمة، و هناك أيضا العضوية 
المؤقتة. 

 
الفرع الأولى  

الأعضاء دائمة العضوية 
دول 5متت ،قاثيلما نتمجا لخاد ةمئادلا ةيوضعلاب عللـس 1/ف33وفقا للمادة  

هي جمهورية الصين و فرنسا و جمهورية روسيا الإتحادية و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
و شمال ايرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة لروسيا الاتحادية ظلّ الإتحاد 

، بيد أن تفكك الإتحاد 1945السوفيتي يشغل هذا المقعد منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 
السوفيتي قد حدا بكومنولث الدول المستقلّة المكوّن من أحد عشر دولة من دول الإتحاد 

 قيام 1991 ديسمبر 21السوفيتي (سابقا)، إلى أن تقـرر أثنــاء اجتماعها بمدينة المآثا في 
 من 24روسيا الاتحادية باستخلاف الإتحاد السوفيتي في مقعده الدائم في مجلس الأمن، وفي 

ذات الشهر أبلغت روسيا الأمم المتحدة باستخلافها الإتحاد السوفيتي في مقعده الدائـم في 
مجلس الأمن و في جميع أجهزة الهيئة العالمية كل ذلك مع التعهّد باستمرار الإلتزام بكافّة 

(حقوق و واجبات الإتحاد السوفيتي السّابق، وفقا لميثاق الأمم المتحدة
4F

1( .

                                                 
. 17المرجع السابق، ص   د.حسام أحمد محمد هنداوي،) 1
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 كما يغدو السبب الرئيسي في خصّ هذه الدول دون غيرها بحقّ التّمثيل الدّائم 
داخل مجلس الأمن، إلى أهمية الدور الذي قامت به ضدّ دول المحور (ألمانيا- إيطاليا- 
اليابان) أثناء الحرب العالمية الثانية، إضافة لذلك فإنّ واقع الحال كان يكشف أنّ أهميّة 
الدور الذي ينتظر أن تلعبه هذه الدول في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين، نظرا لما 
يتوافـر لها من إمكانيات مادية و قدرات عسكرية هائلة الأمر الذي يقتضي الإعتـراف لها 
 اذه لـخاد مئادلا ليثمتلامجللس، لتتمكّن من المساهمة بفاعلية في إدراك هـذا الهدف و 

تحقيق تلك الغاية. 
 من ناحية أخرى، فقد استهدف واضعو ميثاق الأمم المتحدة من ابتداع قاعدة 

التمثيل الدائم للدول الخمس الكبرى مع الإعتراف لها ببعض المزايا، في مجال التصويــت على 
القرارات الخاصّة بالمسائل الموضوعية، إقامة نوع من التوازن بين هذه القوى في مجال المحافظة 

على السلم و الأمن الدوليين، هذا التوازن الذي يفترض ألا تحوز إحدى الـدول من 
يم ام ةيدالما و ةيركسعلا تايناكملإا و تاردقلكهدارإ ضرف نم اهنّتا على سائـر دول 

العالــم لما في ذلك من آثار سلبية على إرساء دعائم السلام العالمي. 
هري نـملأا و ملاـسلا ظفح في اهرودب ةدحتلما مملأا ةمظنم علاطضا رارمتسلإفتن 

ببقاء حالة التوازن بين هذه الدول، مع ضمان وجود نوع من التفاهم و التوافق فيما بينهما 
ه مايقلا نأشبذه المهمة، بحيث لا تعمل أياّ منها على تعكير صفو السلام العالمي. 

 إضافة إلى ذلك فإنّ بقاء حالة التوازن في القوى داخل مجلس الأمن، تتوقف 
بالتأكيد على استمــرار استئثار الدول الخمس الكبرى بمصــادر القـوة العسكرية و 

5Fالإمكانيات الماديـة التي تمكّنها من البروز كأقوى دول المنظمة العالمية 

)2( . 
 

الفرع الثاني 
الأعضاء غير دائمة العضوية 

                                                 
 .19-18 المرجع نفسه، ص  )2(
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 قد أقرّ الميثاق العضوية غير الدائمة لعشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة تنتخبهم 
6Fالجمعية العامة لمدة سنتين بموجب قرار صادر بأغلبية الثلثين

)1( .
 كما لا يجوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت ولايته بصورة مباشرة، هذا يرمـي إلى 

الحيلولة دون محاولة هذه الدولة البقاء في العضوية بصورة دائمة عن طريق التجديد المستمر 
7Fلها

)2( .
الفقرة الأولى: معايير إنتقاء الأعضاء غير الدائمين 

فإختيار الأعضاء غير الدائمين يجب أن تراعي فيه الجمعية العامة إعتبارين هما:  
أولا: مدى مساهمة الدولة العضو في حفظ السلم و الأمن الدوليين 

نظرا لإضطلاع مجلس الأمن بالمحافظة على السلم و الأمن الدوليين، فإنهّ يكــون من  
المناسب قيام الجمعية العامة عند إختيارها الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، مراعاة 
مدى مساهمتهم في المحافظة على السلم و الأمن الدوليين، و على قدر مراعاة الجمعية 

العامة لهذا الاعتبار يتوقف أداء مجلس الأمن لمهـامه و أغراضه الأساسية لكن من الصعب 
ه ةماعلا ةيعملجا ءافتكبذا المعيار، دون الأخذ في الحسبان مدى مساهمة هؤولاء الأعضاء 

8Fفي تحقيق المقاصد الأخرى للأمم المتحدة

، الأمر الذي يقتضي الرجوع للمادة الأولى من )3(
9Fالميثاق

)4( .
ففي إطار تحديد معيار مدى مساهمة الدول المرشحة لشغل مقاعد غير الدائمة في 
مجلس الأمن في تحقيق السلم و الأمن الدوليين، تحبذ الدول دائمة العضوية معيارا يقوم على 
هردق ىدمو ةيركسع تاردق نم لودلا هذه هب عتمتت ام ىدتا على التدخل عسكريا في 
المنازعات الدولية، لكن يبدو من غير الناسب اعتماد مثل هذا الرأي، فمساهمة دولة ما في 
يم ينيلودلا نملأا و ملسلا قيقكه لاق تيلا كلت يرغ ىرخأ لئاسوب ققحتي نأ نبا الرأي 

السابق، كالمساهمة في المفاوضات الرامية لإقرار السلام العالمي، وإجتثات أسباب التوتر 
                                                 

  من ميثاق الأمم المتحدة.2/ف28 المادة  )1(
مجا دلذوب، التنظيم الدولي( النظرية و المنظمات العالمية و الإقليمية و المتخصصة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  د.)2(

 .253، ص2005
 .22د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص )3(
 المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. )4(
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الدولي أو السعي لدى الأطراف المتنازعة بالوساطة و المساعي الحميدة إلتماسا لحل ما بينها 
من منازعات، إذ لا يتوقف نجاح مثل هذه المساعي على مدى ما تتمتع به هذه الدول من 

ه موقت دق لب ،ةيركسع تاردبا دول صغرى ذات خبرات واسعة في مجال الدبلوماسية 
الدولية، عندها تستطيع هذه الدول المساهمة أكثر من غيرها في استتباب السلم و الأمن 

10Fالدوليين

)1( .
ثانيا: معيار التوزيع الجغرافي العادل للدول الأعضاء غير الدائمين 

يتعينّ على الجمعية العامة عند اختيار الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن مراعاة  
مقتضيات التوزيع الجغرافي العادل، فمن خلال الانتخابات العديدة التي جرت في الجمعية 
مج ينمئادلا يرغ ءاضعلأا رايتخلا ةماعللس الأمن، كان العنصر الجغرافي عاملا حاسما فيها 

فأثناء الدورة الأولى للجمعية العامة التي عقدت في لندن، تمّ بين الدول الأعضاء اتفاق 
 أقر قاعدة توزيع المقاعد غير الدائمة 1946عرف باتفاق لندن أو اتفاق الجنتلمان للعام 

(و كانت ستة قبل تعديل الميثاق) بين المناطق الجغرافية التالية، مقعـدان لأمريـكا اللاتينية ، 
مقعد لكـل من أوربــا الغربيـة و أوربا الشرقية و الشرق الأدنـــى و الكومنولث البريطاني. 

 قررت الجمعية العامة توزيع المقاعد غير الدائمة (بعد أن 1963     لكن في عام 
أصبحت عشرة) على الشكل التالي، ثلاثة مقاعد للدول الإفريقية ، مقعدان للدول 

11F ،مقعدان لأمريكا اللاتينية ، مقعدان لأوربا الغربية و مقعد لأوربا الشرقيةةالآسيوي

)2( .
 كما يكون لكلّ دولة عضو في مجلس الأمن مندوب واحد بغضّ النظر عن كو�ا 

12Fدولة دائمة العضوية أو غير دائمة

)3( .
 
 

الفرع الثالث 
العضوية المؤقتة 

                                                 
 .23د. حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق ، ص )1(
 .233د.مجا دلذوب، المرجع السابق، ص )2(
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إلى جانب العضوية الدائمة و العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، هناك عضوية  
(مؤقتة في حالات معيّنة

13F

 حيث تنص: 44 و 32 و 31يشير الميثـاق إليها في المواد التالية)، 1
: أنهّ لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة، من غير أعضاء مجلس الأمــن 31- المادة 

أن يشترك، دون أن يكون له حق التصويت، في مناقشة أيةّ مسألة تعرض على مجلس 
ه رّثأتت وضعلا اذه لحاصم ّنأ سللمجا ىأر اذإ ،نبا بوجه خاص. 

: أنهّ كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة ليس عضو في مجلس 32- كما تنص المادة 
الأمن، و كل دولة ليست عضــوا في الأمــم المتحدة، إذا كان أحدهما طرفا في نزاع 

ه ةقّلعتلما تاشقانلما في كاترشلإا لىإ ىعدي ، هثحبل نملأا سلمج ىلع ضورعبذا النزاع 
دون أن يكون له حق التصويت، و يضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لإشتراك 

 الدولة التي ليست من أعضاء الأمم المتحدة.
 من الميثاق: إذا قرّر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنهّ قبل أن 44- كما تنص المادة

يطلب من عضو غير ممثل فيه، تقديم القوات المسلحة وفاءا بالالتزامات المنصوص 
، ينبغي له أن يشترك  إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص 43عليهـا في المادة 

باستخدام الوحدات المسلحة من قوّات هذا العضو." 
 ثلاثلا تلاالحا هذه ييجفي وضع يرغ ةلودل زو مجاللس أن تصبح عضوا مؤقتا فيه و 

في كترشت  مجا نأ ظحلان ذإ ،هلامعأللس في الحالة الأولى غير ملزم بدعوة الدولة غير 
في اتهوعدب مزلم و وض في اّمأ ،ةيناثلا ةلالحا في كاترشلإاف ةثلاثلا رارقامجا تللس أمر متروك 

ه عتمتي تيلا قوقلحا عيجم ةكترشلما ةلودلا يطعي انه كاترشلإاف اهسفن ةلودلبا العضو 
 دولة غير دائمة بدلا من 11مجا ّنإف اذل ،يلصللس يصبح في هذه الحالة مكوّنا من 

(دول10
14F

2( .
مع ذلك فالعضوية المؤقتة تثير تساؤلين حريين بالإهتمام: 

- هل تعتبر دعوة الدول إلى الاشتراك مسألة إجرائية تكفي فيها أغلبية التسع، دون التقيد 
بإجماع الدول الدائمة، أم أ�ا مسألة موضوعية تستلزم إجماع هذه الــدول؟ لقد أعلن الأربعة 

                                                 
 .258مجا دلذوب، المرجع السابق، ص) 1(
 .259-258المرجع نفسه، ص )2(
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15Fالكبار في مقترحات (دومبارتون أوكس)

، أنّ القرارات الــتي صـــدرت في هذه الحالات )1(
تعتبر قرارات صادرة في مسائل إجرائية، إلاّ أنّ معظم الفقهاء لا يعتبر هذا التصريح تفسيرا 

16Fرسميا للميثاق و يشك في إمكان التسليم بما جاء فيه

)2( .
- فماذا يحدث أو ما هو الحل فيما لو لم تصدر الدعوة في تلك الحالات؟ إنّ ذلك سيثير 
مجا ينب اعاللس و الدولة، لأن الميثاق لا يشير إلى هذا الإحتمال و لا يتضمّن علاجا له 

17Fلا تيلا ةلودل لا ىعدت مجا ىلع اهسفن ضرف اهنكيمللس

)3( .
المطلب الثاني 

فروعه  
مج هّنأ ىلع ،قاثيلما نللس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانويـة ما 29 تنصّ المادة 

و هفئاظو ءادلأ ةرورض هل ى ذل اقبطلمجا أشنأ كللس اللجان الأساسية و لجـان غير دائمة 
18Fأو مؤقتة.

)4( 
الفرع الأول 

اللجان الدائمة 
في ءاضعلأا لودلا عيجم نع ينل مجاللس و هي تشمل اللجان  تضم هذه اللجان 
التالية: 

 
 

 الفقرة الأولى: لجنة الخبراء
 تتألـّـف من قانونيين متخصصين مهمتهم 1946 جانفي سنة 17تأسست في 

دراسة اللائحة للمجلس و كذلك تقديم الرأي حول تفسيرات الميثاق. 
 لجنة أركان الحرب الفقرة الثانية:

                                                 
  في قصر يسمى دومبارتون أوكس في واشنطن،1994 أكتوبر سنة 07أعد مشروع دومبارتون أوكس خلال مؤتمر عقد بتاريخ  )1(

 وضعت فيه الخطوط الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة. 
 .259مجا دلذوب، المرجع السابق، ص )2(
 .259 المرجع نفسه، ص  )3(
 .210-111المرجع السابق، ص  جمال عبد الناصر مانع، )4(
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( من الميثاق،47تنص عليها المادة 
19F

إذ تضطلـع هذه اللجنة بمهمة إسداء المشورة و ) 1
المعونة إلى مجلس الأمن في المسائل المتعلّقة بالحاجات الحربية لحفظ السلــم و الأمن 

ضولما تاوقلا مادختساك ،ينيلودومجا فرصت تتح ةعللـس و تنظيم التسليح.  
 الفقرة الثالثة: لجنة قبول الأعضاء الجدد

، تتألّف من جميع الدول الأعضاء في 1946مايو 17 تشكلت هذه اللجنة في 
مللس تتمثل مهمتها في فحص طلبات الإنضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، التي تحــال 

(و سللمجا نم ا في هيلإ ريراقت عفر كلذك  اذهامجلال
20F

2( .
الفقرة الرابعة: لجنة نزع السلاح 

تتألف هذه اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن، وظيفتها الرقابة على الحد من  
التسلّح و تنظيمه، كما تقوم بوضع مشروعات قرارات لتعرضـــها على أعضاء الأمم المتحدة 

(لإصدار قرارات بشأ�ا
21F

3( .
الفقرة الخامسة: لجنة الإجراءات الجماعية 

(في رظنلا ىلع موقي ةنجللا هذه ل ءارجلإاامجا ىري تيلا ةيعاملجا تللس اتخادها
22F

4( .
الفرع الثاني 

اللجان المؤقتة 
هذه اللّجان تبقى طالما استمر الوضع الذي أدّى إلى إنشائهــا و تنتـهي بانتهـاءه،  

 ماي 28أمثلة ذلك لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين وأنشأها مجلس الأمن في 
، لجنة الأمم المتحدة لكشمير، لجنة الأمم المتحدة لصون السلام في قبرص، 1948سنة 

                                                 
  من ميثاق الأمم المتحدة.47 المادة )1(
، 2005نايف حامد العليمات، قرارات منظمة الأمم المتحدة في الميزان، الطبعة الأولى، دار الفلاح للنشر و التوزيع الأردن،  )2(

 .110ص
 .111المرجع نفسه، ص  )3(
 .112المرجع نفسه، ص  )4(
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(الكونغو و الشرق الأوسط
23F

، التي تمارس تأثيرها الرئـيسي من خلال الجمعية العامّة كما )1
(تمارس دورها بشكل أساسي من خلال مجلس الأمن

24F

2( .
المطلب الثالث 
نظام العمل فيه  

بعدما تعرضنا إلى تشكيلة مجلس الأمــن وفقا لميثاق الأمــم المتحدة، فإنه من  
الضروري التعرّف على طريقة عمل مجلس الأمن من الداخل، أي كيف يجتمع وكيف 

يصوّت على قراراته. 
الفرع الأول 
إجتماعاته 

يعقد مجلس الأمن اجتماعاته فورا عندما تعرض عليه مسألة تدخل في اختصاصه  
داخل مقرّ هيئة الأمم المتحدة كما يجوز له أن يجتمع في غير مقرّ الهيئة، إذا كان ذلك 

(أحرى لتسهيل مهامه
25F

مجا عمتيج اللس بناءا على طلب رئيسه أو بناءا على طلب أحد )، 3
أعضاء الأمم المتحدة أو الأمين العام، و للرئيس دعوته للإنعقاد بناء على طلب إحدى 

(الدول غير الأعضاء
26F

4( .
 يضع مجلس الأمن لائحة الإجراءات التي يسير عليها بما في ذلك طريقة اختيار 

و ،هسي مجا ةسائر نوكت نأ ةحئلالا هذه ترّرق دقللس بالتناوب بين أعضائه طبقا 
للأحرف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء، كما يتولىّ الأمين العام إعداد مشروع جدول 
ىلع هضرعيل ل مجا رارقف ،سيئرلا لبق نم هدامتعاو هرارقلإ سللمجاللس في هذا الشأن 

يعدّ من قبيل المسائل الإجرائية التي لا يجوز إعمال حقّ النّقض بشأ�ا. 
مجا ررق اذإ امللس إدراج مسألة معيّنة في جدول أعماله فإ�ا تبقى مقيدة في جدول 

مجا رّرقي وأ اهيف لصفي ّتىح لامعللس شطبها، إذ لا يؤدّي سحبها من جانب الدول 

                                                 
 .211جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  ) 1(
 .125-124، ص 2002حسن نافعة، محمد شوقي عبد العال، التنظيم الدولي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  )2(
 . من ميثاق الأمم المتحدة3/ف38المادة  )3(
  من ميثاق الأمم المتحدة99، 1/ف35، 2/ف25، 11المواد  )4(
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مجا ىأر اذإ سللمجا لامعأ لودج نم اهبطش لىإ ابه تمدقللس الاستمرار في 
27Fنظرها

)1( .
الفرع الثاني 

نظام التصويت فيه  
 تعتبر عمليّة التصويت هي المرحلة الحاسمة في عملية صنع القرار في أجهزة الأمم 

المتّحدة، و يعتبر مجلس الأمن من الأجهزة التنفيدية المهمّة في الهيئة نظراً للأمور المهمّة 
28Fـصلإ هيلع ةاقللمـه تيلا تارارقلا رادتتم بالمحافظة على السلم و الأمن الدوليين

 فطريقة )2(
هرقف في ءاجف ،ةدحّتلما مملأا قاثيم نمتا 27في تيوصت مجاللس نصّت عليها المادة 

الأولى "مجا ءاضعأ نم وضع ةلود ّلكل نوللس صوت واحد، أمّا الفقرة الثانية فنصّت 
رارق ردصت نأ ىامجا تللس في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه، أمّا الفقرة 

رارق ردصت هنأ ىلع تّصنف ةثلاثامجا تللس في المسائل الأخرى بموافقة تسعة  من أعضائه 
من بينها أصوات الأعضاء الدائمين المتفقة، من هنا كان ظهور فكرة الاعتراض أوحق 

29Fالڤيتو

)3( .
من خلال هذه المادة نستنتج ما يلي: 

أنهّ لكل عضو في مجلس الأمن صوت واحد، ذلك حسب الفقرة الأولى من المادة  -
 و هذا الحكم يعدّ من الأحكام العامّة التي تناولتها المنظمات الدولية فهذه 27

المساواة في عدد الأصوات في مجلس الأمن ، جاءت متفقة مع قاعدة المساواة في 
هوشي ةاواسلما هذه نكل ،ماعلا ليودلا نوناقلبا عيب لأنّ هناك امتيازات منحت 

30Fىبركلا لود في ةمئادلا ةيوضعلا يه مجاللس و حق النقض

)4(. 
 
 

                                                 
كاظم حطيط، استعمال حق النقــض في مجلس الأمـــن الدولي: (الڤيتو)، الطبعــة الأولى، مكتبة الدار العربية للكتاب، سنة   د.)1(

 .53-52، ص 2000
 .17نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص   د.)2(
 .209جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص   د.)3(
 .28نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص   د.)4(
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 الفقرة الأولى: حقّ الإعتراض

 يعني اعتراض إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية على مسألة موضوعية ستعرض 
على مجلس الأمن، مما يترتب معه عــدم التعرّض لهذه المسألة فإذا اعترضت إحدى الدول 
الخمس الدائمــة بعد البــدء في الاقتراع، هذا يؤدّي إلى الإنعدام القانوني لوجود القرار، لذا 
يعتبر هذا الحق إخلال بمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء في الهيئة المنصوص عليه في ميثاق 

 الأمم المتّحدة
31F

، فإعمال هذا الحق من أخطر الأمور التي قد تصيب قرارات مجلس الأمن )1(
مجا ىلع رثؤت لب للشلللس في حد ذاته كجهاز مهّم لحفظ السلم و الأمن الدوليين. 

الفقرة الثانية: التفرقة بين المسائل الإجرائية و المسائل الموضوعية 
         في قاثيلما قّرف انه مج ةصالخا تيوصتلا ةيلمعللس الأمن بين المسائل 

الإجرائية و الموضوعية،معتبرا أنّ القيمة القانونية للتصويت في مجلس الأمن تختلف بحسب ما 
إذا كان القرار يتعلق بمسألة إجرائية أو موضوعية،فالميثاق هنا لم يضع ضابطا يتّم الاعتماد 

عليه في التفرقة بين هاتين المسألتين، إذ يعتبر هذا من أهم العوائق التي تعترض تفسير 
32Fالأحكام المتعلّقة بنظام التصويت

، فضلا على أنهّ لم يوكل هذه المهمة لسلطة معيّنة تتولىّ )2(
لحم يذلا رملأا في ه مايقلا ىلع سللمجابذه المهمّة، لأنّ التصنيف في هذه الحالة يعدُّ 

مسألة موضوعية، لا يستساغ صدور القرار فيها إذا ما اعترضت عليها إحدى الدول 
33Fالخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

، بصفة عامة فإنّ مجلس الأمن فيما يخص المسائل )3(
الإجرائية فهو يصدر قراراته بموافقة تسعة من أعضاءه من بين الخمسة عشر عضوا ، و نرى 
من خلال نص الفقرة الثانية بالمادة السابقة أنّ هذه الفقرة لا تفرّق بين الأعضاء الدائمين و 
الغير دائمين، و تقصد المادّة بالمسائل الإجرائية الأمور المتعلّقة بالإجراءات بصفة عامة، فلم 

يحدّد الميثاق المعنى الحقيقي للمسائل الإجرائية. 

                                                 
  .30نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص  د.)1(
 .28 المرجع نفسه، ص )2(
 .210د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  )3(
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 أمّا فيما يتعلّق بالمسائل الموضوعية فتناولتها الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين 
المذكورة سابقا، حيث أنّ المسائل الموضوعية يتّم التصويت عليها بموافقة تسعة أعضاء على 
الأقل، بشرط أن يكون بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة حيث جاء في هذه الفقرة 
تناقض صارخ لمبدأ المساواة بين التصويت بين الدول الأعضاء في نصوص ميثاق الأمم 

،  يعمـل هذا التمييز في التصويت 27المتّحدة خاصّة الفقرة الأولى و الثانية من نص المادة 
مجا لمع ليطعت ىللس، فإذا كانت إحدى الدول الأعضاء دائمة العضوية لا ترغب في 
صدور قرار عن مجلس الأمن حتى و لو كان جميع الدول الأعضاء ترغب في صدور هذا 

القرار، فإن هذه الدولة تستطيع معارضة هذا القرار، نتيجة لذلك فالقرار لا يرى النور من 
جراء دولة واحدة لا ترغب في صدوره، تبرير ذلك هو أن الدول دائمة العضوية يقع عليها 

34Fعبء المحافظة على السلم و الأمن الدوليين

)1( .
 

الفقرة الثالثة: التمييز بين الموقف و النزاع 
 من الميثاق، بفحـص أي نزاع أو موقف قد 34مجا ناك اللس يختص طبقا للمادة 

يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرّر ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف من 
شأنه أن يعرّض للخطر حفظ السلم و الأمن الدوليين، لذلك تقرر التفرقة بين النزاع 

يم اصوصن نّمضتي لم قاثيلما نكل ،تيوصتلا نع عانتملإا نأشب فقولماكه ةناعتسلإا نبا 
للتفرقة بينهما، يمكن القول أنّ الموقف هو مرحلة سابقة على وجود النزاع، فكل نزاع 

35Fيتضمّن موقفًا لكن ليس كل موقف يشكل حتما نزاعا

، من ثمَّّ◌ فالنزاع يتّسم )2(
بالخصوصية حيث يمثّل خلافا دوليا يحمل معنى الخصوصيـة، مما يؤدّي إلى الإمتناع عن 
المشاركة في التصويت ذلك لعدم الجمع بين وصفي الخصم و الحكم في آن واحد، أمّا 
مجا ّمهيو ةدّدعتم لود لحاصم هيف كباشتت ايسايس اعضو لّثيم هّنإف فقوملل ةبسنللتمع 

36Fالدولي

، فإذا كان عضو من أعضاء مجلس الأمن طرفا في نزاع معروض عليه فعليه الإمتناع )3(

                                                 
 .29د.نايف حامد العليمات، المرجع السابق، ص  )1(
 .210د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  )2(
 .210د.نايف حامد العليمات،المرجع السابق، ص )3(
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لا كلذك ،تيوصتلا  في وضعلا يرغ ةلودلل زويج مجاللس الإشتراك في مناقشاته إلاّ إذا 
37Fفي افرط تن مجا ىلع ضورعم عازنللس

، لكن إمتناع أحد الأعضاء الدائـمين في مجلس )4(
الأمـن على التصويـت لا يحــول دون صـدور القــرار إذا حضي بالأغلبية التي يتطلبها الميثاق، 
عامتجا نع ينــمئادلا ءاـضعلأا دحأ بايغ ّنأ اامجا تللس لا يحول دون صدور القرار 

38Fو لا يعتبر استعمالا لحق الڤيتو

)1( .
المبحث الثاني 

إختصاصاته وفقا لميثاق الأمم المتّحدة 
مج ةدحّتلما مملأا قاثيم دنسأ دقللس الأمن مهمّة المحافظة على أهم هدف أشئــت 

مجا برتعي ثيبح ،ةمظنلما هلجأ للس صاحب الإختصاص الأصيل في المحافظة على السلم 
و الأمن الدوليين، بالإضافة إلى ذلك عزّزه الميثاق باختصاصات أخرى ورد ذكرهــا في 

الفصل السادس المتمثلة في التسوية السلمية للمنازعات الدولية، و أيضا اختصاصات أخرى 
ورد ذكرها في الفصل السابع المتمثلة فيما يتخذه مجلس الأمن من الأعمـال في حالات 

تديد السلم و الإخلال به و وقوع العدوان . 
 

المطلب الأول 
إختصاص المحافظة على السلم و الأمن الدوليين 

ينصّ ميثاق الأمم المتّحدة على أن الحفاظ على السلام و الأمن الدولييـــن هو  
الهدف الرئيسي للأمم المتحدة و يناط بمجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسية لتحقيق هذا 

الهدف. 
الفرع الأول 

مفهوم حفظ السلم و الأمن الدوليين 
إذا كان الميثاق قد ربط بين المحافظة على السلم و المحافظة على الأمن فلإيمانه بأنّ  

القضيتين أمران متلازمان، فالسّلم العالمي يعني إنتقاء الحروب أو منعها على الأقل والأمن 
                                                 

 .210 د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص )4(
 .210د.جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص )1(
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ه نيعي ليودلتيئة الأسباب و السبل لمنع الإضطرابات و المنازعات الدولية، وتمكين الدول 
من العيش براحة و اطمئنان، فالسّلام يفقد معناه إذا تعرض الأمـن للخطـر فالأمن الحقيقي 

لا يتوافر إلا إذا ساد السلام، بذلك يصبح كل منهما ضروريا للآخـر فتصبح المحافظة 
39Fعليهما من أهمّ مقاصد المنظمة العالمية

، فالأمن الدولي يختلف عن الأمن الداخلي أو )1(
الوطني، و كثيرا ما كان حفظ الأمن الداخلي لازما و واجبا لحفظ السلـم و الأمن الدوليين، 

فالثورات و الحروب الأهلية قد تشكل أحيانا خطرا على السلام العالمي. - فهل 
40Fيعتبر حفظ الأمن الداخلي من مقاصد الأمم المتّحدة؟

)2( 
 الحقيقة أنّ الأمـن و السلام المقصودين هنا، هما الأمن و السلام العالميان بالنسبة للعالم 

أجمع ذلك أنّ الفقرة السادسة من المادة الثانية من الميثاق نصّت على أن " تعمل الهيئة على 
أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم و 

الأمن الـدولي، تبعا لذلك فالسلم و الأمن الذي يعني الأمم المتّحدة هو السلم و الأمن 
41Fالعالمي للجماعة الدولية بأسرها

، رغم هذا فإنهّ يحق للأمم المتحدة أن تتدخل إذا تطورت )3(
42Fالأمـــور و أصبحت الاضطرابات الداخلية تشكل خطرا عـلى السـلام و الأمـن الدولييــن

)4( ،
مجا صاصتخللس بحفظ السلم و الأمن الدوليين يساعد على حلّ المشاكل بسرعة في مجال 

43Fالأمن و السلم

)5( .
 

الفرع الثاني 
أسلوب مباشرة مجلس الأمن لهذا الإختصاص 

 هذا الإختصاص بحيث نصت على ما يلي: "رغبة في 24 أوضح الميثاق في المادة 
أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتّحدة سريعا و فعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى 
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مجلس الأمن الدولي بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدولي و يوافقون على 
 اذه امجللس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات". 
مجا رشابي امللس هذا الاختصاص الأساسي بأسلوبين إما بإصدار التوصيــات  إما 

باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابـــه، ذلك إذا وقع ما 
يدته هرابتعا دسلل المج نكيم ثيبح ،ناودعلا لامعأ نم لامع وأ هب للاخلإا وأ مللس 

44Fالأمن في هذه الحالات اتخاذ تدابير جدّ صارمة قد تصـل إلى استخدام القوة

، إذ حاولت )1(
يدتح عضت نأ قاثيلما ندمجا صاصتخلا اّماع اللس، حيث نصت في المادة 24المادة 

مجا نأ هلاعأ ةروكذللس يقوم بأداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الأمم المتّحــدة و مبادئها و 
 7 و 6ه مايقلا نم هنيكمتل نملأا سللمج ةلوخلما تاطلبذه الواجبات المبنيــة في الفصـول 

 من الميثاق، كما جاء في الفقــرة الثالثة من نفس المادة يرفع مجلسا الأمن تقارير 12و 8و 
سنوية و تقارير خاصّه عند الاقتضاء إلى الجمعية العامة للنظر فيها، فإن تركنا جانبا الفقرة 

 تحدّد اختصاصات 24 التي لا تتضمن اختصاصا بالمعنى الصحيح، وجـدنا أنّ المادة 03
45Fمللس بما نصّت عليه في الفقرتين الأولى والثانية

)2( .
المطلب الثاني 

إختصاصاته وفقا للفصل السادس من الميثاق 
أشار الفصل السادس من الميثاق إلى اختصاصات مجلس الأمن في تسوية المنازعات  

 اذه حّضوي امك،ةيملسلا قرطلاب ةيلودافيك لصفليمجا ىلع عازنلا ضرع ةللس والإجراءات 
التي تتخذ حياله، كما حدّد الميثاق الجهات التي لها أن تطلب تدخّل مجلس الأمن في 

46Fـعازنلـه ا�أش نم تيلا تاتديد السلم و الأمن الدوليين

)3( .
 هذا ما سنتعرّض له في الفرعين التاليين: 

 
الفرع الأول 
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طرق عمل مجلس الأمن للتّسوية السلمية للنزاعات الدولية 
 من الميثاق " يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمــراره أن 33 تنص المادة 

يعرّض حفظ السلم و الأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حلّه بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة 
و التحقيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى 

الوكالات و التنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم".  
 من نفس المادة "و يدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن 02 كما تنص الفقرة 

يسووا ما بينهم من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك". 
مج تطعأ دق قاثيلما نللس الأمن حقّ دعوة الأطراف 33 لئن كانت المادة 

هاعزانم ّلح ةعزانتلمتا بالطرق السلمية، فإّ�ا لم تستحدث طرقا و أشكالا جديــدة لكنها 
ه فترعلما قرطلا و لئاسولا تدمتعبا على صعيد العمل الدولي المنصوص عليها في المادّة 

47Fالمذكورة أنفا

)1( .
مج نكيم اذللس الأمن إتبّاع أربع طرق عمل، هي على التوالي: 

مج نكللس الأمن أن يدعوا أطراف النـــزاع أن يسووا ما 33 من المادة 02- وفقا للفقرة 
 من نفس المادة. 01بينهم بالوسائل السلمية المبيّنة في الفقرة 

 يمكنه أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات و طرق التسوية. 36- وفقا للمادة 
، أو يوصي 36 يمكنه أن يقرّر القيام بعمل وفقا للمـــادة 37 من المادة 02- وفقا للفقرة 

بما يراه ملائما من شروط حل النزاع. 
 يمكنه أن يقدم توصياته لجميع المتنازعين بقصد حلّ النزاع سلميا. 38- وفقا للمادة 

 بما أن أهلية مجلس الأمن للتدخل في حال أي نزاع أو موقف يعتمد على كون هذا 
النزاع أو الموقف من النوع الذي من شأن استمراره، أن يعرّض حفظ السلم و الأمن 

 أن يجري تحقيقا ليقرّر هذه الطبيعـة في 34الدوليين للخطر، يمكن للمجلس وفقا للمادة 
مجا رّرق لللس ذلك، يمكنه أن يتدخل في هذا النزاع أو الموقف متبعا أياّ من الطرق 

المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق.  
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48F فإجراء التحقيق يعتبر خطوة أولى قبل المباشرة بأعمال التسوية للنزاعات الدولية

)2( .
 

  الفقرة الأولى: إجراء التحقيق
 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: "للس الأمن أن يفحص 34تنص المادة 

أيّ نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرّر ما إذا كــان 
هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم و الأمن لدوليين".  

تخول هذه المادة مجلس الأمن التدخل لإجراء التحقيق في أي نزاع أو موقـف من 
النوع المشار إليه في نفس المادّة، فإجراء التحقيق وفقا لهذه المادّة يشكّل إجراءا خاصا يمكن 
تأسيسه بمبادرة ذاتية من مجلس الأمن، لغرض معالجة أي نزاع أو موقـف، هذه المبادرة تكون 

،كما يمكـن أن تكون هذه المبادرة 36 أو المادة 33 من المادة 02في سياق تطبيق الفقرة 
. 38من المادة 02إذا عرض أطراف النزاع نزاعهم عليه وفقا للفقرة 

 إذ له السلطة 34- إنّ مجلس الأمن ليس ملزما بإجراء التحقيق وفقا للمادة 
الإستنسابية ليقرر القيام بذلك أم لا، فقراره لإجراء تحقيق يعتبر عملا جدّيا يتطلّب قبل 

صوو اذه لـثم بجوتست ةيضق دوجو هيلإ لامجاف ،لمعلللس يجب أن يكون مقتنعا من كل 
الوقائع المعروضة عليه، أنّ من شأن استمرار الوضع تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر 

مما يستوجب قيامه بإجراء التحقيق، فمن الضروري أن يحمي مجلس الأمن نفسه من أن 
يستغل كجهة للدعاية لصالح طرف من أطراف نزاع أو موقف و أن يساء استعمال 

49Fإجراءات التسوية السلمية بموجب الفصل السادس من الميثاق

)1( .
إنّ جدّية و أهمية قرار مجلس الأمن بإجراء التحقيق تكمن في النتائج التي تفسّر عن 
مثل هذا القرار، فالقرار قد يكون مقدّمة لسلسلة من الإجراءات التي يمكن في النهاية أن 
مجا نم بّلطللس اتخاذ تدابير قمعية وفقا للفصل السابع من الميثاق، فمن واجب مجلس 
الأمن في حال أمر بالتحقيق و أسفر التحقيق عن التأكيد أنّ من شأن استمرار النزاع أو 
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الموقف تعريض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر أن يتبع هذا التحقيق بإجراءات و 
50Fتدابير أخرى

)2( .
مجلس الأمن فالتحقيق قد يكون ضروريا كإجراء تمهيدي يسبق أي تدبير قد يأمر به 

كما يمكن أن لا يكون ضروريا أو أن يكون غير مرغوب فيه، فقرار إجراء التحقيق أو عدمه 
يجب أن يتخذ على ضوء وقائع كل قضية معروضة على مجلس الأمن. 

كما يهدف مجلس الأمن من التحقيق جمع المعلومات عن النزاع أو الموقف بتلّقي و 
إستماع و فحص كل الأدلة و التصاريح و البيانات و الشهادات الضرورية، لتمكينه من 
تبيان صّحة الإدعاءات و تقرير نوع النزاع أو الموقف، وعلى ضوء  ذلك التحقيق يتّخذ 

مللس القرار المناسب بخصوص التّسوية السليمة. 
مجا دعاسي اللس في إجراء التحقيق أجهزة خاصة منشأة لهذا الغرض، إذ يمكن 

 من الميثاق إنشاء أجهزة خاصة لتقديم النيابة عنه بالتحقيقات في 29للمجلس وفقا للمادة 
أراضي الدول المتنازعة، فيصبح من واجب الدول المعنية تسهيل مهام هذه الأجهزة لأّ�ا 

رارق لوبقاو نملأا سلمج ت مج اضيأ ،اهذيفنتللس الأمن في بعض 25ملزمة وفقا للمادة 
الأحيان أن يتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبا منه الإضطلاع بمهمّة تقصّي 

ه ماعلا ينملأا علّطضي ام ايرثك و ،هسمإب قئاقلحبذه المهام بمساعدة ممثلين خاصين، كما أنّ 
قرار مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق يتطلّب في الواقع موافقة الدول المعنيـة في النزاع أو 

51Fالموقف

)1( .
فالغرض النّهائي من إجراء التحقيق هو تحديد نوع النزاع أو الموقف، وتقرير أنّ 

 هو خطوة ضرورية لإقامة أهلية مجلس 34النزاع أو الموقف من النوع المشار إليه فيالمادة 
مجا ّنأ ّلاإ ،قاثيلما نم سداسلا لصفلل اقفو لخدتلل نمللس في بعض الأحيان يمتنع عن 
اتخاذ مثل هذا التقرير بسبب وجود معارضة قويةّ من أحد الأطراف على تحديد نوع النزاع 
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أو الموقف أو بسبب عدم اتفاق أعضائه على طبيعة التدابير التي يمكن اتخاذها بموجب 
52Fالفصل السادس أو السابع من الميثاق

)2( .
 على الرغم من عدم 34مجا دّدح ىرخأ تابسانمللس نوع النزاع وفقا للمادة 

يرقت انه ءاج ذإ ،اهذاتخا بيج تيلا يربادتلا ةعيبط ىلع هئاضعأ قافرمجا للس كحلّ وسط 
بين مواقف الدول الأعضـاء، بحيـث أنّ بعض الأعضـاء كانـوا يعتبرون النزاعـات أو المواقف 

و رييمجا نم نودللس أن يتصرّف 39ه سللمجا ىلع ةضورتديدا للسلم وفقا للماد 
53Fبموجب الفصل السابع من الميثاق، كما يعارض البعض الآخر هذا الاتجاه

)1( .
 

 من الميثاق 33الفقرة الثانية: حثّ أطراف النزاع على التّسوية وفقا للمادة 
 على ما يلي: " يدعو مجلس الأمن أطراف النزاع 02/ ف 33 حيث تنص المادة 

إلى أن يسّووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك". 
مج نكيم ثيللس الأمن وفقا لهذا النص، أن يدعو أطرا ف النزاع، إلى تسوية 

مجاف ،مهرايتخا اهيلع عقي تيلا ةيملسلا لئاسولاب مهعاللس يترك للأطراف حريّة أن يختاروا 
و ،اله ةبسانلما ةليسولا مهسفن  تيأتهمجا ىأر اذإ ةوعدلا هذللس ضرورة لها ، هي كون 

للخطر، حفظ السلم و الأمن الدوليين النزاع من النوع الذي من شأن استمراره أن يعرّض 
م يرقتب سللمجار اذه لثمف كلذ ايرقتلرمجا هيريج يذلا قيقحتلا دعب نكمم للس وفقا 

. 34للمادة 
و مج نكيم تيلاللس الأمن أن 33 و يمكن تقسيم الطرق المنصــوص عليها في المادة 

54Fيدعوا أطراف النزاع اللّجوء إليها، إلى وسائل دبلوماسية ووسائل قضائية

)2( .
أولا: الوسائل الدبلوماسية 

                                                 
 أصدر مجلس الأمن عدة قرارات بخصوص المسألة الاندونيسية، دون أن يقرر نوع النزاع وفقا للمادة 1948 و 1947خلال العامين  )2(

، دون أن يشير إلى الفصل من الميثاق، الذي يستند إليه، و كان سبب ذلك عدم اتفاق أعضائه على طبيعة التدابير، التي 39 أو 34
 يجب اتخاذها بالخصوص. 
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 تتميّز هذه الوسائل باحترام ما للدول المعنيـة من سيادة وطنية، فلا يجوز فرض أيّ 
من هذه الوسائـل على الأطراف المتنازعــة و إنمّا يتعينّ انعقاد اتفاقها جميعا على اللجوء 
إليها، من ناحية أخرى فإنّ الحلول التي يتوصّل إليها من خلال هذه الوسائل تعتبر مجرد 

اقتراحات مقدمة للأطراف المتنازعة، من ثمّ لا تتمتّع قبلهم بأيّ قوة قانونية ملزمة، ربما يعود 
هاعزانلم لولح نع ثحبلا ّقبح ةعزانتلما لودلل فترعت لئاسولا هذه ّنأ ةـقيقح لىإ كلتم 
خارج دائرة القانـون، إذ تتمثل أهم الوسائل الدبلوماسية لحلّ المنازعات و المواقف التي من 

شأن استمرارها تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر فيما يلي: 
المفاوضات:   -1

عندما ينشب نزاع بين دولتين أو أكثر فمن الطبيعي اتجاه جهودهم صوب   
المفاوضات المباشرة التماسا لحلّه حلاّ مرضيا، كما قد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول المتنازعة 
أو رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية أو أيةّ أشخاص آخرين يوكل إليهم القيام بذلك، 
كما تعتبر المفاوضات الدبلوماسية من أيسر طرق التوصل إلى حلول سلمية للمنازعات 
الدولية، نظرا لعدم تقيدها بالقواعد و الإجراءات القانونية التي كثيرا ما تحدّ من قدرة 

الأطراف المعنية على التوصّل لمثل هذه الحلول، بصفة عامة يتوقّف نجاح المفاوضات على 
مدى توافر حسن النيّة لدى الأطراف المعنية و مدى جديتها في التوصل لحل سلمي، فضلا 

55Fعن توقفها على طبيعة النزاع الدولــي و طبيعة العلاقة بين الأطراف المتنازعة

)1( .
- الوساطة: 2
هي وسيلة سلمية لإ�اء النزاع تتمثّل في تدخل طرف ثالث سـواء كان دولـة أو  

ه عازنلا فارطأ دحأ نم بلطب وأ هنم ةرداببم ،ةيلود ةمظنم وأ ةيلود ةيصخبدف جمع 
ه ةطاسولا بترقت ،تاضوافلما ةلواط لىإ ةيرخلأا هذبذا من المساعي الحميدة كو�ا 

تستدعي تدخل طرف ثالث لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعـة، غيــر أ�ا لا 
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تقف عند هذا الحد إنما يتابع الوسيط مباشرة المفاوضات التي تتم بين أطراف النزاع كما 
56Fيقوم باقتراح الحل الذي يراه مناسبا للنزاع

)2( .
 لذا فإنّ المساعي الحميدة إذا نجحت أدّت إلى قبول الأطراف مهمّة عرض الوساطة 

لمتابعة المفاوضات حتىّ توجيهها إلى غاية �ايتها، لهذا فكثير ما تطوّرت المساعي الحميدة 
لتصبح وساطة، هذا حصل في القضية الإندونيسية عندما قرّر مجلس الأمن توسيع 

 لبـذل مساعيـها الحميـدة بين هولنـدا و 1947صلاحيات اللجنة الثلاثـية لعـام 
57Fاندونيسيا

)1( .
- التحقيق: 3
يقصد به أن يعمد إلى لجنة مكوّنة من أكثر من شخص بمهمّة تقصّي الحقائق  

ه ةناعتسلال رثكأ وأ ينتلود ينب مئاق عازنب قّلعتلمبا في التوصّل لحله ودّيا، عادة ما يتّم 
تشكيل هذه اللجان من أشخاص ينتمون للدول المتنازعة، فضلا عن أشخاص ينتمون 

58Fلدول محايدة، و لا يتمتّع ما تنتهي إليه لجنة التحقيق بقوة قانونية ملزمة

)2( .
- التوفيق: 4
وسيلة دولية تمهّد لتسوية النزاع بين الأطراف المتنازعة عن طريق إحالة المشكلة  

المتنازعة عليها إلى هيئة محايدة، مهمّتها حصر الوقائع و اقتراح ما تراه مناسبا من حلول 
59Fلتسوية النزاع سلميا

،كما تتكوّن لجان التوفيق من ثلاثة أو خمسة أعضاء من بينهم )3(
الرئيس و الأعضاء نصفهم معينّ من أحد الطرفين المتنازعين و النصف الآخر من الطرف 

60Fالثانـي أين تصدر اللجنة قرارها بالأغلبية

، و لا يتمتّع الحلّ الذي يتوصّل إليه بواسطة )4(
61Fاللجنة بأية قوة قانونية ملزمة

)5( .

                                                 
محمد نصر مهنا و خلدون ناجي معروف، تسوية المنازعات الدولية مع بعض الدراسة لمشكلات الشرق الأوسط، مكتبة غريب،  )2(

 .41القاهرة، (د. ت)، ص 
، ص 1990د.أحمد سرحان، قانون العلاقــات الدولية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعيـة للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت،  )1(
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ثانيا: الوسائل القانونية 
تتمثل هذه الوسائل في اللجوء إمّا للتحكيم الدولي أو للقضاء الدولي أو اللجوء إلى  

الوكالات و التنظيمات الإقليمية. 
التحكيم الدولي:  -1

و 1907/عام 18/10 من اتفاقية لاهاي الأولى المعقودة بتاريخ 37عرّفت المادة 
الخاصّة بالتسوية السلمية للمنازعات بين الدول، التحكيم الدولي:" بأنه تسوية المنازعات 
بين الدول  بواسطة قضاة من اختيارهـا و على أساس احترام القانون و أنّ الرجوع إلى 

62Fالتحكيم يتضمّن تعهدا بالخضوع للحكم بحسن نية"

، منه فالتحكيم لا يمكن اللجوء )1(
إليه دون اتفاق أطراف النزاع الدولــي التي إليها يعود الحق في تحديد موضوع التساؤل الذي 
يتّم طرحــه على هيئة التحكيــم، فإذا كان التحكيم الدولي يتفق في ذلك مع القضاء الدولي، 

فإنه يختلف عن هذا الأخـير أنه يعود للأطراف المتنازعة الحق في اختيار أعضاء هيئة 
التحكيم، فبموجب اتفاق يطلق عليه مشارطة التحكيم تقوم الأطراف المتنازعة باختيار 

المحكمين من بين الخبـــراء أو الفقهاء. 
كما يتمتّع القرار الصادر عن هيئة التحكيم بقوّة قانونية ملزمة إلاّ أنهّ لا ينفّذ 

بالقوّة، حيث يتوقف ذلك على إرادة الدول التي صدر الحكم ضدها، يعود ذلــك إلى عدم 
وجود سلطة عليا يعود إليها الاختصاص بتنفيذ الأحكام الدولية بالقوّة. 

  - المحاكم الدولية (القضاء الدولي): 2
حيث تستوجب التسوية القضائية حل المنازعات الدولية على أساس القانون  

 من الميثاق تعتبر 92بموجب أحكام ملزمة تصدرها محاكم قضائية دولية، لذا فطبقا للمادة 
63Fمحكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة

، فمن حيث )2(
الإختصاص القضائي العالمي نجد أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هم أعضاء 
أيضا في المحكمة إذ أنّ سلطة المحكمة القضائية على الدول تقوم على الرضا الإختياري 

                                                 
، ص 2005د.عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصــر، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعـات الجامعية، (د م ج)، الجزائر،  )1(
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بينهم أي على أساس رضا جميع الدول المتنازعة بعرض موضوع النزاع عليها للنظر والفصل 
فيه،كما قد يتّم هذا الرضا بشكل اتفاق خاص يعقد بين الدول المتنازعة إمّا قبل نشوء 
النزاع أو بمناسبة نشوئه أو يتم في شكل تصريحات خاصة أو في مذكرة خاصة ترسل 

64Fللمحكمة

العدل الدولية ذات اختصاص عام تنظر في المنازعات التي تثور  و تعتبر محكمة)، 3(
65Fبين الدول المختلفة، كما لا يملك الأفراد المثول أمام المحكمة

فالدول وحدها لها الحق في ) 4(
ذلك. 

 كما تباشر محكمة العدل الدولية نوعين من الإختصاصات، هما الإختصاص 
66Fالقضائي

67F و الاختصاص الاستشاري أو الإفتائي)1(

)2( .
- اللجوء للوكالات و التنظيمات الإقليمية: 3

 تشتمل مواثيق معظم المنظمات الدولية الإقليمية على نصوص خاصّة بالتسوية 
السلمية للمنازعات الدولية كما هو الحال بالنسبة لمنظمة الوحدة الإفريقيـــة، منظمة الدول 
الأمريكية ومنظمة حلف شمال الأطلسي و جامعة الدول العربية، بحيث يتعينّ على الدول 
أطراف المنازعات الدولية اللجوء أولا للمنظمات الإقليمية التي يكونون أعضاء فيها لتسوية 
 لودلا هذه ةردابم نسحتسلما نم سيلف ،ةيدو ةيوست تاعزانلما هذه لث هاعزانم ضرعبتم 
مجا ّنإ لب ،نملأا سلمج ىللس يحبذ لجوء الدول المتنازعة للتنظيمات و الوكالات الإقليمية 

68Fهاعزانم ّللح اسامتلا هيلإ ءوجللا لبتا الدولية

، مع ذلك فإنّ هذه القواعد لا تؤثرّ في )3(
صلاحية مجلس الأمـن في فحص أيّ نزاع أو موقف، ليقرّر ما إذا كان من شأن استمراره 
و ملاسلا ظفح ضير مج ّنأ ودبي هّنإف اذل رطخلل ليودلا نملأاللس الأمن وفقا لنص 

 من الميثاق الإختصاص بفحص أي نزاع حتى و لو كانت منظمة 54 و 52المادتين 
إقليمية شرعــت في محاولة حلّه وديا، لكن يتعينّ ممارسة هذا الاختصاص بقدر كبير من 

                                                 
 . 163، ص2005د.جمال عبد الناصر مانع،  القانون الدولي العام (المعاهدات و المصادر)، دار العلوم للنشر، الجزائر،  )3(
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الاحتيـاط و الحذر حتىّ لا يعوق تدخل مجلس الأمن المساعي التي تبذلها المنظمة الإقليمية 
69Fفي هذا الشأن

)4( .
الفقرة الثالثة: التوصية بإجراءات و طرق التسوية 

هرقف في ةدحتلما مملأا قاثيم نمتا الأولى على ما يلي: 36تنص المادة 
 أو 33 "للس الأمن في أيةّ مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المـادة 
موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات و طرق التسوية".  

 فلجلس الأمن وفقا لهذا النص السلطة بإصـدار توصيـات بخصـوص أي نزاع أو 
موقف من شأن استمراره أن يعرّض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر، كما تتعلق هذه 
التوصيات بالوسيلة و الطرق و الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الأطراف لتسوية نزاعهم 

مجاف اذل،فقولما وأ عازنلا رهوج ّستمللس غير مخوّل وفقا لهذه المادّة بإصدار  لا ي 
توصيات تتعلّق بشروط حل النزاع أو الموقف، فهذا النوع من التوصيات يمكن إصدارها 

، بل مخوّل أن يعينّ الوسيلة السلمية التي يراها مناسبة 37 من المادة 02فقط وفقا للفقرة 
لتسوية النزاع أو الموقف ويحدّد الخطوات و الإجراءات التي يجب اتباعهـا ثمّ الطلب إلى 

70Fالأطراف أن يسّووا ما بينهم باستخدام هذه الوسيلة بالذات

)1( .
 كما يمكن للمجلس التدخل بإصدار توصياته وفقا لهذه المادة في أيةّ مرحـلة مـن 

مجا ّنأ نيعي اذه ،فقولما وأ عازنلا لحاللس ليس بحاجة أن يطلب منه التدخل فهو 
71Fيستطيع بمبادرة ذاتية منه أن يقوم بذلك

، على أن يراعي ما اتخذه المتنازعــون من )2(
 إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

72F

)3( 
 أيضا فإنه لتعيين طبيعة و نوع النزاع الذي يعرض على مجلس الأمن يتطلّب منه 

، حتىّ يتمكن من إصدار توصياته وفقا 33إجراء تحقيقا من النوع المشار إليه في المادة 
مجا ئشني دق تايصوتلا  كلت ةلثمأ نمللس أجهزة خاصّة لغرض 36من المادة 1للفقرة 
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القيـام بعمليات الوسـاطة أو التوفيـق أوالتحكيـم أو المراقبة أو حفظ السلم لمساعدة الأطراف 
73Fللوصول إلى الحل السلمي المنشود،

مجا دهعي نايحلأا نم يرثك يفللس إلى الأمين العام )4(
للأمم المتحدة أو رئيسه بمهام وضع هذه الإجراءات المقترحة موضع التنفيذ، و قد يصدر 
مللس توصياته للأطراف بالتدابير التي يراها ملائمة لخلق الأجواء و الظروف الصالحة 

74Fلتمكينهم من تحقيق التسـوية

مجا يعاري نأ ىلللس  عند إصدار توصياته أن المنازعات )5(
75Fالقانونية هي التي يجب عرضها على محكمة العدل الدولية

)6( .
الفقرة الرابعة: التوصية بشروط حل النزاع 

 على أطراف النـزاع من 37 من المادة 1 من الميثاق، فوفقا للفقرة 38 و 37نظمته المادة 
 عرضه على مجلس الأمن في حال أخفقوا في حله بالوسائل 33النوع المشار إليه في المادة 

السلمية المبينة في تلك المادة، في هذه الحالة تتأسس أهلية مجلس الأمن لمعالجة هذا النزاع و 
 التي تنص على ما يلي: "إذا 37 من المادة 02بالتالي يتوجّب عليه أن يتصرّف وفقا للفقرة 

رأى مجلس الأمن أنّ استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم 
 أو يوصي بما يراه ملائما من 36و الأمن الدوليين قرّر ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمــادة 

شرط حل النزاع". 
 للمجلس وفقا لهذه الفقرة الحرية في إصدار توصياته بإجراءات و طرق التسـوية أو 

مجا ىلع بيج نكل ،عازنلا ّلح طورشب هتايصوت رادللس أن يقرّر: 
أنّ المعروض عليه هو نزاع.  -1
 أن من شأن استمراره تعريض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر. -2
 هلاوامح مغر هّلح في اوقفخأ لعفلاب فارطلأا نتم. -3

يرقرمجا نكيم تيلا تاقيقحتلل ةجيتن نوكي اذه لك للس إجراءها وفقا للمادة 
 و يصدر توصياته بشروط حل 37مجا ىلع بيج اهدعبللس أن يتصرف وفقا للمادة 34

النزاع، و هذه التوصيات بعكس التوصيات بإجراءات و طرق التسوية فهي تتعلّق بمبادئ و 
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و س و ةيوستلا دونب و رهوج لوانتت مجاف ،عازنلا ساسأللس قد يضطر لإصدار مثل هذه 
التوصيات إذا تبين له عدم قدرة أو رغبة أطراف النزاع للوصول إلى أية تسوية و كان هذا 

76Fالنزاع خطيرا و الوقت ليس في صالح السلام و الأمن الدوليين

)1( .
مج نكيم هنأ ىلللس الأمن أن يصدر توصياته بقصد حلّ 38كما نصّت المادة 

النزاع حلا سلميا إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك، من هنا يمكن لأطراف أيّ نزاع سواء 
مجا ىلع هوضرعي نأ ،لا مللس إذا اتفقوا على ذلك 33كان من النوع المشار إليه في المادة 

 يعتبر 38، فهذا الموقف للمادة 33 من المادة 01حتىّ و لو لم يحاولوا تسويته وفقا للفقرة 
خروجا على الموقف المبدئي للفصل السادس من الميثاق، الذي يلزم أطراف النزاع بتسوية ما 

بينهم بأي من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم، وأن يعرضوا هذا النزاع على 
في طقف نملأا س في مهقافخإ لاح و هلح  اذه لّكشيامجا تاطلسل اعيسوت فقولمللس 
الخاصّة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، التي تخوله التدخل فقط في حال النزاع الذي من 

77Fشأن استمراره أن يعرض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطر

مج حتفللس 38، فالمادة )1(
مجا نملال الواسع ليتدخل في كل النزاعات الدولية سواء كانت خطيرة أم لا، بالتالي 

ه يصوي تيلا ةيوستلا طورش عضول ةيريدقتلا ةطلسلاب عتمتي نملأا سلجمبا أطراف النزاع، 
إلاّ أنه لا يضع مثل هذه الشروط إلاّ بعد مباحثات حثيثة يجريها مع أطراف النزاع بغرض 

78Fهالحصول على موافقتهم عليها قبل أن يشملها في قرارات

)2( .
الفرع الثاني 

تأسيس إجراءات التسوية السلمية للمنازعات الدولية 
وفقا للفصل السادس من الميثاق يمكن تأسيس إجراءات التسوية السلمية بالطرق  

التالية: 
79Fبشكوى أطراف النزاع -1

)3( .

                                                 
 .50د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )1(
 .51د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )1(
 .52- 51المرجع نفسه، ص  )2(
  من ميثاق الأمم المتحدة.01/ ف37المادة  )3(
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80Fبمبادرة من مجلس الأمن  -2

)4(. 
81Fبتنبيه من دولة عضو -3

)5(. 
82Fبشكوى من دولة ليست عضوا في الأمم المتّحدة -4

)6(. 
83Fبمبادرة من الجمعية العامة -5

)7(. 
84Fبمبادرة من الأمين العام -6

)8(. 
بقي أن نشير في �ايــة هذا الفصــل إلى أن واضعي أحكام الفصل السادس من الميثاق قد 
رغبوا في الاحتفــاظ للدول الأعضــاء في الأمم المتّحدة بأكبر قدر من السيادة الوطنية، 

حيث اعترفوا لها بحق اختيار الوسيلة المناسبة لحل ما قد ينشب بينها من منازعات، حتى في 
مج ءوجللا ةعزانتلما فارطلأا ىلع ينعتي اهيف تيلا لاوحللس الأمـن و هي حالة إخفاقها 
مجا ةطلسف ،بسانلما لحلل لصوتلاللس تظل دائما قاصرة على إصدار التوصيات التي 

ه ذخلأا لودلا هذله نوكبا ووضعها موضع التنفيذ أو الإعراض عنها و البحث عن وسائل 
85Fأخرى لحل مثل هذه النزاعات

)1( .
المطلب الثالث 

إختصاصاته وفقا للفصل السابع من الميثاق 
 بمقتضى الفصل السادس من الميثاق الخاص بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، 

مج نللس الأمن أو الجمعية العامة أن يقوم كل بدوره في المحافظة على السلم و الأمن 
الدوليين عن طريق المناقشة أو التحقيق أو التوصية بما يراه ملائما من الإجراءات و طرق 
التسوية السلمية، إلاّ أنه يمكن أن تفشل طرق التسوية السلمية في إيجاد الحل للنزاع الدولي 

الذي يمكن أن يتطور مهددا السلـم أو مخلا به أو قد يؤدي إلى وقوع عـدوان، في هذه الحالة 

                                                 
  من ميثاق الأمم المتحدة.01/ف 36 ، المادة 34 ، المادة 02/ ف 33المادة  )4(
  من ميثاق الأمم المتحدة.3/ف34المادة )5(
  من ميثاق الأمم المتحدة.2/ ف 35المادة  )6(
 من ميثاق الأمم المتحدة.3/ف11المادة  )7(
  من ميثاق الأمم المتحدة.99المادة  )8(
 .63-62د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
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يمكن للأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن أن تتدخل باتخاذ تدابير جماعية قسرية لمنع تفاقم 
النزاع أو لإزالة أثاره. 

 بما أن حفظ السلم و الأمن الدوليين يمثل المقصد الأساسي للأمم المتحدة، فإنّ 
ميثاق المنظمة قد أفرد فصلا كاملا و هو الفصل السابع لنظام الأمم المتحدة الخاص 

بالتدابير الجماعية القسرية، فهذا الفصل من الميثاق يمثّل نظام الأمم المتّحدة الخاص بالأمن 
86Fالجماعي الإجباري

، إذ يتضمن هذا النظام اتخاذ قرارات إلزامية من قبل الأمم المتحدة )2(
لمواجهة حالات التهديد أو إخلال بالسلم و الأمن أو العدوان، كما يتناول تدابير مضادّة 
تجاه الدولة التي تكون سببا في قيام تلك الحالات، أين يختص مجلس الأمن باتخاذ القرارات 

المذكورة دون غيره من الأجهزة. 
الفرع الأول 

تحديد مضمون مقتضيات تطبيق الفصل السابع  
 ه عوقو ريرقت ةطلس نملأا سللمج قاثيلماتديد أو خرق للسلم 39 وفقا للمادة 

 ومجا ذاتخلا طترشت ةدالما هذه ّنأ يأ ،ناودع عوقللس تدابير قمعية عسكرية أو غير 
مجا موقي نأ ،ةيركسعلا ةوقلا مادختسا ءاضعلأا لودلا هضيوفتل وأ ةيركللس بتكييف 

87F من الميثاق39الوضع مسبقا وفقا لنص المادة 

، من تم يتعين علينا أولا تحديد مضمون )1(
تلك الحالات الثلاثة المذكورة في المادة أعلاه، مع الإشارة إلى أنّ الميثاق لم يورد أي تعريف 

لأي حالة من تلك الحالات. 
الفقرة الأولى:حالة تهديد السلم 

ه ةرابع داريإ رّسفتديد السلم في المادة التاسعة و الثلاثون من الميثاق، بالرغبـة في  
توسيع مجال استخدام مجلس الأمن للتدابير المنصوص عليها في الفصل السابـع من الميثاق، 
فقيام دولة بتهديد دولة أخرى بالدخول في حرب أو القيام بعمل من أعمال التدخل أو 
يم ،فنعلا روص ىدحإ مادختساب ديدهتلكه دعي نأ نتديدا للسلــم لأنّ من شأن هذه 

الحالات إدخال الردع في نفس الدولة المهددة بوجود خطر حال من شأن حدوثه الإخلال 
                                                 

 .118، ص 2005د.زهير الحسني، التدابير المضادة في القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة،  )2(
 .119-118د.زهير الحسيني، المرجع السابق، ص  )1(
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ه ققيح امك ،لاعف ملسلا ةلاتديد السلم في حالة وقوع صدام داخل إقليم إحدى الدول، 
أين يكون على قدر كبير من الجسامة حيث يؤدي إلى تعريض التجـارة و مصالح الدول 

88Fالأخرى للخطر

، فلوجود هذا التهديد لابد من توافر مجموعة من الشروط: )2(
وجود فعل أو عمل مخالف لأحكام القانون الدولي أو ميثاق الأمم المتّحدة كتهديد  -

باستخدام القوة، أو الاستعداد لخوض دولة أخرى، أو التدخل في الشؤون الداخلية 
لدولة ما. 

ألاّ يترتب على هذا الفعل أو العمل الاستخدام الفعلي للقوة بالشكل الذي يمثل  -
إخلال بالسلم الدولي، لكن يكون من شأنه إيقاع الردع في نفس الدولة المهددة، 

89Fبل استخدام القوة لابد أن يقع إعمالا للمجرى العادي للأمـور

، فالمتتبع لقرارات )1(
ه لىإ اهيف راشأ دق هدنج عباسلا لصفلا راطإ في ةرداصلا نملأا سلتديد السلم 
ه هنأب فرصت نم رثكأ فصو امك ،ةبسانم نم رثكأ في ليودلتديد للسلم الدولي 

 وهي على التوالي:
90Fحالة انتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها و التفرقة العنصرية -

)2(. 
91Fممارسة الدولة للإرهاب أو تشجيعها له -

)3(. 
92Fالامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن -

)4(. 
93Fالحروب الأهلية داخل إحدى الدول -

)5(. 
94Fالانتهاك الخطير لحقوق الإنسان -

)6(. 

                                                 
 .72-71د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )2(
 .74د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
برتعا دق ه ةيبونلجا ايسيدور في ةيلقلأا ةموكح بناج نم للاقتسلاا نلاعإ نأ نملأا سلمجتديدا للسلم و الأمن الدوليين، لأن هذا  )2(

النظام هو نظام عنصري، لانتهاكه لمبدأ من مبادئ القانون الدولي، و هو مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، أنظر/د. ماهـر عبد المنعم 
 .205 -204، ص 2004أبو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية للطباعة و النشر، الإسكندرية، 

 بين مكافحة 773 و 748من خلال الأزمة الليبية الغربية و المعروفة بأزمة لوكيربي، يتضح أن مجلس الأمن قد ربط في قراريه رقمي  )3(
ه لكشي باهرلإل اهذبن و اهضفر راهظإب ايبيل مايق مدع لعج و ،ينيلودلا نملأا و ملسلا ىلع ةظفالمحا و باهرلإتديدا للسلم و الأمن 

 .207الدوليين، أنظر/  المرجع نفسه، ص
ه ينب و ةلكشلماب ةقلعتلما نملأا سلمج تارارقل ايبيل ذيفنت مدع ينب نملأا سلمج طبتديد السلم و الأمن الدوليين، و هذا ما تضمنه  )4(

 .207، انظر/ المرجع نفسه، ص 773 و 748القرارين 
 .211المرجع نفسه، ص  )5(
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الفقرة الثانية: حالة الإخلال بالسلم 

 يرى الأستاذ رايت كوينس أنّ الإخلال بالسلم الذي ورد ذكره في نص المادة 
التاسعة و الثلاثون من الميثاق، يقوم عندما تقع أعمال عنف بين قوات مسلحة تابعة 

ه فترعم دودح ءارو ةيعقاو وأ ةيعرش تاموكبا دوليا، على ذلك لا يمكن اعتبار أعمال 
العنف التي تقع بين الجماعات السياسية المتناحرة داخل حدود دولة واحدة عملا من 

أعمال الإخلال بالسلم، أما إذا قام بأعمال العنف الموجهة ضـد دولة ما، مجموعة من ثوار 
هايلمعل اقلطنم ىرخأ ةلود يضارأ نم ذختتا العسكرية، فمثل هذه الأعمال تشكّل فعلا 

95Fصورة من صور الإخلال بالسلم و الأمن العالميين.

)1( 
الفقرة الثالثة: حالة أعمال العدوان 

 إنّ ميثاق الأمم المتّحدة رغم أنـه نصّ صراحــة على تحريم استخدام القـوة أو التهديد 
باستخدامها،  إلاّ أنه لم يعرّف العدوان لكنّه استخدم عدة اصطلاحات منها "استخدام 

96Fالقوة المسلحة"، "ضدّ السلم و الأمن الدولي"

)2( .
 كما قد أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماما كبيرا لتحديد المقصود 

، 1974 ديسمبر 14 في 3314بالعدوان، فهذه الجهود توجت بإصدارها القرار رقم 
وفقا لذلك القرار فالعدوان "يعني استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضدّ سيادة 
ووحدة الأراضي الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو بأيةّ صورة أخرى تتنافى مع ميثاق 

97Fالأمم المتحدة...

، كما أوردت المادة الثالثة من هذا القرار الحالات التي تكون لها صفة )3(

                                                                                                                                          
ه دعي تيياه في ناسنلإا قوقح كاهتنا نأ لىإ ادنتسم تيياه في ةوقلا مادختساب قلعتلماتديدا 940فقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم  )6(

 .209للسلم الدولي، و يستوجب التدخل العسكري في هايتي، أنظر/  المرجع نفسه، ص 
. 76-75د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(

 في أول أيام الغزو العراقي للكويت، واصفا إياه 1990 الصادر في الثاني من أغسطس عام 660   و قد جاء قرار مجلس الأمن رقم 
 39بأنه يمثل خرقا للسلم و الأمن الدوليين، وبطبيعة الحال فإن الخرق هنا يعني الإخلال بالسلم و الأمن الدوليين المنصوص عليه بالمادة 

من الميثاق. 
 

عنابة، العدد –د.أحمد أبو عبد االله ، العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر، مجلة العلوم القانونية، جامعة باجي مختار  )2(
 .52، ص 1992السابع، ديسمبر 

 .76-75د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )3(
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 العدوان، بغضّ النظر عن إعلان الحرب أو دونه لأحكام المادة الثانية و نوجزها كما يلي:

98F

)4( 
  قيام القوات المسلحـة لدولة ما بقذف إقليـم دولة أخرى، بالقنابل أو غيرها من

 الأسلحة.
 .حصار موانئ دولة أو سواحلها 
 .قيام القوات بمهاجمة بريةّ أو بحرية أو جوية أو أسطول تجاري لدولة أخرى 
  هاوق مادختساب ةلود مايتا المسلحة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة دولة مضيفة

 على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق.
 .سماح دولة باستخدام دولة أخرى لإقليمها لارتكاب عمل عدواني ضدّ دولة ثالثة 
  إرسال عصابات أو جماعات أو قوات غير نظامية أو مرتزقة مسلحة من قبل دولة

 ما أو باسمها ضدّ دولة أخرى.
أما المادة الرابعة من هذا القرار، فقد ذكرت أنّ قائمة الأفعال المذكورة في المادة السابقة، 
مج زويج هنأ نىعبم ،رصلحا ليبس ىلع تسللس الأمن أن يقرر ما إذا كانت تصرفات أخرى 

99Fتشكل عدوانا وفقا لنصوص الميثاق

، قد أثار هذا النص اعتراض بعض الدول حيث أنّ )1(
الصين كانت ترى أن مسألة تقرير العدوان من حق جميع الدول الأعضاء في الأمم 

100Fالمتحدة

، فإذا رجعنا إلى ممارسات الأمم المتحدة في هذا الشأن نجد أن الحالة الوحيدة )2(
التي استخدمت فيها الأمم المتحدة القوة مؤسسة حقها في ذلك عن وجود عدوان كان في 

1950101Fكوريا عام 

 660، حتى بالنسبـة للغـزو العـراقي للكويت مجلس الأمن في قراره )3(
 و هو اليوم الأول لغزو العراق للكويت، حيث أشـــار 1990 أغسطس 02الصادر في 

 من الميثاق، فأدان الغزو و أكدّ 40 و 39مللس في هذا القرار أنه يعمل وفقا للمـادتين 
102Fأنّ هذا الغزو يعدّ خرقا للسلم و الأمن الدوليين

، فهنا مجلس الأمن لم يعتبر هذا الغزو )4(

                                                 
 .55-54د.أبو عبد االله أحمد، المقال السابق، ص  )4(
 .55أحمد أبو عبد االله، المقال السابق، ص  د.)1(
 .185-184د.ماهر عبد المنعم أبو يونس، المرجع السابق، ص  )2(
 .55د.أحمد بوعبد االله، المقال السابق، ص  )3(
 .551د.ماهر عبد المنعم أبو يونس، المرجع السابق، ص  )4(
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ه هبرتعي لم و ينيلودلا نملأا و ملسلل اقرخ ّلاإ هتقيقح في ناودع وه يذلتديدا للسلم و 
الأمن الدوليين. 

 فمن خلال دراستنا لهذه الحالات الثلاث، نلاحظ أنهّ من الشائع في ممارسة مجلس 
الأمن أن يستخدم وصف " تديد السلم و الأمن الدوليين" للشروع في الإجراءات الواردة 
لم ذإ ،عباسلا لصفلا مجا أجليللس لفكــرة "الإخلال بالسلم" أو "العدوان" إلاّ في النادر 

 إذا كانت قد 39جدا من الأوضاع و النزاعات المعروضة عليه، قد يعود هذا أنّ المادة 
حددت الحالات التي تستوجب استخدام القوة أو تعدّ الأساس القانوني لاستخدام القوة في 
إطار نظام الأمن الجماعي، إلاّ أ�ا لم تضع تعريفا لكلّ حالة من هذه الحالات أو معيارا 
يمكن بموجبه تحديد ما إذا كانت تصرفات دولة ما تندرج تحت إحدى هذه الحالات من 

103Fعدمه

، لذا فإنّ محاولات الأمم المتحدة منذ مؤتمر التأسيس في سان فرانسيسكو لإيجاد )1(
تعريفات مقبولة للعبارات الواردة في المادة التاسعة والثلاثون لم تكن مثمرة إلاّ بخصوص 

تعريف العدوان. 
 فالحاجة الملّحة لإيجاد تعريف لكلمة "عدوان" هذا العمل الذي يعتبر أخطر أشكال 

الاستخدام غير المشروع للقوة، هي  التي دفعت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر 
السنين من التقدم بمشاريع قرارات خاصة بتعريف هذه الكلمة، إلى أن نجحت الجمعية 

104Fالعامة في إقرار تعريف مقبول لكلمة عدوان

 لعلّ أن مرجع سكوت الميثاق عن وضع )2(
تعريف أو معيار جامدا، حتى يتمكن مجلس الأمن من بحث كل حالة على حدة، لكي لا 

يمنعه هذا التعريف عن ملاحقة التطورات المتتابعة التي تعتري الجماعة الدولية.  
 
 

الفرع الثاني 
الأساس القانوني لاتخاذ مجلس الأمن للتدابير المنصوص عليها في الفصل السابع 

                                                 
، ص 2005د.محمد خليل الموسى، استخــدام القوة في القانون الدولي المعاصـر، الطبعة الأولى، ايتراك للنشر و التوزيع، القاهرة،  )1(

183. 
 .109د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
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وفقا لنص المادة التاسعة و الثلاثون "ه عقو دق ناك اذإ ام نملأا سلمج ررقتديد 

للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ليقدم بذلك توصيـاته أو ما 
 من الميثاق لحفظ السلم و الأمن الدولي أو 42  و 41يجب اتخاذه من التدابير لأحكام 

مجا عيطتسي الهلاخ نم تيلا تلاالحا نع تـملكت ةّدالما هذهف ،هباصن لىإ هتداللس 
في اهــيلع صوـصنلما يربادتلا مادخت  اذهامتي ذإ ،لصفلتمجا عللس في إطار تحديد هذه 

ه دوجوب لوقلا هدحو هيلإف ةعساو ةيريدقت تاطلسب تلاالحتديد بالسلـم أو الإخلال به أو 
وقوع عمل من أعمال العدوان أوبعدم وجود هذا التهديد، لذا وفقا لنص هذه المادة من 

الميثاق أصبح مجلس الأمن صاحب الحق في تكييف الوقائع المعروضة عليه باعتبارها تشكّل 
105Fه لاوتديدا للسلم أو الإخلال به، أو أ�ا تمثل عملا من أعمال العدوان

، إلاّ أنه على )1(
 من الميثاق، إتباع خطوات معينة تعتبر 42و 41مللس قبل اتخاذ أي إجراء وفقا للمادتين 

106Fشرطا مسبقا لتطبيق الفصل السابـع من الميثـاق

، إذ لابدّ أن يكون القرار الذي يتخذه )2(
مجلس الأمن الذي يتضمن أحد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع متفـــق مـع 

نص و روح الميثاق، بالذّات مع السياق و التسلسل و الحـالات و الشروط و المتطلبات التي 
نص عليها الميثاق، دون لبس فيها و انتقاص منها ســواء من حيث التأكد من وقوع حالة 
العــدوان و الإخلال بالسلم و الأمن الدولييــن، أو من حيث الالتزام بالشروط و الأحكام 

107Fالمنصوص عليها في استخدام القوة العسكرية

)3( .
 

الفقرة الأولى: تكييف الوقائع المؤدية لإعمال أحكام الفصل السابع 
مجا ىلع ةضورعلما تاعازنلا وأ عاضولأا فيصوت ةيلمع لّثتم ثللس بأحد 

الأوصاف المدرجة في المادة التاسعة و الثلاثون من الميثاق، عملا تحضيريا غايته السماح 

                                                 
 .57-56 د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
 .103د. محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
، ص 2003 د.محمد فؤاد البطانية، الأمم المتحــدة منظمة تبقى و نظام يرحل، الطبعة الأولى، دار الفارس للنشر و التوزيع، عمان،  )3(

152. 
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108F من الميثاق42 و 41للمجلس باستخدام سلطاته المقررة بمقتضى المادتين 

، إذ يتمتّع )4(
مللس في قيامه بعملية التكييف أو التوصيف بسلطة تقديرية، كما لا يشترط على ما يبدو 

مجا نلعي نأ قاثيلما ماكحأ للس رسميا وجود أحد الأوضاع المنصوص عليها في المادة 
التاسعة و الثلاثون من الميثاق لغايات تقرير تدابير القمع سـواء أكانت عسكـرية أم غير 

109Fعسكرية

مجا ّنإ لبللس قد جرى على عدم وضع ضوابط معيّنة بشـأن تكييــف ما يعرض )5(
ه لكشت تناك اذإ ام ريرقتك ،ةدح ىلع ةلاح لك في رظني ثيبح ،عئاقو نم هيلتديدا 
110Fسلفي هتطلسف ،ناودعلا لامعأ نم لامع وأ هب للاخإ وأ م  اذهامجلال سلطة تقديرية

)1( .
مجا تاهجوت تمستا اللس في الحالات التي باشر فيها سلطاته المسندة إليـه في 

و ةنورلماب مجا كرت دقف ،ةعسلاللس الاعتبارات الشكلية لصالح مقاربة 42 و 41المادتين 
عملية و براغماتية، مفضلا عدم تحديد أو تسمية النص الذي يستند إليه في قراراته، في 

 بأنه يعمل سندا للفصل السابع هالواقع قد يعمد مجلس الأمن إلى الإشارة صراحة في قرارات
من الميثاق أو سندا لمواد بعينها مدرجة ضمن هذا الفصل، لكن الغالب إن لم يكن السائد 

 أن لا يقوم بالإشارة إلى الفصل السابع أو إلى المواد التي يعمل سندا إليها بل هفي قرارات
يكتفي بتبني قرارات يستدل مضمو�ا و محتواها أ�ا قرارات تنفيذية صادرة بمقتضى سلطاته 

المنوطة به بموجب الفصل السابع من الميثاق، إذ لا يخفى ما قد يسببه هذا السلوك في 
العادة من صعوبات بشأن الوقوف على طبيعة القرار و على الأساس الذي استند إليه 

مللس في إصداره، و تحل هذه المشكلة في العادة بالنظر إلى البنود العاملة في القرار أي من 
111Fخلال مضمونه ومحتواه

)2( .
  المستندة إلى صلاحياته المستمدة من الفصل السابع، هيبدو من خلال تحليل قرارات

أنّ سلطة مجلس الأمن التقديرية الخاصة بالتوصيف، تمارس بصورة واسعة جدا بالنسبة 
"لتهديد السلم"، لأنّ هذا الوصف فضفاض و يتسع ليشمل حالات لا منتهية من 

                                                 
 .184د. محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )4(
 .185 المرجع نفسه، ص  )5(
 .184د. محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )1(
 .184المرجع نفسه، ص  )2(
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النزاعات الدولية أو الداخلية كما لا يشترط ـ خلافا للعدوان و الإخلال بالسلم-أن يكون 
متأتيا أو ناشئا بالضرورة عن عمليات عسكرية، فهي قد تشمل جانبا واسعا من سلوك 

112F لوونم  ميدته رداصدمجا لتمع الدولي و استقراره

)3( .
كما يلاحظ من جهة أخرى أنّ مجلس الأمن حرص في العديد من قرارته المتخذة 
وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق المتضمنة اتخاذ عدد من التدابير القمعية، على عدم 

مجا لمع ثيح ،قاثيلما نللس إلى تضمين قراراته إشارة 42 و 41الإشارة إلى المادتين 
عامة للفصل السابع فحسب، فأصبح هذا السلوك شائع و مألوف جدا في سائر القرارات 

113Fهاشلمبة

)1( .
لقد نجحت ممارسة مجلس الأمن و تفسيره لسلطته في التوصيف نحو عدم التقيد 
و تايلكشل و تايفرلحا مجا ردصي تيلا داوملل ةراشلإا ىلع صرلحا مدعللس قراراته 
هاضتامجاف ،للس لم يحفل مطلقا بالألفاظ و المباني و كان جل اهتمامه منصبا على 

المقاصد و المعاني دافعه في هذا مفهوم و منطقي جدا، فهو حريص كل الحرص على ممارسة 
أقصى درجات الفاعلية في مجال حفظ السلم و الأمن لكن سلطته التقديرية ليست مطلقة 

114Fتمام الإطلاق

)2( .
الفقرة الثانية: القيود الواردة على سلطة المجلس التقديرية في التكييف 

تقتضي الصفة المؤسسة لسلطة مجلس الأمن في التكييف أو في التوصيف أن تكون 
خاضعة لعدد من الضوابط و القيود هي: 

يجب أن تتصف عملية التكييف بالموضوعية و التجرد، فإذا كان  -1
للس الأمن أن يفوض سلطة استخدام القوة العسكرية إلى الدول 
الأعضاء في الأمم المتّحدة، فلا يمكنه بأي حال من الأحوال أن 

من 39يفوض سلطته في التكييف الممنوحة له بمقتضى المادة 
 هي من مسؤولية 39الميثاق، فإنّ سلطة التقرير بمقتضى المادة 

                                                 
 .185المرجع نفسه، ص  )3(
 .186د.محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )1(
 .187المرجع نفسه، ص  )2(
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مجا مزلي امك ،هاوس نود هدحو نملأا سللس بالتقيّد بأيّ تقرير 
115Fيتخذه غيره

)3( .
لا تعدّ عملية التكييف شرطا أساسيا لممارسة الدول الدفاع عن  -2

 من 39النفس إذا كان ناشئا عن أحد الأوضاع الواردة في المادة 
 الميثاق.

حتىّ يتمكن مجلس الأمن من إدانة سلوك دولة ما و يضيفه تحت  -3
 من الميثاق، يجب أن يكون هذا السلوك محلاّ 39مظلة المادة 

 لإدانة عامة و مشتركة من قبل "جماعة الدول بعمومها".
لم يرخلأا ديقلا ّنأ لوقلا عاطت مجا لبق نم متريحللس بعد انتهاء الحرب الباردة 

ه ىلع ةيوطنم ا�أب عاضولأا ضعب فيصوتب موقي نلآا سللمجا حبتديد للسلم و الأمن 
الدولي مع أن غالبية الدول لا تشاطره هذا الرأي. 

الفرع الثالث  
التدابير التي يتخذها مجلس الأمن إعمالا للفصل السابع 

 من الميثاق، ما إذا كان 39للس الأمن كما ذكرنا سابقا أن يقرّر إعمالا للمادة 
ه عقتديد للسلم أو الإخلال به أو عمل من أعمال العدوان، إذ يمثّل هذا المدخل الطبيعي 

مج تيلا يربادتللس الأمن أن يطبقها إعمالا للفصل السابع من الميثاق. 
 تتمثل تلك التدابير فيمايلي: 

116F التوصية، التدابير المؤقتة، أعمال المنع، أعمال القمع 

)1( .
 

الفقرة الأولى: التوصية 
 التي 39إذا قرّر مجلس الأمن وجود حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 

تخوله التصرف وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق، كان له أن يختار ما بين إصدار 

                                                 
 .105د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )3(
 .78د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
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التوصيات أو اتخاذ القرارت، كما لا يخضع مجلس الأمن في ممارسة هذه الصلاحيات لأيةّ 
قيود ترد عليها من قبل الميثاق. 

مجا مامأ ةصرفلا تحيتأ دللس لإصدار توصيات في منازعات يصدق عليها 
 ممن الميثاق، من الأمثلة لهذا السلوك نشير إلى القرار 39إحدى الأوصاف الواردة في المادة 

 بشأن المسألة الصومالية، فبعدما 1992 مارس عام 17مجا هردصأ يذلللس في 746
عبرّ مجلس الأمن عمّا يشعر به من انزعاج بالغ لعظم المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع بين 
ه نم ةلالحا هذه رارمتسا هلثيم ام و لاموصلا في ءاقرفلتديد للسلم و الأمن الدوليين، آثر 

مللس استخدام أسلوب التوصية التي عبر عنها باستعمال عبارات: 
يحث، يطلب، يناشد، يدعو... 
الفقرة الثانية: التدابير المؤقتة 

 من الميثاق على النحو التالي " منعا 40 جاء النص على هذه التدابير في المادة 
مج فقولما مقافللس الأمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 

 أن يدعو المتنازعين بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، و لا تخل هذه 39
التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين و مطالبهم أو بمراكزهم و على مجلس الأمن أن يحسب لعدم 

ه ينعزانتلما ذخبذه التدابير المؤقتة حسابه". 
 إذا فالتدابير المؤقتة هي الإجراءات التي يلجأ إليها مجلس الأمن بغية وقف تدهور 

 من الميثاق دون أن يؤثر 40نزاع من شأنه أن يخل بالسلم و الأمن الدوليين، عملا بالمادة 
على الحقوق و ادعاءات أطراف النزاع و مراكزهم القانونية، كما يمكن لهذه الإجراءات أن 

تصدر بموجب توصيات أو قرارات ملزمة حسب مقتضى الحال. 
 بالرغم من الإعتقاد السائد عند وضع هذه المادة الذي كان يتوقع لها أهمية محدودة 

مج ةيلمعلا ةسراملما ّنللس الأمن قد أبانت ما لهذه المـادة من أهمية بالغة في مجال المحافظة 
ه رمأي تيلا ةتقؤلما يربادتلل ام راكنإ دحأ عيطتسي لاف ،ينيلودلا نملأا و ملسلا ىلبا مجلس 

ه في ةيهمأ نم نملأتيئة الظروف المواتية لإقرار تسوية دائمة للمنازعات الدولية. 
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117F فالتدابير المؤقتة متعددة و لا يمكن حصرها،

فقد تنوعت التدابير المؤقتة التي دعا ) 1(
 من الميثاق فهناك على سبيل المثال: التدابير الداعية 40إليها مجلس الأمن بمقتضى المادة 

لوقف إطلاق النار و الأعمال العسكرية و أعمال العنف، أيضا تدابير مؤقتة بإنشاء قوات 
118Fمراقبة دولية

، إذ تظهر تجربة مجلس الأمن المتعلقة بالتدابير المؤقتة كما تثبته القرارات كيف )2(
 لا تحدّد بالتفصيل ماهية التدابير المؤقتة 40أنه يتمتّع بسلطة واسعة لتقرير الميثاق، فالمادة 

مج نكيم تيللس الأمن دعوة الأطراف المعنية للإذعان لها، كل ما تطلبه هذه المادة من 
مللس  هو أن يأخذ في الاعتبار أن تكون التدابير المؤقتة التي يدعو لها ضرورية مستحسنة 
لمنع تفاقم الموقف، و أن لا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعيـن و مطالبهـم أو بمركزهم، هذا 
ه وأ قلخ يربادتلا هذه للاخ نم سللمجا ىلع هنأ تيئة الظروف الملائمة للحفاظ على 

119Fهاصن لىإ امتهداعإ بما السلم الدوليينالأمن و 

)1( .
مجلس الأمن المتضمنـة اتخاذ هذه التدابير، فإنه ليس في  بالنسبة للقيمة القانونية لقرارات 

ميثاق الأمم المتّحدة ما يشير صراحة إلى أن هـذه التدابير لها القوة الإلزامية، كما أنه ليس 
هناك في تجربة مجلس الأمن المتعلقة بالتدابير المؤقتة ما يدل بصورة صريحة حاسمة على أن 

ه ديقتلل ةوعدلما فارطلأا ىلع ةيمازللإا ةوقلا يربادتلا هذبا، لهذا تضاربت الآراء حــول هذا 
 لا يقدّم إلاّ توصيات لذلك ليس 40ضوومجا ّنأب لوقي يأر كانه ،عللس بمقتضى المادة 

لهذه التدابير المؤقتة القوة الإلزامية على المتنازعين، و رأي يقول بتمتّع هذه التدابير بالقوة 
الإلزامية، هذا الرأي الأخير هو الأكثر قبولا لتوافقه مع مقاصد الأمم المتحدة و مع تبعات 

مجلس الأمن الرئيسية و مع تعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن و 
120Fتنفيذها وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

)2( .

                                                 
 .81حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  د.)1(
 .145د.زهير الحسيني، المرجع السابق، ص  )2(
 .146د.زهير الحسيني، المرجع السابق، ص  )1(
 .117د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
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لم اذ مجا نكمتيللس من اتخاذ التدابير المؤقتة أو أمر و لكـن لم يستجب لهـا أو لم 
 اذله نكيم ،ةحجان نامجللس أن يباشر باستخدام التدابير القسرية الجماعيـة التي منحها 

 من الفصل السابع. 42 و 41إياه الميثاق بموجب المادتين 
الفقرة الثالثة: التدابير القسرية الجماعية 

هذه التدابير القسرية بدورها يمكن تصنيفها إلى صنفين وفقا لما جاء في الفصل 
 من الفصل 41السابع من الميثاق، تدابير قسرية غير عسكرية منصوص عليها في المادة 

 من نفس الفصل من الميثاق، 42السابع، وتدابير قسرية عسكرية منصوص عليها في المادة 
 من أهـم و أنجع 42 و 41إذ تعتبر هذه التدابير القسرية المنصوص عليـها في المادتين 

التدابير التي يمكن للأمم المتحدة أو بالخصوص مجلس الأمن اتخاذها من أجل الحفاظ على 
السلم والأمن الدوليين. 

أولا: التدابير القسرية غير العسكرية 
غير العسكرية حيث نصّت على أنه "للس   من الميثاق التدابير41تناولت المادة 

الأمن أن يقرر ما يتخذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ 
قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيـق هذه التدابير و يجوز أن يكون من 

بينها وقف الصلات الإقتصادية و المواصلات الحديدية و البحرية و الجوية و البرقية 
واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا و قطع العلاقات 

الدبلوماسية". 
 من هذه المادة يتضّح أنّ هذه التدابير لا تقع تحت حصر، أي أن ما ورد في المادة 

جاء على سبيل المثال لا الحصر، لكن الضابط المميز لها هو أ�ا تدابير لا تتطلب استخدام 
القوات المسلّحة أي تدابير غير عسكرية، و تعد هذه التدابير بالذات الاقتصادية منها ذات 
أثر كبير على الدولة المقررة ضـدها ، إذ أنه ما من دولة مهمـا عظـم شأ�ـا و كثرت مواردها 

121Fيمكنها أن تقاوم مقاطعة اقتصادية منظمة مشتركة فيها مجموعة كبيرة من الدول.

)1( 
- التدابير الإقتصادية: 1

                                                 
 .185د.محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص )1(
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 تعرّف العقوبات أو التدابير الإقتصادية على أ�ا إجراء اقتصادي يهــدف إلى التأثير 
هامازتلا ماترحا ىلع اهلملح اهقوقح ةسرامم في ةلودلا ةدارإ ىلتا الدوليــة، كما يمكن أن 
نعرّفها على أ�ا إجراء تتخذه المنظمات الدولية أو دولة أو مجموعة من الدول في مجال 

العلاقات الدولية الاقتصادية ضد دولة ما، لمنعها من ارتكاب عمل مخالف لأحكام القانون 
الدولي أو لحملها على إيقافه إذا كانت قد بدأته بغية الحفاظ على السلم و الأمن 

122Fالدوليين

)2( .
 - أشكال العقوبات الدولية الاقتصادية: 1-1
تتنوع أشكال العقوبات الاقتصادية بين الحظر و المقاطعة و عقوبة عدم المساهمة.  

سنحاول و لو بإيجاز تبيين هذه الأشكال: 
الحظر: * 
يقصد بالحظر منع وصول الصادرات إلى الدولة التي اتخذ ضدها هذا الإجـراء، و قد  

تحدد المنظمة الحظر على صادرات معينة أو تترك للدول تقدير نوع الصادرات الحيوية التي 
يشملها هذا الحظر، فقد لا يقتصر هذا الأخير على السلع و العتاد العسكري و إنما يمتد 
إلى السلع و المواد الغذائية الضرورية لحياة السكان، في مثل هذه الحالات يعدّ الحظر أخطر 

123Fوسائل العقوبات الاقتصادية

)1( .
* المقاطعة: 

تعدّ المقاطعة الاقتصادية شكلا جديدا من أشكال العقوبات الاقتصادية يقصد به 
تعليق كل التعاملات الاقتصادية و التجارية مع دولة ما، لحملها على احترام قواعد القانون 

124Fالدولي، و للمقاطعة أثر سلبي على التوازن الاقتصادي للدولة

)2( .
عقوبة عدم المساهمة: 

                                                 
د.رقية عواشرية، حماية المدنيين و الأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  )2(

 .382، ص 2001القاهرة، 
 .383د.رقية عواشرية، الرسالة السابقة، ص  )1(
 .383المرجع نفسه، ص  )2(
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 يقصد بعقوبة عدم المساهمة، قيام منظمـة دولية بإصدار قرارات إدارية تنطوي على 
عدم إمكانية استخدام الدولة المخالفة لحقوقها داخل المنظمة، كما تحرم تلك الدولة من 

التمتع بالامتيازات التي تمنحها المنظمة لأعضائها، إذ يتوقف مدى خطورة هذه العقوبة على 
مدى أهمية المنظمة التي توقعها و الدور الذي تقوم به في إطار العلاقات الاقتصادية 

125Fالدولية

)3( .
 لا يعني وجوب استنفاذ كافة التدابير 41تجدر الإشارة إلى أنّ السرد الوارد بالمادة 

 من الميثاق، فمن 42ه ةدراولبــا قبل اللجوء للإجراءات العسكرية المنصوص عليها في المادة 
الجائز الإكتفاء بالبعض منها دون البعض الآخر، فمن ذلك أنّ قرار مجلس الأمن رقم 

 قد رخص للدول المتحالفة مع الكويت باللجوء للأعمال 1990 نوفمبر 29 لـ 876
 لاسيما 41الحربية ضد العراق، قبل استنفاذ كافــة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

126Fقطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة العراقية

، بل لا يمكن للمجلس أن يستخدم )1(
تخاب اهقبسي نأ نود اروف ةيركسعلا يربادتامجا ىأر اذإ ،ةيديهتم تاوطخ ذللس أن التدابير 

غير العسكرية لا تفي أو لن تفي بالغرض المرجو يمكنه فورا أن يستخدم التدابير 
127Fالعسكرية.

)2( 
من قبيل هذا النوع من التدابير، ما قرره مجلس الأمن ضدّ نظام الأقلية العنصرية في 

 الداعي إلى فرض 1966 ديسمبر 21 الصادرة في 232روديسيا الجنوبية بموجب قــراره 
. 41عقوبات اقتصادية و مالية من النوع المشار إليه في المادة 

، قرر مجلس الأمن فرض عقوبات اقتصادية 1990 أغسطس 06أيضا في 
وعسكرية شاملة ضدّ العراق لإجباره عن الانسحاب من الكويت، لضمان فاعلية هذه 

ه هئاضعأ عيجم نم نوكتت هل ةعبات ةنلج ءاشنإ سللمجا رّرق تابوقبدف مراقبة مدى إلزام 
الدول المختلفة بتطبيق هذه العقوبات. 

                                                 
وتتخذ عقوبة عدم المساهمة أشكالا متنوعة ما بين الحرمان من المشاركة في التصويت، و الحرمان من المشاركة في النشاطات الاقتصادية  )3(

التي تمارسها المنظمة، و كذلك إيقاف أو منع تجميد أوجه التعاون الدولي بين أعضاء المنظمـة الدولية، و قد يصل الأمر إلى حد إيقاف 
 هاذ ةيوضعلتا. 

 .85د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
 .123د.محمد وليد عبد الرحيم، المرجع السابق، ص  )2(
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 الصادرة 748كما فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على ليبيا بموجب القــرار 
هلااصتا ةفاك عطقب ةدحتلما مملأا ءاضعأ مزلأ ثيح تا الجوية مع 1992 مارس 31في 

ليبيا و حظر إمدادهـا بالأسلحـة و خفض مستـوى تمثيلها الدبلوماسـي و القنصلي مع 
128Fالجماهيرية الليبية

)3( .
 بشأن 1992 ماي 30 الصادرة في 757أيضا قد أصدر مجلس الأمن القــرار 

قطع العلاقات الإقتصادية مع جمهورية يوغسلافيا الإتحادية (الصرب و الجبل الأسود)، 
نتيجة لاعتدائها المستمر و تطبيقها لسياسات التطهير العرقي ضدّ مسلمي جمهورية البوسنة 

129Fو الهرسك

)4( .
لذا فالقرار الذي يصـدره مجلس الأمن بشأن تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادة 

 من الميثاق، لا يجوز لأيّ من الدول الأعضاء الامتناع عن تنفيذه بدعوى ارتباطها مع 41
ه ةفدهتسلما ةلودلبذه التدابير بمعاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه التدابير موضع 

 من الميثاق التي تقرر أنه إذا تعارضت الإلتزامات التي 103تنفيذ، يعود ذلك إلى المادة 
ه طبتربا أعضاء الأمم المتحدة وفق أحكام هذا الميثاق مع أي إلتزام دولي آخر يرتبطون به، 

130Fهامازتلاب ةبرعلاتم المترتبة على هذا الميثاق

)1( .
كما يكون للدول الأعضاء التي تتعرّض لأضرار غالبا ما تكون إقتصادية نتيجة 
 50تطبيق هذه التدابير، أن تتذاكر مع مجلس الأمن لحلّ مثل هذه المشاكل إعمالا للمادة 

131Fمن الميثاق

، من الواضح أنّ هذا النــص لم ينشئ لهذه الدول المتضررة حقّا في المساعدة و )2(
إنما قرر لها فقط الحق في التذاكر مع مجلـس الأمن، بعرض ما تواجهه من صعوبات أو بعبارة 
أخرى أن هذا النص يلق بالتزامـات خاصة على عاتق مجلس الأمن أو الدول الأخرى تجاه 

132Fالدول المتضررة من تطبيق هذه الجزاءات

)3( .

                                                 
، و يهدف هذا القرار إلى حمل ليبيا على تسليم اثنين من مواطنيها إلى الولايات 1992 مارس 31 الصادر في 748القرار رقم  )3(

 .1988المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة لمحاكمتهما عما نسب إليهما من تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي باسكتلندا عام 
 .67 د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق،ص4(
 .68د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(
  من ميثاق الأمم المتحدة.50المادة  )2(
 .68د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )3(



مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                          
الإنساني 

 

  

ثانيا: التدابير القسرية العسكرية 
إذا قدّر مجلس الأمن أن التدابير السابقة لا تكفي لردع الدولة المتعدية، جاز له أن  

يتّخذ بطريق القوات الجوية و البحرية و البرية من أعمال ما يلزم لحفظ السلم و الأمن 
هاصن لىإ امتهداعلإ ينيلودبما، كما يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات و الحصر 

والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة، 
133F من الميثاق42و هذا ما نصت عليه المادة 

)4( .
 هو الذي أجاز استخدام القوة بموجب قرار من مجلس الأمن في 42 فنص المادة 

134Fحالة ارتكاب دولة ما يستوجب استخدام القوة ضدها

)5( .
 إذ لا يتوقف اتخاذ تدابير القمع على طلب أو موافقة الدولة المعتدي عليها لكن 

يجوز للمجلس أن يبادر من تلقاء نفسه باتخاذ هذه التدابير، الأمر الذي يؤكد أنّ المحافظة 
على السلم و الأمن الدوليين قد غدا مع إبرام ميثاق الأمم المتحدة أمرا يتعلق بصالح 
الجماعة الدولية ليس وضعا يهم فقط الدول المتنازعة، على ذلك فإنّ اعتراض الدولة 

المعتدى عليها على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن يحول دون تطبيقها، و إن كان 
135Fمجا يرنتسي نأ عقوتلما للس برأي هذه الدولة عند اتخاذ تلك الإجراءات القمعية

)1( .
- الأساس القانوني لتنفيذ هذه التدابير: 1

، موضع 42 لوضع أعمال القمع أو التدابير العسكرية المنصوص عليها في المادة 
تنفيذ حدّد ميثاق الأمم المتحدة إطارا عاما لتنظيم القوات التي تأخذ على عاتقها 

 من الميثاق على أن يتعهد أعضاء الأمم 43ه علاطضلابذه المهمة، فقد نص في المادة 
المتحدة بأن يضعـوا تحـت تصرف مجلس الأمن و بناءً على طلبه و طبقـا لاتفـاق أو اتفاقات 
خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة و المساعدات و التسهيـلات الضروريـة من ذلك حق 
المرور،  وتحدد هذه الاتفاقات عدد القوات و أنواعها و مدى استعدادهـا و أماكنها و نوع 

التسهيلات و المساعدات التي تقدم لها. 

                                                 
  من ميثاق الأمم المتحدة.42المادة  )4(
 .186د.محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  )5(
 .92د.حسام أحمد محمد هنداوي، المرجع السابق، ص  )1(



مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                          
الإنساني 

 

  

ـلما هذه صنت امكـهرقف في ةداتا الثالثة، على أنه "تجـري المفاوضة في الإتفاق أو 
الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، و تبرم بين مجلس الأمن و 
أعضاء الأمم المتحدة، أو بينه و بين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها 

الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية". 
 من الميثاق على أنه "إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة فإنه 44 و تنص المادة 

قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءا بالإلتزامات المنصوص 
عليها في المادة الثالثة و الأربعين، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في 

القرارات. 
 من الميثاق ما يلي: "رغبة في تمكين الأمم المتحدة من 45 كما تضمنت المادة 

اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها 
فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة، و يحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات و مدى 

استعدادها و الخطط لأعمالها المشتركة و ذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب و في الحدود 
الواردة في الإتفاق أو الإتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة و الأربعين". 
مجا لّكشي امللس لجنة أركان الحرب التي تقوم بتقديم المشورة إلى مجلس الأمن 

وتعاونه في المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم و الأمن الدولي، 
136Fهدايق و هفرصت تتح ةعوضولما ةيركسعلا تاوقلا مادختسلإتا

مجا دعاست يه للس أيضا )1(
137Fفي وضع الخطط اللازمة لاستخدام القوة العسكرية

)2( .
 من وقت 43 تقديرا لما يمكن أن يستغرقه إعداد الإتفاقات المشار إليها في المادة 

 من الميثاق حكما انتقاليا يمكّن مجلس الأمن من تنفيذ 106طويل، فقد أوردت المادة 
ه دهعي دق تيلا عمقلا تاءارجبا لهذه القوات،إذ تنص المادة على ما يلي: "إلى أن تصير 

ه لاومعم ،ينعبرلأا و ةثلاثلا ةدالما في اهيلإ راشلما ةصالخا تاقافتلابا على الوجه الذي يرى 
 تتشــاور 42معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقا للمادة 

                                                 
  من ميثاق الأمم المتحدة.47المادة  )1(
  من ميثاق الأمم المتحدة.46المادة  )2(
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1943138F أكتوبر 30الــدول التي اشتركــت في تصريــح الدول الأربــع الموقع عليها في 

، هي )3(
و فرنسا وفقا لأحكام الفقرة الخامسة في ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمسة مع 

أعضاء الأمم المتحدة الآخرين كلما اقتضت الحال للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة 
التي قد تلزم لحفظ السلم و الأمن الدولي". 

 من الميثاق لا تستبعد إمكانية استخدام مجلس 53 من ناحية أخرى فإن المادة 
الأمن للتنظيمات و الوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك أمرا ملائما على 

أن يكون عملها حينئذ تحت مراقبته و إشرافه، لذلك فإنه لا يجوز لهذه التنظيمـات و 
139Fالوكالات القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن

)4( .
 من الميثاق فلم يشكل 43 نظرا لأجواء الحرب الباردة التي أدّت إلى تعطيل المادة 

"جيش دولي" من خلال هذه المادة، بسبب ظهور خلافات حادّة حول العديد من المسائل 
ه ةقلعتلمبذه المسألة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفيتي السابق، الأمر ذاته 

 من الميثاق، فمن الصعوبة 47ينطبق على لجنة أركــان الحرب المنصوص عليها في المادة 
بمكان للجنة مكونة في الأساس من رؤساء أركان الحرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 

أن تعمل بتناغم و بانسجام و بفاعلية، و بين أعضائــه ما بينهم من اختلافات و 
تناقضات، كما لم تؤد �اية الحرب الباردة و زوال الإتحاد السوفيتي السابق و معسكره 

140F من الميثاق47 و 43الشرقي إلى تطبيق المادتين 

)1(  .
مجا نكتم مدعل ةجيتللس من استخدام صلاحياته بالشكل المنصـوص عليه على 

 بسبب تعطيل المادة الأخيرة، فإنّ للمجلس 43 و المادة 42وجه الخصوص في المادة 
إمكانية التوسّع في الإمكانيات المتاحة له بموجب الفصل السابع لاتخاذ تدابير مضادّة إيفاءا 

 من الميثاق، بحيث أنه ليس هناك في الميثاق ما 24بمسؤوليته المنصوص عليها في المادة 
، 43 متوقفا بالضرورة على توفير الشروط المنصوص عليها في المادة 42يجعل العمل بالمادة 

                                                 
، تضمن هذا الإعلان المتعلق بالأمن الجماعي،ضرورة إنشاء منظمة عالمية على أساس مبدأ 1943-10-30تصريح موسكو في  )3(

 السيادة بين الدول المحبة للسلم.
  منه.53الفصل الثامن من الميثاق، و بالتحديد المادة  )4(
 .190-189محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  د.)1(
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، 42فأحكام المادة الأخيرة تضع شروطا لبيان أسلوب معين لأداء التدابير الواردة في المادة 
في لمعلا وه مجا فرصت تتح عضوت برح ناكرأ ةسائر لظللس لقيادة قوات دوليـة 
جاهـزة على الدوام لأداء  مهـامها لحفـظ الســلام و الأمن في ظل نظام للأمن الجماعي 

141Fالإجباري

مجا لمعل ةلعافلا ةادلأا رفوت نود لوللس 43،فتعطيل العمل بأحكام المادة )2(
ه لمعلا ليطعت ّنإف ،ةعرسلا و ةـيلعافلا يضتقت لالمجا اذه في هتيلوؤسم ّنلأ ابذه المادة  

 بأية وسيلة تتاح للمجلس للعمل 42لا يحول دون اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 
بتلك التدابير، لأنّ هذه المادة لا تحدد الكيفية التي يتم بموجبها الحصول على القوات 

يضقت تيلا ةيركسعلا تايلمعلاب مايقلل ة مجا ّنإف اذل ،سللمجا تارارق ابهللس يبقى 
 حال قراره باستخدام قوات دولية دائمة و غير مقيد بأحكام المادة 43مقيدا بأحكام المادة 

المذكورة حال قراره باستخدام قوات أمن خاصة مؤقتة تقدمها الدول الأعضاء، دون التقيد 
 الانتقالية المذكورة 106بعقد اتفاقات دولية شكليــة معينـــة، و هو ما تسمح به المادة 

142Fسابقا 

)3( .
، 43 و المادة 42 خلاصة القول أنهّ ليس هناك أي نص في الميثاق يربط بين تطبيق المادة 

 تكون قابلة للتطبيق رغم عدم وجود الإتفاقات المنصوص عليها في المادة 42فالمادة 
43143F

 10/7/1962، لقد أيدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في )1(
في قضية نفقات الأمم المتحدة، وجهة النظر هذه حيث أعلنـــت أن الميثـاق لم يترك مجلس 

الأمن غير قادر على التصرف في مواجهة حالة طارئة عند عدم التوصل إلى اتفاقات 
في نوكي نأ دبلا هنلأ مجا رودقمللس التعامـل مع حـالة ما حتى لو لم 43بموجب المادة 

144Fيلجأ إلى إجراءات إنفاذ أو قمع دولة ما

)2( .
مجا ءاشنإ مدع نم فشتسي له نكللس "للجنة أركان الحرب" و "الجيش الدولي" 

مجا نأ ،قاثيلما نللـس يقتصـــر دوره على تفويض 43 و 47سندا لأحكام المادتين 

                                                 
 .134د.زهير الحسني، المرجع السابق، ص  )2(
 .135المرجع نفسه، ص  )3(
 .191د.محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص  )1(
 .191المرجع نفسه، ص  )2(
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استخدام القوة فقط، فاقدا بذلك سلطاته الرقابية على سير العمليات العسكرية الجارية 
سندا لنظام الأمن الجماعي؟ 

و لئلاد ةّ يدع ديناسأدمجاف ،يفنلاب ةباجلإاب حمست ةللس يظلّ محتفظا بسلطة 
الرقابة و الإشراف على هذه العمليات أو بجزء منها على أقل تقدير، و هذه السلطة تقلّد 

145Fمن خلال الآتي

)3(  :
ه ضّوفي تيلا ةيركسعلا ةيلمعلا ضارغأ و ماهم دديح يذلا وه نملأا سلمج نبا الدول.  -
- ترتبط مهمّة تفويض الدول باستخدام القوة في إطار تدابير القمع الــواردة في المادة  

هدبم ايوضع اطابترإ ،قاثيلما نمتا المحددة لها و هذه المسألة تتحكم بشكل كبير 42
 بمهمة العمليـة و غايتها.

- للس الأمن الكلمة الأولى و الأخيرة في إ�اء   العملية العسكرية المفوضة. 
- مدى وجود تلازم بين التدابير العسكرية و التدابير غير العسكرية: 2

للإجابة على هذه الإشكالية نطرح السؤال التالي: 
 مباشرة دون اللجوء أولاّ إلى 42مج نكيم لللس استخدام القوة طبقا لنص المادة 

التدابير المؤقتة أو التدابير غير العسكرية؟. 
 ذهب رأي إلى أنّ مجلس الأمن غير ملتزم باللجوء إلى التدابير غير العسكرية أولا، 

بل له الحرية الكاملة و المطلقة في اتخاذ التدابير المناسبة التي يقع عليها اختياره لمواجهة 
الموقف لذلك فله أن يلجأ إلى التدابير العسكرية مباشرة، فهو غير ملزم بالتتابع الوارد في 

. 42و 41المواد 
 كما ذهب رأي آخر إلى أنهّ على مجلس الأمن أن يلجـأ أولا إلى التدابيـــر غير 

العسكرية فإن لم يجد لجأ إلى التدابير العسكرية. 
 من الميثاق 42 ، 41 ، 40، ، 39 فالرأي الراجح هنا أنه إذا كانت نصوص المواد 

مج نأب ىحللس الأمن أن يقـرّر ما يراه من تدابير لمواجهة الموقف دون إتباع ترتيب معين، 
فله طبقا لهذه النصــوص أن يلجأ مباشرة إلى التدابير العسكرية، حيث لا توجد في هذه 
النصوص ما يفـرض على مجلس الأمــن أن يبدأ بالتدابير المؤقتة ثم بالتدابير غير العسكرية، 

                                                 
 .192 المرجع نفسه، ص  )3(
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على أن تكون التدابير العسكريــة هي آخر هذه التدابير التي يقررها مجلس الأمن لما لها من 
ه ةفدهتسلما ةلودلا ىلع ةديدش راثأ و ةروطبا، إلى جانب ما تتكلفه هذه العمليات من 
مبالغ كبيرة يصعب تدبيرهــا في كثير من الأحوال هذا إلى جانب أن تدبير القوات العسكرية 

146Fلتنفيذ قرارات مجلس الأمن قد تستغرق وقتا طويلا

)1( .
 

- مدى إلتزام مجلس الأمن باستخدام القوة في فرض الشرعية الدولية: 3
 هذا الإشكال يتضمن- هل مجلس الأمن ملتزم قانونا باستخدام القوة حيال أي 

دولة ترتكب ما من شأنه أن يهدد السلم الدولي أو يخل به أو ترتكب عملا من أعمال 
 من الميثاق، أم أنّ استخدام القوة في هذه الحالات أمر متروك 39العدوان طبقا لنص المادة 

147Fلتقدير مجلس الأمن إن شاء قرّر استخدام القوة و إن لم يشأ إمتنع عن ذلك؟

)2. 
 بداية إنّ هدف حفظ السلم و الأمن الدوليين هو الهدف الرئيسي الذي قامـت من 

أجله الأمم المتحدة، إذ قدر لهذا الجهاز " مجلس الأمن"  أن يكون هو المختص بالتبعات 
 من 01/ف24الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدوليين وفقا لما تنص عليه المــادة 

الميثاق، و لعل استخدام مجلس الأمن لآليات الفصل السابع من أهم سلطات مجلــس الأمن 
 لفظي 24 من المادة 1فيما يتعلق بحفظ الأمن و السلم الدوليين، و قد استخدمت الفقرة 

تبعات و واجبات، هذان اللفظان يفيدان أن هناك التزام على مجلس الأمن بأن يقوم بالمهام 
المنوطة به في سبيل حفظ السلم و الأمن الدوليين فالتبعة والواجب تفيدان معنى الإلزام و 

هركذ دتما هذه الفقرة صراحة، و قد جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة تكرر لفظ 
واجبات مرة أخرى، حيث نصت على أنه "يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا 
ه مايقلا نم هنيكمتل نملأا سللمج ةلوخلما تاطلسلا و اهئدابم و ةدحّتلما مملأا دصبذه 

الواجبات المبينة في الفصول السادس و السابع والثامن و الإثني عشر، فتؤكد الفقرتان الأولى 
و الثانية أن ما يقوم به مجلس الأمن في سبيل حفظ السلم و الأمن الدوليين هو من قبيل 
الواجبات الملقاة على عاتقه، مما يجعله ملتزما باتخاذ كل ما يلزم اتخاذه من تدابير لأجل 

                                                 
 .289المرجع السابق، ص   د.ماهر عبد المنعم يونس،)1(
 .290المرجع نفسه، ص  )2(
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148Fحفظ السلم و الأمن الدوليين

، بما في ذلك التدابير المتعلقة باستخدام القوة طبقا لنص )1(
 من الميثاق، القول بغير ذلك يفرغ الإختصاصات المسندة إلى مجلس الأمن من 42المادة 

 42 و 41، 40، 39مضمو�ا و يجعلها غير ذات معنى، و إذا كان ظاهر نصوص المواد 
مج نأب يحوي قاثيلما للس الأمن سلطة تقديرية في اتخاذ تدابير القمع، إلاّ أنه لابد أن 

تتلاءم هذه السلطة التقديرية مع تحقيق أهداف و مقاصد الأمم المتحدة و لا تحيد عنها و 
أن تسير في طريق تحقيق هذه الأهداف، من هنا فإن مجلس الأمن يتقيد في هذه السلطة 
عموما بتحقيق هدف المحافظة على السلم و الأمن الدوليين، و في ذلك إلتزام على مجلس 
الأمن بأن يعمل دائما على تحقيق هذا الهدف و إلا لما كان هناك معنى لوجوده أو وجود 

149Fالأمم المتّحدة أصلا

)2( .
 

ريدقتلا ةطلسلايمج ةحونملما ةللس الأمن ليست فيمـا يتعلق باتخاذ تدابير عقابية من 
عدمه بل هي سلطـــة في اختيار الوسيلــة المناسبة أو التدابير العقابية المناسبة التي من شأ�ا 
ردع الدولة الموجهة ضدّها، فإذا كانت التدابير غير العسكرية غير رادعة يكون مجلس الأمن 

ملزما باتخاذ التدابير العسكرية طالما ثبت له أن التدابير غير العسكرية لم تؤدّ إلى تحقيق 
150Fهدف المحافظة على السلم و الأمن الدوليين من خلال ردع الدولة الموجهة ضدها

)1( .
 تجدر الإشارة أن تدابير الأمن الجماعي و خصوصا التدابير القسرية العسكرية قد 

تستعمل ضد دولة عضو أو غير عضو في منظمة الأمم المتّحدة، عندما ترتكب ما يشكل 
151Fتديدا للسلم و الأمن الدوليين أو الإخلال بالسلم أو تأتي بعمل من أعمال العدوان

)2( .
  لنخلص في الأخير إلى أهم ما يميّز اختصاصات مجلس الأمن وفقا للفصل السابع 

من الميثاق، إذ تتمثّل فيما يلي: 

                                                 
 .289د.ماهر عبد المنعم يونس، المرجع السابق، ص  )1(
 .293المرجع نفسه، ص  )2(
 .293د.ماهر عبد المنعم يونس، المرجع السابق، ص  )1(
 .293المرجع نفسه، ص  )2(
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- ليس بإمكان مجلس الأمن ممارسة اختصاصاته وفقا للفصل السابع إلاّ إذا تأزّم الوضع 
ـم ام عوقو ةجيتن ليودلـه هنأش نتديد السلم و الإخلال به أو حدوث عمل من أعمال 
العدوان، على إثر ذلك إذا لم ترتق الأحداث الواقعة إلى مصاف إحدى هذه الموجبات 

الثلاثة، فإن مجلس الأمن لا يستطيع التدخل إعمالا لنصوص هذا الفصل، و إن كان من 
 اذه لخدتي نأ زئاامجللس وفقا لأحكام الفصل السادس من الميثاق لتسوية المنازعات 

الدولية سلميا. 
- أنه يعود إلى مجلس الأمن الحق في تكييف ما إذا كانت الوقائع الحادثة، تمثل حالة من 
ه تلااتديد السلم و الإخلال به أو عمل من أعمال العدوان أو تعد كـذلك، كما تعد 
مسألة التكييف هذه من المسائل الموضوعية التي تتطلب القرارات الصادرة بشأ�ا أغلبية 

في ةيوضعلا ةمئاد لودلا تاوصأ اهنيب نم نوكي نأ ىلع ،ءاضعأ ةع مجاللس. 
- تتمتع القرارات التي تصــدر إعمالا للفصل السابـع بقوة قانونية ملزمة فيتعينّ على الدول 

ه ةفدهتسلمبذه القرارات الإلتزام بأحكامه. 
- لا يجوز الدفع بعدم تطبيق التدابير التي يتخذها مجلس الأمن إعمالا للفصل السابـع 

 من الميثاق تنص على ما يلي: 07 / ف2الإحتجاج بقيد الإختصاص الداخلي، فالمادة 
"ليس في هذا الميثاق ما يسـوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من 
صميم السلطان الداخلي لدولة ما، و ليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه 
المسائل لأن تحل محل الميثــاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيـق القمع الوارد في الفصل 

السابع". 
 من المهــم أن نشير في آخـر هذا المبحث أنه بالإضافة إلى اختصاصه في حفظ 

السلم و الأمن الدوليين بموجب الفصــلين السادس و السابع من الميثاق، يباشر مجلس الأمن 
152Fاختصاصات واسعة أخرى ذات طابع إداري و دستوري أوضحها الميثاق حصرا

)1( .
  
 

                                                 
  من ميثاق الأمم المتحدة.109 و 94، 83، 26 و المواد 6 ، 5، 4للإطلاع على هذه الاختصاصات، راجع المواد  )1(
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الفصل الثاني 
 ماهية القانون الدولي الإنساني

 تطور امجلتمعات البشرية و نشوء الدول نشأت قواعد جديدة لتنظيم العلاقات 
تبلداةاهنيب  في شتى امجلالات و خاصة أثناء الحروب، فامتازت حروب هذه الفترة بأن 

السكان المدنيين لم يكونوا موضعا للحماية القانونية الدولية، على إثر ذلك اتجه المفكرون و 
 إلى اطلمالبة بالعمل على الحد من  الفقهاء و الهيئات الدولية و الوطنية و العديد من الدول

مدع و برلحا راث ضلل اهزواتجره و ةيركسعلا ةروتذيبها بحيث تتفق عم الهـدف من الحرب 
و عم المبادئ الإنسانية، و بذل العديد من الجهود التي تتوجب إرساء الكثير من القواعد 
العرفية و الاتفاقات التي تتضمن الحماية أثناء النزاع المسلح، و قد أطلق على القواعد التي 

0Fتحمي حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح اصطلاح القانون الدولي الإنساني

)1(. 
فما هو القانون الدولي الإنساني و ما هي آليات طتبيقه؟ هذا ما سأتناوله بالدراسة 

في المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني  

  المبحث الثاني: نطاق طتبيق القانون الدولي الإنساني
المبحث الأول 

 مفهوم القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني له أصول تاريخية ثابتة لدى معظم الحضارات القديمة، كما  

تدعو إليه الأديان السماوية، و لقد اكتست الحرب أهمية خاصة عم ظهور الجماعات 
السياسية، و اختلفت النظرة التاريخية إليها من عصر إلى عصر، كما تؤكد الحقائق التاريخية 

تم روصعلا هذه نيتخ ةيناسنإ دعاوق دوجوب تزتفل ـمعلما دعاوقلا نعـه لوبا في عصرنا 
الراهن، لكنها لا تقل أهمية في جوهرها عن أحدث ما توصلـت إليه الأعــراف و القوانين 

1Fالمعاصرة 

 قبل الميلاد بدأت الأمم تتشكل 2000، ففي العصور القديمة في حوالي سنة )2(

                                                 
عبد الغني محمود، القانون الدولي الإنساني (رداسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية)، الطبعة الأولى، دار النضهة العربية، القاهرة،  د. )1(

  5.، ص1991
. 11، ص 2005محمد فهاد الشلالده، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية،   د.)2(



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

و طتورت العلاقات بين الشعوب، فظهرت الجــذور الأولى لما يسمى الآن بالقانون الدولي 
2Fالإنساني

، فلدى السوماريين كانت الحرب بالفعل نظاما راسخـــا فيه إعلان للحرب و )1(
3Fتحكيم محتمل و حصانة للمفاوضين ومعاهــدات للصلــح

، وعندما اصطدمت )2(
ق.م معاهدة لتنظيم الأعمال 1269الإمبراطوريتان المصريـة و الحيثية عقدتا عام 

4Fالعدائية

، أمّا في العصور الوسطى  تأثر طتور القانون الإنساني بظهور المسيحية التي )3(
أعلنت أن البشر أخوة و قتلهم جريمة ومنعت الرق، و كانت المفاهيم ثورية إلى حد أ�ا 
زعمجا تلتمع القديم من جذوره و أسهم ذلك في ا�يار العالم القديم، و قام القديس 

5Fأغسطينوس في طملع القرن الخامس بصياغة نظرية الحرب العادلة

، فكانت المذابح تجــرى )4(
 بلا حساب تحت هذه الحرب

6F

، أما الحرب في الديانة اليهودية لم تكن محظورة و تميزت )5(
حروب اليهود بالانتقام فلا توجد قاعدة واحدة في هـذه الديـانة تحظـر الحـرب و لم عضتخ 

7Fلأية قواعد إنسانية أو قواعد منظمــــة لها

، أمّا بالنسبة للموقف الإسلامي، فلقد كانت )6(
الديانة الإسلامية و مازالت وستظل المصدر العريق للقانون الدولي الإنساني، فالجهــــاد في 
الإسلام جهاد من أجـــل المبادئ، فلا يكون القتال إلا لدفع الاعتداء و هو ما ودر بنص 
القرآن الكريم في قوله تعالى "فمن اعتـــــدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكـــــم و 

8Fاتقوا االله واعلمـوا أن االله عم المتقين"

، فلقد أقامت الشريعــــة الإسلامية نظاما  إنسانيـا )7(
ـضوتخ تيلا ةـيلاتقلا تايلمعلا يرسل لاـماكتـشويلجا اه ـيملاسلإاـــهورح في ةبـا ضد  

9Fالأعداء

، فبالنسبة للقيود التي ترد على سير القتال فلقد جاء الدين الإسلامي غنيا )1(

                                                 
 .12، ص 2006شريف عتلم، محاضــرات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة السادسة، منشورات لجنة الصليب الأحمر، القاهرة،  )1(
 فقد أصدر حامورابي ملك بابل القانون الشهير الذي كان يحمل اسمه "قانون حامورابي، و الذي وصفه في بدايته بالعبارة التالية،"إني  )2(

 أقرر هذه القوانين كما أحول دون ظلم القوي للضعيف" و عرف عنه أنه كان يحرر الرهائن مقابل فدية.
 .11د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )3(
هذه النظرية و مفادها أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي، هي حرب أرادها االله، و أفعال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها كل  )4(

 صفة من صفات الخطيئة، فالخصم في هذه الحالة يكون هو عدو االله و الحرب التي يباشرها إنما هي حرب ظالمة. 
 كما وصف الفقيه جان بكتيه، الحروب الصليبية التي كانت تمثل الحروب لعادلة أ�ا كانت أسوأ مثال على هذا العدل. )5(
 .18محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص   د.)6(
. 194سورة البقرة الآية  )7(

 .15شريف عتلم، المرجع السابق، ص  )1 (
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10Fبالمبادئ الإنسانية

، كحماية غير المقاتلين من نساء و أطفال، كما قد أولى الدين )2(
الإسلامي عناية خاصة بالأسرى الأعداء بقوله تعالى:" و يطعمون الطعام على حبه 

11Fمسكينا و يتيما و أسيرا"

، و قال رسول االله (ص) "استوصوا بالأسرى خيرا"، و قد كان )3(
12Fالمسلمون يقدمون الأسرى عليهم في الطعام و الشراب

، فالإسلام كان سباقا في ترسيخ )4(
و طتبيق المبادئ الإنسانية أثناء الحروب حتى أنه اهتم بحماية الأعيان المدنية، حيث �ى 
عن الإفساد كتدمير الأراضي الزراعيـة و المحاصيـل و الماشية والمواد العدائية  إذا لم تقتضيه 

13Fالضرورة العسكرية

، أما في العصور الحديثة فقد أفل نجم الحرب العادلة، فمع بداية القرن )5(
الثامن عشر الذي استقرت فيه الدولة بشكلها الحديث، ظهرت بعض القواعد العرفية و 
العادات المتعلقة بسير عمليات القتال و تشكل قانون عرفي، مـع ذلك لم تحظ المبادئ 
العرفية للقانـون الدولي الإنساني بالاحتــرام الكافي خلال النزاعات التي نشبت في تلك 

14Fالعصور

)6( .
 حتى كانت حرب إيطاليا التي اصطدم فيها النمساويين عم الفرنسيين و الإيطاليين 

، و كانت موقعة سولڤرينو و التي تعد واحدة من أكثر المعـارك مدويـة في 1859عام 
التاريخ، و ساقت الأقدار إلى سولڤرينو شابا سويسريا هو هنري دونان، حيث شاهد القتال 

 و دون خبراته في كتاب هالدامي الذي وقع بين الجيوش، و جمع دونان مشاهدته و انطباعات
سرعان ما ذاع صيته و اكتسب هشرة عالمية هو" تذكار سولڤرينو"، و روى فيه دونان جميع 

                                                 
قال رسول االله (ص) لجيش أرسله: "انطلقوا باسم االله و باالله، و على بركة رسول االله، لا تقتلوا شيخا فانيا، و لا طفلا صغيرا، و لا  ) 2 (

امرأة، و لا تغلوا و ضعوا غنائمكم و أصلحوا و أحسنوا، إن االله يحب المحسنين" و قد أوصى سيدنا أبو بكر الصديق رضي االله عنه يزيد 
بن أبي سفيان عندما أرسله على رأس جيش إلى الشام فقال: " أما بعد فإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة، و لا صبيا، و لا كبيرا هرما ، 

 و لا تقطعن شجرا مثمرا و لا نخلا و لا تحرقها و لا تخربن عامرا، و لا تعقرن شاة و لا بقرة إلا لمأكل ولا تجبن و لا تغلل. "
  من سورة النساء.8 الآية  )3(
عامر الزمالي، مقالات في القانــون الدولي الإنساني و الإسلام، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طبع في مصر (دت)،   د.)4(

  و ما بعدها .122ص 
عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني و الشريعة الإسلامية، منشورات اللجنة   د.)5(

 .57-56، ص 2000الدولية للصليب الأحمر (دون بلدنشر)، 
 .18-17شريف عتلم، المرجع السابق، ص  )6(
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15Fالمشاهد الإنسانية المحزنة للحرب من خلال هذه المعركة

، و اقترح دونان في كتابه هذا، )1(
تأسيس هيئات للإغاثة تعرف اليوم بالجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر و 

ه يتدف إلى مساندة الخدمات الطبية التابعة للجيوش، كما نادى دونان بفكرة عقد 
اتفاقية دولية بين الدول لحماية الجرحى و المستشفيات التي تؤويهم والأفراد الذين يعتنون 

16Fبم

، و هكذا تولد من أمنية دونان في شقها الأول، مؤسسة الصليب الأحمر عام )2(
، و من الشق الثاني اتفاقية جنيف بشأن حال الجرحى العسكريين في الميدان لعام 1863
17F، حيث كانت هذه الاتفاقية نقطة انطلاق للقانون الإنساني كله1864

)3( .
عبر   من خلال هذا السّرد التاريخي الموجز لأصول القانون الدولي الإنساني

الحضارات و في الأديـــان السماوية، نتســــاءل عن تعريف هذا القانون ومبادئه ومصارده التي 
يستقي منها أحكامه وطبيعته القانونية ؟ ونطاق طتبيقه و آليات طتبيقه؟  
 كل هاته الإشكاليات سنتعرض لها بالدراسة و التحليل في هذا المبحث. 

 
المطلب الأول 

 تعريفه
 اختلف فقهاء القانون الدولي حول مدلول القانون الدولي الإنساني، فالبعض يعرفه 

18Fتعريفا موسعا، و البعض الآخر يعرفه تعريفا ضيقا

)4( .
 
 

الفرع الأول 

                                                 
 على واحد من أشد المشاهد التي يمكن أن تتصورها هولا، فقد كانت ساحة 25مما جاء في هذا الكتاب: "... و طلعت شمس يوم  )1(

القتال على اتساعها مغطاة بجثث الرجال، و الجياد، و تناثرت أجساد الموتى على الطرق و الحفر... وكانت مداخل سولفرينو مكتظة 
تماما بالموتى... و يقابل المرء بين الفنية و الفنية مستنقعات صنعتها الدماء..."، أنظر/هنري دونان،  تذكار سولقرينو، تعريب سامي 

 .40، ص 2005جرجس، الطبعة الخامسة، القاهرة، 
 .16محمد فهاد شلالدة، المرجع السابق، ص   د.)2(
 .18-17شريف عتلم، المرجع السابق، ص  )3(
 .06محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص   د.)4(
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 تعريفه بالمعنى الواسع
 هو"مجموعة من القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية، التي تكفل احترام الفرد 
و رفاهيته"ه وه و بذا المعنى يشمل حقوق الإنسان وقت السلم التي ضتمنها الميثاق 

العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدان الدوليان لسنة 
)، كما يشمل قانون الحرب الذي ينقسم بدوره إلى قسمين قانون لاهاي وقانون 1966
19Fجينيف

)1( .
 الفقرة الأولى: قانون لاهاي

، التي 1907 و1899هرقأ تيلا ةينوناقلا دعاوقلا ةعوممج وهتا اتفاقية لاهاي لعام 
و قوقح مظنوه تيلا ،ةـيركسعلا تايلمعلا ةرادإ في ينبرالمحا تابجاتدف إلى الحد من آثار 

20Fالعنف و الخداع، بحيث لا تتجاوز ما تتطلبه الضرورة العسكرية

، فقانون لاهاي يسعى )2(
21Fفي المقام الأول لإرساء قواعد فيما بين الدول بشأن استخدام القوة

)3( .
 الفقرة الثانية: قانون جنيف

 المقصود بقانون جنيف هو القانون الذي يسعى إلى حماية ضحايا النزاعات 
22Fالمسلحة

، فهو يهدف إلى توفير الحماية و الاحترام و المعاملة الإنسانية للأشخاص الذين )4(
أصبحوا خارج المعركـة، و لأولئك الأشخــاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، و 

 الخاصة بحماية ضحايا 1949يشتمل قانون جنيف على اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 
 م. 1977الحرب و البروتوكولين اضلمافين إليها، و اللذين تم إقرارهما في جنيف سنة 

 زالت هذه التفرقة، إذ ضتمن 1977 و الواقع أنه منذ ظهور بروتوكولي عام 
البروتوكول الإضافي الأول بصفة خاصة العديد من الأحكام الخاصة بوسائل و أساليب 

القتال،  و لم يعد لهذا التمييز بينهما إلاّ قيمة تاريخية. 

                                                 
 .07د.عبد الغني محمود ، المرجع السابق، ص  )1(
 .07د.محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )2(
 .07د.عبد الغني محمود ، المرجع السابق، ص  )3(
 .11شريف عتلم، المرجع السابق، ص  )4(
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 و خاصة الأول 1977حيث عبر الدكتور عامر الزمالـي عن ذلك بأن " بروتوكولي عام 
منهما، ضتمنا قواعد صهرت القانونين معا، و ليس من الوجاهة الحديث عن قانونين 

23Fمنفصلين، و الحال أن القانون الدولي الإنساني الحالي يشمل الإثنين

، حيث أصبحت )1(
هذه القواعد جميعا نسيجا متشابكا يشكل القانون الدولي الإنساني المعاصر الذي أصبح 

24Fالاصطلاح المعاصر الذي جاء محل اصطلاح قانون الحرب

)2( .
الفرع الثاني 

تعريفه بالمعنى الضيق  
بالمعنى الضيق، "مجموعة القواعد الدولية   يقصد باصطلاح القانون الدولي الإنساني

المستمدة من الاتفاقات و العرف، الرامية على وجه التحديد إلى حلّ المشكلات الإنسانية 
الناشئة بصورة مباشرة من المنازعات المسلحة الدولية و غير الدولية، و التي تقيد لأسباب 
إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق و أساليب الحرب التي تروق لها، أو تحمي 

25Fالأعيان و الأشخاص الذين ضترروا أو قد يتضررون بسبب المنازعات المسلحة"

)3(  .
،  كما عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمايلي: "القانون الدولي الإنساني

ويسمى أيضا قانون المنازعات المسلحة" أو "قانون الحرب"، و هو جملة القواعــد التي تحمي 
في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائيــة، أو الذين كفوا عن 

المشاركة فيها، و تقيد استخدام أساليب ووسائل القتال، و تتمثل غايته الأساسية في الحد 
من المعاناة البشرية و ردئها في زمن النزاعات المسلحة، و لا يقتصر الالتزام بقواعد القانون 

هاوق و تاموكلحا ىلتا المسلحة فحسب، و إنما يمتد ليشمل أيضا جماعات المعارضة 
26Fالمسلحة و غيرها من أطراف النزاعات

)4( .

                                                 
 .11شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص   )1(
 شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية( المواءمات الدستورية و التشريعية)، الطبعة الرابعة، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  )2(

 .119، ص 2006
. 08د.عبد الغني محمود ، المرجع السابق، ص  )3(

 
 .15 ، ص 2005صلل ةيلودلا ةنجللا ىلع فرلمجا ،رحملأا بيللة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الثالثة، أفريل )4(
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بذا المعنى يعتبر مرادفا لقانون الحرب أو بديلا له، إلاّ أن     فالقانون الدولي الإنساني
استخدام اصطلاح "القانون الدولي الإنساني"، يبرر الرغبة في التأكيد على الطابع الإنساني 

لقانون النزاعات المسلحة، و قد أصبح هذا الإصطلاح من الاصطلاحات المتفق عليها 
27Fالآن، دون خلاف للدلالة على حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح"

)1( .
 كما عرفه الدكتور عامر الزمالي بأنه "ماعلا ليودلا نوناقلا عورف نم عر هتدف 

قواعده العرفية و المكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما انجر عن 
ه امك ،ملاآ نم عازنلا كلتدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات 

28Fالعسكرية

)2( .
 و منه نلاحظ أن القانون الدولي الإنساني لا يقتصر على القواعد الإنسانية الوادرة 

في اتفاقيات لاهاي و اتفاقيات جنيف الأربعة و البروتوكولين اضلمافين إليها ، بل يتجاوز 
ذلك إلى كافة القواعد الإنسانية المستمدة من أي اتفاق دولي آخر، أو من مبادئ القانون 
ه رقتسا امك ليودلبا العرف و مبادئ الإنسانية و الضمير العام، و ذلك لأن أي تقنين 
همما توخى واضعوه الكمال، لا يمكن أن يتنبأ بكل ما يمكن أن يحـــدث في المستقبل، 

ـجاع صوصنلا حبصت و ثادحلأا ددجتت ثيـــسم نع ةزـهرياتا، من هنا كان من 
ضلره دري لم تيلا عئاقولا عاضخإ يروبا نص إلى قاعدة عامة لتوفر دائما و في كل الأحوال 

29Fالحماية للمقاتلين و للمدنيين

)3( .
 و تعتبر مصطلحات "قانون الحرب" و"قانون النزاعات المسلحة" و "القانون الدولي 

الإنساني" مترادفة في المعنى، فالمصطلح التقليدي الذي كان سائدا حتى إبرام ميثاق الأمم 
المتحدة كان "قانون الحرب"، و لما أصبحت الحرب غير مشروعة وفقا لميثاق الأمم المتّحدة، 

حيث ودرت كلمة "الحرب" في ديباجة الميثاق عند الإشارة إلى" إنقاذ الأجيال المقبلة من 
ويلات الحرب"، ثم استخدام الميثاق تعبير" استخدام القوة" وشاع استخدام مصطلح "قانون 

النزاعات المسلحة"، و في بداية السبعينات تأثر هذا القانون بحركة حقوق الإنسان على 

                                                 
 .09د.عبد الغني محمود ، المرجع السابق، ص  )1(
 .10شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق، ص  )2(
 .10د.عبد الغني محمود ، المرجع السابق، ص  )3(
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 و شاع استخدام مصطلح 1968الصعيد الدولي، خاصة في أعقاب مؤتمر طهران عام 
30F"القانون الدولي الإنساني"

)4( .
الفرع الثالث 
 مبادئه الأساسية

في شكله    مثل أي علم فإن القانون الإنساني له مبادئه الأساسية، إن هذا القانون
الحالي يقوم على جملة من المبادئ الهامة، التي تتفرع بدورها إلى أحكام تفصيلية تستهدف 

في مجموعها تحديد الضمانات اللازمة للحد من أثار النزاعات المسلحة، و العمليات الحربية 
بالخصوص على الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو أصبحوا غير قاردين على 

31Fالمشاركة فيه و تمتد تلك الضمانات أيضا إلى الممتلكات التي لا تشكل أهدافا عسكرية

)1( .
 كما تفرض أحكام القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة احترام 

الضمانات الوادرة في مواثيقه، و تقيد أو تحظر استخدام وسائل و أساليب معينـــة في 
القتال، فالقانون الدولي الإنساني و إن كان لا يمنع الحرب فإنه يسعى إلى الحــد من أثارها 
حرصا على المقتضيات الإنسانية التي لا يمكن أن تتجاهل الضرورات الحربيـة، إلى جانب 

مبدأي "الإنسانية" و "الضرورة العسكرية" سنتعرض إلى قاعدتي التفرقة بين الأهداف 
العسكرية و الأشخاص المدنيين و الممتلكـــات الثقافيـــة و "التناسـب"في القيام بالأعمال 

الحربية. 
 .الفقرة الأولى: مبدأ الإنسانية

لا يمكن الحديث عن القانون "الإنساني" دون الرجوع إلى الأصل،أي الإنسانيـة و  
هو ما تؤكده بوضوح الأحكام الدولية، عرفية كانت أو مكتوبة،إذ تقضي بوجوب معاملة 

32Fالضحايا بإنسانية، أي احترام شرفهم و همدم و مالهم

)2( .
 و يدعو هذا المبدأ إلى تجنب أعمال القسوة و الوحشية في القتال، خاصة إذا كان 

استعمال هذه الأساليب لا يجدي في تحقيق الهدف من الحرب و هو إحراز النصر، فقتل 

                                                 
 .10شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )4(
 .161عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  د.)1(
 .161 المرجع نفسه، ص  )2(
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الجرحى أو الأسرى أو الاعتداء على النساء و الأطفال، أو على المدنيين غير المشاركين في 
الأعمال القتالية بوجه عام، كلها تخرج عن إطار أهداف الحرب و بالتالي تعد أعمالا غير 

33Fإنسانية

)1( .
 فمواثيق القانون الدولي الإنساني وضعت لكل فئة من الفئات المشمولة بالحماية 

نظاما قانونيا محددا، لكن منطلقات كل تلك المواثيق و أهدافها واحدة، وهي تقـوم على 
مبدأ المعاملة الإنسانية. 

 فحقيقة الأمر أن المفاهيم الإنسانية كامنة داخل الإنسان ذاته منذ بداية الخليقـة و 
هي مفاهيم واحدة غير قابلة للتعديل أو التغيير، و من هنا وجد الـــرأي الذي يقضي بأن 

34Fمبدأ الإنسانية يرجع إلى فكرة القانون الطبيعي

)2( .
 من ثم فإن الهدف الأساسي لاتفاقيات جنيف و ما تلاها من مواثيق و أعراف 

دولية، هو توفير حماية خاصة للإنسان عسكريا كان أو مدنيا في زمن الحرب، و تخفيف 
آلامه و تقديم الرعاية التي يكون هو في أشدّ الحاجة إليها عندما يكون من ضحايا النزاعات 

35Fالمسلحة

، و منه قد كانت النزعة الإنسانيـة عاملا ملـفط للحــرب على مرّ التاريخ، كما )3(
كانت تمثّل الحد الأدنى الذي تنطبق به على كل زمان و مكـان، و تحظى تلك النزعة 
الإنسانية بالقبول من قبل الدول التي تكون طرفا في الاتفاقيات، لأ�ا تعبر عن العرف 

36Fالسائد لدى كل الشعوب

)4( .
 .الفقرة الثانية: مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين

نذكر البروتوكول الأول الإضافي إلى    من أحدث معاهدات القانون الدولي الإنساني
 منه على 48، فقد نصت المادة 1977 و الصارد عام 1949اتفاقيات جنيف لسنة 

                                                 
القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، أعده نخبة من الخبراء و المختصين، تقديم أحمد فتحي سرور، الطبعة  )1(

 .33، ص 2006الثالثة، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 
 .33 المرجع نفسه، ص  )2(
 .113شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )3(
 .113المرجع نفسه، ص  )4(
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37Fهذه القاعدةالعرفية

 التي هي أساس قوانين الحرب و أعرافها، و في صياغتها بوضـوح و )5(
38Fإرداجها في معاهدة دولية تأكيد لأهميتها، أيا كانت أوضاع النزاعات المسلحة

)6(  .
 كما نلاحظ  أنّ فئة المقاتلين هي أهشر من المدنيين، فالقوات المسلحة نفسها 

تتكـون من المقاتلين و غير المقاتلـين من أفراد الخدمـات الطبيـة و الشؤون الدينيـة و تقتضي 
قاعدة التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين من جهة، و الأهـداف العسكريـة و الأعيان 

المدنيـة من جهة أخرى، عدم استهداف المدنيين بالعمليات الحربية و من أصبح غير قــارد 
على القتال، أي الجرحى و المرضى و الغرقى و أسرى الحرب، كما لا يستهدف بالعمليات 

الحربية أفراد الخدمات الطبية و الدينية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين و أفراد الدفاع 
المدني، و أفراد منظمات الإغاثة الدوليون و المحليون المرخص لهم. 

 فيما يخص الأعيان، يوجب القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة الامتناع 
عن استهداف كل ما لا يشكل هدفا عسكريا. 

 كما ضتمن القانون الإنساني حظر الأعمال نفسها في مواضع معينة ضدّ فئات 
الممتلكات أو الأعيان، و يعطى القانون الإنساني الأولوية لقرينة الصفة المدنية للأشخاص و 

الممتلكات إذا ثار الشك حولها، و يمنع القيام بالهجمات العشوائيـة و يلزم أطراف النزاع 
39Fباتخاذ الاحتياطات اللازمة للتثبيت من طبيعة الهدف المقصود هماجمته

)1( .
 

 الفقرة الثالثة: مبدأي الضرورة العسكرية و التناسب
 أولا: مبدأ الضرورة العسكرية

تحتل الضرورة الحربية موقعا بارزا في مواثيق القانون الدولي الإنساني، و في ديباجة  
إعلان "سان بيترسبورغ" طتالعنا الإشارة إلى "ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف أمام 

مقتضيات الإنسانية"، بينما تؤكد الفقرة الثانية من ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 

                                                 
 من البروتوكول الإضافي الأول "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين و المقاتلين و بين الأعيان المدنيـة و 48المادة  )5(

 ت تم نم و ،ةيركسعلا فادهلأوهايلمع هجتا ضد الأهداف العسكرية دون غيرها".
 .162د.عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  )6(
 .162د. عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  )1(
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لـ قوانين الحرب البرية و أعرافها) " مصالح الإنسانية "، و تشير الفقرة الخامسة من 1907
الديباجة نفسها إلى "الحد من آلام الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسكرية"، أمّا 
ه ةقحللما ةحئلالبذه الإتفاقية فإ�ا تنص على محظورات منها "تدمير ممتلكات العدّو أو 
الإستيلاء عليها إلا إذا اقتضت ضرورات الحرب ذلك حتمـا" و نجد في اتفاقية جنيف و 

بروتوكولها الإضافي الأول بالخصوص مواد محددة ودر فيها مثل عبارة "المقتضيات العسكرية 
40Fالحتمية"، أو الضرورات العسكرية الحتمية

)1( .
 ففي مادة واحدة فقط من مواد البروتوكول الإضافي  الثاني الخاص بالنزاعات 

 ذكرت "الأسباب العسكرية الملّحة" التي يمكن أن 17المسلحة غير الدولية، و هي المادة 
41Fتبرر استثنائيا نقل السكان المدنيين

)2( .
 طبقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، تعدّ جريمة من جرائم الحرب تدمير 

الممتلكات و الاستيلاء عليها على نطاق واسع بصورة غير مشروعة و اعتباطية، ما لم تبرر 
42Fالضرورة العسكرية ذلك

)3( .
 .ثانيا:مبدأ التناسب

يشكل مبدأ التناسب أحد مبادئ القانون الدولي العرفي الذي يتطلب في النزاعات  
المسلحة تقييم الأثار قبل الهجوم، فلا يمكن تحقيق أي شيء من ذلك إذا كان السلاح 

ه ؤبنتلا نكيم لا راثأ هل نيعلمبا بالمرة، لأ�ا على سبيل المثال تعتمـد على تأثير الطقـس، و 
بالتالي فهو يتصل بالسلاح المشروع، على أن يكون الهدف المختار للهجوم هدفا عسكريا 

في إطار معنى القانون الإنساني، و يحظر هذا المبدأ الهجوم إذا كانت الإصابات الجانبية 
43Fالمتوقعة مفرطة بالمقارنة عم قيمة الهدف العسكري

)4( .
) بشأن حظر استعمال بعض القذائـف في 1868 و أقر إعلان سان بيترسبورغ (

وقت الحرب قاعدة مفادها أن "الهدف المشروع الوحيد الذي يجب أن تسعى إليه الدول 

                                                 
 .164د. عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  )1(
  من البروتوكول الإضافي الثاني. 17المادة  )2(
 .165د. عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  )3(
 .371، ص 2005د.عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق،  )4(
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أثناء الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، و تبعا لذلك، فإن إقصاء أكبر عدد ممكن 
من القوات يكفي لتحقيق هذا الغرض، و قد يتم تجاوزه إذا استخدمت "أسلحة تزيد بدون 
ملاآ نم ربر هوم لعتج وأ ،لاتقلا نع نيزجاع اوحبصأ نيذلا صاخشلأاتم محتوما، و في 

44Fهذا الاستخدام مخالفة للقوانين الإنسانية كما ودر في الإعلان المذكور

، و لذلك عدت )5(
 المتعلقة بقوانين الحرب البرية و 1907لائحة "لاهاي" الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 

أعرافها، من المحظورات "استخدام الأسلحة و القذائـف و المواد التي من شأ�ا إحداث آلام 
مفرطة". 

، الهجمات إذا كانت ستوقع 1977 كما يحظر البروتوكول الإضافي الأول لسنة 
خسارة عرضية في حياة المدنيين، أو ضررا بالأعيان المدنية مفرطا مقارنة بميزة الهجوم 

العسكري المباشر المحددة المتوقعة، و من ثم يلقي هذا الحكم التزاما دائمـــا على كاهل القادة 
العسكريين بأن يأخذوا بالاعتبار نتائج الهجوم مقارنة بالميزة المتوقعـة، أي أخدهم في 

الاعتبار مبدأ التناسب، و يمكن أن يطبق هذا المبدأ على الهجوم الأمريكـي على ملجأ 
، فقد زعم وقتها أن الهجوم استهدف تدمير هدف عسكري 1991العامرية في بغداد سنة 

لكنه أوقع وفيات مدنية عديدة، فإذا كان الملجأ هدفا عسكريا كما يدعـون و لاذ به 
45Fمدنيون، فإن الهجوم عليه سيكون شرعيا شريطة خضوعه لمبدأ التناسب

)1( .
 فمعادلة التناسب تعتبر معادلة صعبة و دقيقة خاصة أثناء القتال و إدارة العمليات 

46Fالحربية

، فتحقيق اهلممة القتالية و إحراز النصر هدف أساسي للقوات العسكــرية، و تنفيذ )2(
قانون جنيف و ضبط التدمير و عدم إلحاق أضرار مفرطة بالخصم التزام قانوني واجب 
النفاذ، لذلك يحتاج الأمر إلى قائد ماهر شديد المراس يكـرّس كل جهـــده و علمه لكي 

47Fيسوي ميزان هذه المعادلة و يمكن أن يتحقق ذلك بما يلي

)3( :

                                                 
 .162د.عامر الزمالي، المرجع السابق، ص  )5(
 .371د.عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  )1(
 .115 شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي لإنساني، المرجع السابق، ص  )2(
 .115 المرجع نفسه، ص  )3(
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- السيطرة التامة على مرؤوسيه و على مصارد النيران لمنع الانتهاكات الجسمية لقانون 
الحرب. 

 - الاقتصار على العمليات اللازمة لقهر العدو و هزيمته.
- عدم جواز إصدار الأوامر أو التخطيط المسبق لعدم إبقاء أحد من العـدو على قيد 

 الحياة.
- الامتناع عن العمليات أو استخدام الأسلحة التي تسبب آلاما أو أضــرار لا 

 مبرر لها و المحظور استخداهما دوليا.
 - عدم استخدام الهجمات العشوائية.

 - مد مايقلا هبجمات درع ضد السكان المدنيين أو الأعيان المدنية.
- الحرص التام على توجيه كل عمليات و مصارد النيران للأهداف العسكريـة و 

 عدم إصابة غيرها من الأهداف إلا عرضا و بشكل مباشر.
في الواقع فإنه يمكننا القول بأن المبادئ الأربعة السابق بيا�ا تتكامل معا و تشكل دائرة 
ه ةلماكتتدف إلى التلطيف من الحروب عم الإقرار واقعيا بوجودها، فهذه المبادئ ساعدت 

 اذبه نىعلما ليودلا فرعلا ةأشن امجلال، كما كان باعثا على صياغته في قواعد قانونية 
48Fتعاهدية مكتوبة تشكل في مجملها أحكام القانون الدولي الإنساني

)1( .
المطلب الثاني 

 مصادره 
49Fقسما رئيسيا من القانون الدولي العام   يشكل القانون الدولي الإنساني

، بالتالي )2(
هو فرع من فروعه و لا نرى غرابة في ذلك حيث أفل نجم النظرية التقليدية للقانون الدولي 
العام، الذي كان ينظر إلى أنه ينظم العلاقة بين الدول و يحدد علاقات وواجبات الدول 

تجاه بعهضا البعض، و حل محلها القانون الدولي الحديث الذي أصبح يتجه بالخطاب إلى 
بالقانون الدولي العام هي  الدول لصالح الأفراد، و من هنا فإن علاقة القانون الإنساني

                                                 
 .115شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي لإنساني، المرجع السابق، ص  )1(
، 2006باجإ ،نياسنلإا ليودلا نوناقلامجا ،كتلئسأ نع تللة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الخامسة، القاهرة، أغسطس)2(

 .04ص 
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علاقة الفرع بالأصل، فقواعد القانون الإنساني مستمدة من القـانون الـدولي و تكرّس لصالح 
الأفراد و الأعيان الذين يمكن أن يضاروا من جراّء العمليات العدائية العسكرية التي نشبت 

50Fبين الدول

هاذ يه ليودلا نياسنلإا نوناقلا رداصم ّنإف ّثم نم تا مصارد القانون الدولي )3(
51Fالعام

)4( .
 
 

الفرع الأول 
 المصادر الرسمية

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نجد أ�ا 38 بالرجوع إلى نص المادة 
ذكرت مصارد القانون الدولي العام بأن نصت على أن: "وظيفـة المحكمة أن تفصـل في 

المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي و هي طتبق في هذا الشأن: 
ـفترعم دعاوق عضت تيلا ةصالخا و ةماعلا ةيلودلا تايقافتلاـه ابا صراحة من  -‌أ

جانب الدول المتنازعة. 
 العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. -‌ب

 هرقأ تيلا ةماعلا نوناقلا ئدابتا الأمم المتمدينة -‌ج
من الواضح في هذا النص أن المصارد الرسمية للقانون الدولي العام هي الاتفاقات الدولية، و 

52Fالعرف الدولي، و مبادئ القانون العامة

، من ثم فإن هاته المصارد الرسمية للقانون الدولي )1(
هي ذات المصارد الرسمية للقانون الدولي الإنساني، سنوضح ذلك كما يلي: 

 الفقرة الأولى: الإتفاقيات الدولية
 تحتل المعاهدات الدولية في الواقع، المكان الأول في تعداد مصارد القانون الدولي 

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 38العام في المادة 

                                                 
 .19-18القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيـق على الصعيـد الوطني، المرجع السابق، ص  )3(
 .43المرجع نفسه، ص  )4(
 .53القانون الدولي العام المرجع السابق، ص  د. جمال عبد الناصرمانع، )1(
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53F حيث تعتبر المعاهدات الدولية مصدرا رئيسيا للقانون الدولي الإنساني

، من ثم فمصارد )2(
قانون النزاعات المسلحة هي بالأكثر اتفاقية هذا يفهم إذا ما اعتكفنا على هدف هذا 

القانون. 
 فقانون النزاعات المسلحة يخاطب عسكريين يجب عليهم أن يتخذوا قرارات صعبة 

ه و ،ناديلما قوتذيب أعمالهم في غمرة النزاع لا يمكن أن ينجح فقط بتشكيل معايير 
واضحة و معدّة بكل عناية و دقـة، و هذه المعايير لا يمكــن أن تكون إلاّ مكتوبة لأنه من 

الصعب على العسكريين فوق الميدان، أن يتصرفوا وفقا للأعراف الدولية لأ�م يجهلو�ا 
أصلا، حتى أنه يمكن التملص منها بحجة جهلها أو لعدم ورودها في نص مكتوب 

54Fواضح

 المتعلقة بحماية 1949 أوت 12، و تمثل اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة في )1(
55Fضحايا الحروب، المصارد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني

، و هاته الاتفاقيات الأربعة )2(
هي كالتالي: 

- اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بتحسين حال الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة 
في الميدان. 

- اتفاقية جنيف الثانية الخاصة بتحسين حال الجرحى و غرقى القوات المسلحة في البحار. 
- اتفاقية جينيف الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى، اتفاقية جينيف الرابعة الخاصة بحماية 

المدنيين. 
- اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين. 

 قواعد و أعراف قانون 1949 حيث قننت هاته الاتفاقيات الأربعة لجنيف لعام 
النزاع المسلح، و عضت قيودا على طريقة الحرب التي تستخدم، و أضافت أحكاما لها علاقة 

بحماية و إنقاذ الأشخاص غير المقاتلين أثناء العمليات العدائية، كما تنص على كل 

                                                 
تاكر، الأعراف الدولية و القانون الدولي الإنساني (منظور آسيوي)مجاللة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد، راميش  )2(

 .11، ص 2001

)1(  ROBERT KOLB, "JUS  IN  BELLO" Le droit international des conflits armés, 
BRUYLANT, BRUXELLES, HELBING ET LICHTENHAHN,2003, p 50.  

)2(  HANS PETER GASSER, Droit international humanitaire, introduction, Editions 
PAUL HAUPT BERNE, STUTTGART, VIENNE, 1993, P. 19. 
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56Fالشروط التي توفر الإغاثة لفئة معينة من الأشخاص

، بالإضافة إلى هذه الاتفاقيات )3(
الأربعة هناك البروتوكولان الإضافيان الأول و الثاني الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة، تم 

 لتعزيز و طتوير أحكام حماية ضحايا النزاعات المسلحة، فهي تشكل 1977تبنيها في سنة 
أيضا مصدرا اتفاقيا للقانون الدولي الإنساني ويعزز البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات 

جنيف المرتبط بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية و يكمل البنود التي طرحتها 
57Fاتفاقيات جينيف الأربعة

)4( .
كما يكمل البروتوكـول الإضافي الثاني المرتبط بحمايــة ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، 
بنود حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية اطلمروح أصلا في المادة الثالثة المشتركة في 

58Fجميع اتفاقيات جينيف الأربعة

)1( .
 فمع مرور الزمن أدّى ثبات وبقاء أحكــام النزاع المسلح إلى اعتبار عدد منها على 

أ�ا "عرفية"مزتلت لم تيلا ةبراحتلما فارطلأا وأ لودلل تىح ةمزلم ا�أ نيعي اذه  ه ايسمربذه 
الأحكام، و هذه حالة اتفاقيات جنيف بالذات لكن الضمانات الأخرى تقع ضمن فئة 

59Fالقانون العرفي الدولي

)2( .
بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف الأربعة و البروتوكولان الإضافيان، فإنه يمكن وجود 
الأحكام المكتوبة للقانون الدولي الإنساني في اتفاقيات دولية و إعلانات ومؤتمرات ونذكر 

، و 1864، و اتفاقية جنيف لعام 1856منها على وجه الخصوص، تصريح باريس لعام 
186860F، و إعلان ســان بيترسبورغ سنة 1899/1907اتفاقيـات لاهاي لعام 

)3( .
هبذا تمثل الاتفاقيات الدوليــة مصدرا هممـا للقانون الدولي الإنساني، و ما 

الاتفاقيات التي ذكرناها إلا جزء يسير من الاتفاقيات التي تنظم سير الأعمال العدائية أثناء 

                                                 
فرانسواز بوشيه سولينييه، القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني، تعريب محمد مسعود، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، لبنان،  )3(

 .418، ص 2005
 .418المرجع نفسه، ص  )4(
تعتبر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جينيف الربعة، بمثابة اتفاقية مصغرة تنظم الأحكام التي طتبق كحد أدنى في النزاعات المسلحة  )1(

 ـتلت تيلا و ةيلودلا يرـمز هبا الأطراف في النزاع غير الدولي. 
. 418فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )2(
لمراجعة تلك الاتفاقيات، أنظر/ د. عمر سعد االله، طتور تدوين القانون الدولي الإنساني، دار الغرب الإسلامي، ديوان اطلمبوعات  )3(

 . 2000الجامعية، الجزائر، 
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النزاعات المسلحة، فهناك العديد منها و من البروتوكولات التي تمثل جزء من المصارد 
61Fالاتفاقية للقانون الدولي الإنساني

)4(. 
لذا يمكن القول أن كل اتفاق دولي مكتوب، أو بروتوكول يتضمن تنظيم سير  

العمليات العدائية أو تنظيم الحماية أثناء النزاعات المسلحة، هو مصدر اتفاقي للقانون 
الدولي الإنساني. 

 
 

 الفقرة الثانية: العرف
 يمثل العرف الدولي مصدرا ثانيا للقانون الدولي، و يختلف العرف في معناه القانوني 

على المعنى العادي الذي يستعمل مرادفا للعادة، و يمكن القول أن العرف الدولي هو 
 للقاعدة العرفية في القانون الدولي أو القانون الدولي العرفي، وللعرف دور هام في حاصطلا

62Fتكوين قواعد القانون الدولي العام

)1( .
 من نظام محكمة العدل الدولية، نجد أ�ا اعتبرت ب 1/ ف38 بالرجوع إلى المادة 

العرف من مصارد القانون الدولي العام و ذلك بقولها: "العادات الدولية المعتبرة بمثابة قانون 
63Fدل عليه تواتر الاستعمال"

)2( .
 كما يعرّف القانون الدولي العرفي بأنه مجموعة من قواعد السلوك الدولي غير 

المكتوب، تكونت من خلال اعتياد الدول على إتباعها، بوصفها قواعد ثبت لها لدى 
المخاطبين بأحكاهما صفة الإلزام القانوني. 

64F من خلال هذا التعريف يتبين أن للعرف ركنين أساسيين: الأول مادي و الثاني معنوي

)3( .
 فالركن المادي يتمثل في تواتر الاستعمال أي تكرار واقعة معينة، و الركن المعنوي 

يتمثل في الشعور بالإلزام. 

                                                 
)4(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P. 51. 

 .230جمال عبد الناصرمانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  د.)1(
 .231المرجع نفسه، ص  )2(
. 11راميش تاكر، المقال السابق، ص  )3(
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 حيث يعتبر العرف مصدرا همما آخر للقانون الإنساني، فبالرغم من تعدد النظام 
 هذا لا يجعل العرف عديم الجدوى، بل يجعله أكثر ،الاتفاقي في القانون الدولي الإنساني

65Fأهمية كرابط وحيد بين التعدد الاتفاقي الذي يبقى همددا بالتمزق

)4( .
فالقواعد المتعلقة بتسيير العمليات العدائية إ�ا عرفية أصلا ، لكنها كانت موضوع اتفاقيات 

66Fعملت على تقنينها

)5(. 
 فالعرف يلعب أدوارا مختلفة: 

 ففي المرتبة الأولى يمثل قانون ثانوي جدير بأن يسد الثغرات أو الفراغ أو النقصان الموجود 
في القانــون الاتفاقي. 

أيضا فالقاعدة العرفية يمكن أن تستعمل كتفسير للقاعدة الاتفاقية. 
و في المرتبة الثانيــة العرف يبقى همم بالمقارنة عم اتفاقيات غير مصادق عليها بشكل غير 

197767Fكاف أو ليست عالمية، إ�ا الحالة مثلا بالنسبة للبروتوكولان الإضافيان لسنة 

)1(. 
 فعلى العموم العرف همم للتعريف أو لتحديد الالتزامات بين الدول، التي هي 

في افارطأ تس و تايقافتلاا سفن هاقلاع في ابه ينطبترم اوسيلتم المتبادلة، فالعرف يمثل 
هنا جسر بديل.  

 أما في المرتبة الثالثة، العرف يلعب دور همم للأطراف و التي هي لأسباب مختلفة لم 
68Fتستطيع أن تكون، أو لم تستدعى لكي تصبح أطرافا في الاتفاقيات الدولية

)2(. 
نجد مجموعة كبيرة من القواعد و التي أصبحت مقننة  ففي القانون الدولي الإنساني 

لكن في الأصل هي قواعد عرفية، فمثلا مبـدأ التمييز بين المدنيين و المقاتلين نجد أن هذا 
المبدأ الذي أصله عرفي مقنن في النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، و أيضا مبدأ 

التمييز بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية، أيضا مبدأ التناسب، و قاعدة 

                                                 
)4(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P. 53. 

 PAUL REUTER, Droit international public, presse universitaire de France, paris, 1973, p. 365. )5(  
) 1 (  HANS PETER GASSER, Op. Cit, P. 19. 
)2(  ROBERT KOLB, Op. Cit, P.55. 
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69Fالاحتياطات في الهجوم، و أيضا شرطا ماترنز

، و لا يقف الأمر عند هذا الحد بل تعتبر )3(
الأغلبية العظمى من أحكام اتفاقيات جنيف، بما في ذلك المادة الثالثة المشتركة، جـزءا من 

القانون الدولي العرفي و هذا ما يضفي عليها الطابع الإلزامي باحتراهما و العمـل على 
70Fاحتراهما حتى بالنسبة للدول التي لم تصادق عليهــا

ردلا في درو امك اهرجأ تيلا ةستا )4(
 العرفين بناءا على طلب من  اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني

المؤتمر الدولي للصليب الأحمر و الهلال الأحمر، أن الكثير من قواعد القانون الدولي العرفي 
تنطبق في المنازعات المسلحة الدولية و غير الدولية على حد سواء، وتوضّح المدى الذي 

وصلت إليه ممارسات الدول في الذهاب إلى أبعد من القانون التعاهدي القائــم، و وسعت 
القواعد المنطبقة في المنازعات المسلحة غير الدولية، و هكذا يتناول العرف تنظيم إدارة 
الأعمال العدائية و معاملة الأشخاص في المنازعات المسلحة الداخلية بتفصيل أكبر مما 

71Fضتمنه القانون التعاهدي

، و ضتمنت هـذه الدراسة قائمة بالقواعد العرفية في القانون )1(
72Fه يهف ،نياسنلإا ليودلتدف إلى طتوير و توضيح القانون الدولي الإنساني

)2( 
الفقرة الثالثة: المبادئ العامة 

 ينصرف مصطلح المبادئ العامة للقانون، إلى المصدر الأصلي الثالث من مصارد 
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 38القانون الدولي حسب التعداد الوادر في المادة 

ه دوصقلما لوح ءاهقفلا فلاتخا مغر ،ةيلودلبا إلا أن الرأي السائد عند غالبية الفقهاء 
ه دوصقلما نأبا، هي المبادئ العامــة للقانــون الداخلي التي يمكن طتبيقها على النطاق 

73Fالدولي عند عدم وجود

، مصدر قانوني دولي آخر معترف به كالمعاهدة والعرف، من )3(
                                                 

 و الذي ينص على أنه يطل المدنيون و المقاتلون تحت حماية وسلطان مبادئ  القانون 1899 هذا شرط وضعه فيودور ماترنز عام  )3(
الدولي المشتقة من الأعراف المستقرة و مبادئ الإنسانية و ما يمليه الضمير العام، و كان هذا المبدأ يعتبر جزءا تقليديا من القانون العرفي 

  .1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 02إلى أن جرى ضتمينه في المادة الأولى للفقرة 
جون ماري هنكرتس، رداسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي (إسهام في فهم و احترام حكم القانون في النزاع المسلح)، عدد رقم  )4(

 .16، ص 2005 للمجلة الدولية للصليب الأحمر ، مارس سنة 857
 .29جون ماري هنكرتس، المرجع السابق، ص  )1(

)2(  ANNE PETIPIERRE, L’évolution du droit international humanitaire coutumier 
international humanitaire, Acte du premier colloque Algérien sur le Droit 
international humanitaire, ALGER, Mai 2000, Editions CASBAH, 2006, PP. 41-61. 

 .369-368د.عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص  )3(
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أمثلثها مبدأ عدم جواز اللجوء لاستخدام القوة الذي يعتبر من المبادئ العامة في القانون 
الخاص، و يطبق بصورة طملقة على العلاقات الدولية، أيضا مبدأ حسن النية الذي أسس 
به الفقهاء، مدى إلتزام الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الخاصة 

74Fباستخدام القوة

)4(  .
 لكن يبقى السؤال اهلمم هل استعملت هذه المبادئ كمصدر للقانون الدولي 

الإنساني؟ 
 ففي قانون النزاعات المسلحة يوجد طبقة عريضة من القواعد ذات طابع إداري 

مستمدة من القوانين الداخلية، محددة و مفصلة لاستعمال العسكريين، و لكن وراء هذه 
القواعد يوجد بعض المبادئ الكبرى، أين قواعد التفصيل لا تمثل إلا تجسيدات مثلا، مبدأ 
الإنسانية، مبدأ تحريم إلحاق آلام لا مبرر لها، مبدأ التفرقة بين المدنيين، و العسكريين، مبدأ 
التناسب، مبدأ الضرورة العسكرية، إذن نلاحظ أن مجموع قواعد التفصيل لقانون النزاعات 
المسلحة، ما هي إلا تجسيدات لهذه المبادئ، إذن فقانون النزاعات المسلحة قانون مزدوج 

بطبقة تأسيسية بمبادئ كبرى للمادة، يرتبط كل واحد من هذه المبادئ بقواعد مفصلة التي 
75Fتحدد كل النتائج المختلفة

، و منه نستنتج أن المبادئ العامة للقانون تلعب دور قواعد )1(
لكن هذه القواعد لا تلغي هذه المبادئ و إنما ، تفصيلية لمبادئ القانون الدولي الإنساني

76Fتبقى خلفها مثل مصدرها الذي منه تستمد طاقتها

)2( .
 فإذا كان معنى هذه المبادئ العامة للقانون، هي المبادئ العامة للقانون الداخلي التي 

يمكن نقلها نحو القانون الدولي لغاية ملأ فراغ أو نقص، فهذه التقنية ممكن أن تستعمل 
أيضا في إطار قانون النزاعات المسلحة، فمثلا هذا القانون الذي ينظم سير العمليات 
العدائية أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية، يفرض إجراءات منصفة لأسرى 
الحرب، فمتطلبات الإجراءات المنصفة ممكن أن تحدد أو تعرف بالأخذ بعين الاعتبار 

                                                 
 .369المرجع نفسه، ص  )4(

 )1   ( ROBERT  KOLB, OP. Cit, P. 55 
 )2(  Ibid, P. 55. 
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بقضاء المحاكم أو المنظمات الدولية الأخرى المرتبطة بحقوق الإنسان، و لكن كذلك يمكن 
77Fأن تحدد هذه الإجراءات من القوانين الداخلية

)3( .
 هذه القياسات إ�ا متكررة و متعددة في القانون الدولي الجنائي، فإنه نجد من 

الضروري أن نرجع للقانون الداخلي الذي له تجربة في مجال القمع الجنائي، عندما يتعلق 
78Fالامر بقمع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني

)4( .
 
 

الفرع الثاني  
 المصادر الإحتياطية

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أحكـام المحاكـم و 38 اعتبرت المادة 
تعاليم أكثر الكتاب كفاءة في مختلف الدول، مصدرين احتياطيين لتجديد أحكام القانون 

79Fالدولي العام

، وفقا لنص الفقرة الثانية من نفس المادة من ذات النظام يمكن للمحكمة )1(
الفصل في القضية المعروضة عليها "... وفقا لمبادئ العدل و الإنصاف تىم وافق الأطراف 

على ذلك". 
 لذا فالمصارد الإحتياطية للقانون الدولي العام هي: 

- أحكام المحاكم 
- الفقه الدولي 

- مبادئ العدل و الإنصاف. 
 و هي ذات المصارد الاحتياطية للقانون الدولي الإنساني بإعتباره فرع من فروع 

القانون الدولي العام.  
 

 الفقرة الأولى: أحكام المحاكم

                                                 
)3(  Ibid, P. 55. 
)4(  Ibid, P. 55. 

 .263د. جمال عبد الناصرمانع ، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  )1(
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 من النظام 38/ من المادة 01 ودرت الإشارة إلى هذا المصدر الاحتياطي في الفقرة 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية بقولها " أحكام المحاكم باعتبارها من السوابق التي يمكن أن 

تفيد في إتباث وجود قاعدة قانونية معينة". 
 و لقد أسهمت محكمة العدل الدولية في تأكيد احترام القانون و قطعت شوطا كبيرا 

80Fفي مجال سدّ الفراغ و إزالة الغموض و القصور في قواعد القانون الدولي

)2( .
 فما هو دور محكمة العدل الدولية في ترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني؟ 

 إن الظروف التي أحاطت عمل المحكمة أتاحت لها الفرصة بأن تبدي رأيها في 
و ذلك بمناسبة إبدائها أراء إستشارية أو قرارات فيما يخص قضايا   القانون الدولي الإنساني،
طرحت عليها فمثلا:  

يتضمن    لقد أتيحت الفرصة للمحكمة أن تذكر بأن القانون الدولي الإنساني،
معايير طتبق في النزاعات الدولية المسلحة، أو في النزاعات المسلحة غير الدولية، هذا عم 
81Fالعلم أن هذه المبادئ التي تشكل الحد الأدنى القابل للتطبيق في جميع النزاعات المسلحة

)1( ،
 المتعلق بقضية 1986في هذا السياق جاء في قرار محكمة العدل الدولية الصارد سنة 

"الأعمال العسكرية و شبه العسكرية في نيكارغوا" ما يلي: 
194982F" تتضمن المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

، بعض )2(
القواعد التي يجب أن طتبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، لا شك أن طتبيق هذه 

القواعد على النزاعات الدولية، يشكل حدا أدنى بمعزل عن طتبيق سائر القواعد القانونية 
التي ترعى هذه النزاعات، إ�ا برأي المحكمة قواعد تعبر عن الاعتبارات الإنسانية البديهية" 

. )83F)3"1949التي نص عليها قرار المحكمة لسنة 

                                                 
 .263 المرجع نفسه، ص  )2(
و آليات  د.عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، آفاق و تحديات، الجزء الثالث، ترسيخ القانون الدولي الإنساني )1(

 .31، ص 2005الحماية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
  المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف. )2(
 .31د. عبد االله الأشعل و آخرون، المرجع السابق، ص  )3(
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 و 1996 جويلـية 7 كما اعتبرت المحكمة في رأيها الاستشاري الصـارد بتاريخ 
84Fالمتعلق بموضوع "مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية"

، أنه لمعرفة ما )4(
إذا كان اللجوء إلى السلاح النووي عملا غير مشـروع بالنـظر إلى مبـادئ و قواعد القانون 
الدولي الإنساني اطلمبقة على النزاعات المسلحة، يجب العودة إلى"قوانين و أعراف الحرب" 

التي تستند على "قانون لاهــاي"، من جهة، و على القواعد الوادرة في "قانون جينيف" 
الذي يحمي ضحايا الحرب، و تؤكد المحكمة من أن العلاقة بين القوانين المذكورين أعلاه، 

قد طتــورت إلى ردجة كبرى حتى أصبحت تدريجيا نظاما واحدا يسمى القانون الدولي 
الإنساني. 

 أيضا فإن المحكمة أعادت اهتماما كبيرا و خاصا للأعراف الدولية باعتبارها مصدرا 
همما للقانون الدولي الإنساني، ففي رأيها الاستشاري السابق ذكره، فقد استندت أيضا 
على القانون العرفي، بعد أن تبين للمحكمة غياب النصوص الدولية التي تحظر بالتحديد 

85Fاستخدام الأسلحة النووية

)1( .
 والبروتوكولان 1949 فالمحكمة تذكـر صراحـة باتفاقيـات حنيف الأربعــة لســنة 

. 1996 و رأيها الاستشاري لسنة 1986الإضافيان، في قرارها الصارد سنة 
 إلى أهمية المادة الثالثة المشتركة 1986 كما تشير المحكمة في قرارها الصارد سنة 

، و تذكر الولايات المتحدة بضرورة احتــرام أو فرض احترام 1949لاتفاقيات جنيف لسنة 
. 1949اتفاقيات حنيف لسنة 

، تعدد المحكمة المبادئ الرئيسية المكرسـة في 1996 أمّا في رأيها الاستشاري لسنة 
86Fالنصوص و التي تشكل نسيج القانون الدولي الإنساني كما يلي

)2( :
التمييز بين المقاتل و غير المقاتل على سبيل حماية المدنيين.  •
 واجب عدم إلحاق الضرر و المعاناة غير الضرورية أو غير المبررة. •

                                                 
 و لاحقا بناء على 1993 آيار 14 لقد جاء هــذا الرأي الاستشاري بناء على طلب الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ  )4(

 .94 كانون الأول 15طلب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 
 .33-32د. عبد االله الأشعل و آخرون، المرجع السابق، ص  )1(
 .33المرجع نفسه، ص  )2(
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 ضرورة مواجهة طتور التقنيات العسكرية بمبدأ النسبية عند استخداهما. •
يتبين أن هذا المنطق قاد المحكمة إلى التأكيد، على أن القانون الإنساني يطبـــق على 

الأسلحة النووية إذا كان أحد ليقول العكس "... فهو بالتأكيد يجهل الطبيعة الإنسانية 
ه مستت تيلا ،ةيرهولجبا هذه المبادئ القانونية المراد طتبيقها و التي تحكم قانون النزاعات 

المسلحة و استخدام جميع أنواع الأسلحة، أسلحـة الماضــي والحاضــر و المستقبل". 
و اعتبرت المحكمة أن التهديد باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية، يكون 

مبدئيا متنافيا عم قواعد القانون الدولي، و يكون أيضا منافيا خاصة لمبادئ و قواعد القانون 
87Fالإنساني

)3( .
ه ،يراشتسلاا اهيأر في ةمكلمحا نكتربت من هممة تحديد الطبيعة القانونية لقواعد 

القانون الإنساني، و لكنها لم تتردد في التركيز على المفاهيم الأساسية التالية: 
- أكدت على إرساء المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في القانون العرفي. 

- أعطت المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف و ضممون البروتوكوليين، قسط كبير من 
الأهمية. 

- أكدت على أنّ الحد الأدنى لمعايير القانون الدولي الإنساني، طتبق على جميع أنواع 
النزاعــات المسلحة، و ذلك بغض   النظر عن غياب تحديد واضح للنزاعات المسلحة حتى 

الآن. 
 الفقرة الثانية: الفقه الدولي

 يشير النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إلى آراء كبار الفقهاء في القانون العام 
من مختلف الأمم، و من البديهي أننا أمام مصدر احتياطي، لأنه لا يعقل أن يكون الفقيه 
همما ذاع صيته و علت سمعته صانعا للقانون أو واضعا له، و ذلك لتأثره بمحيطـه، و ميله 
مجا ةحلصم نع عافدلموعة التي تعيش حوله، لكن هذا لا يعني الانتقاص من دور الفقه 

88Fفي تنوير الفكر القانوني و إرساء النظريات الكبرى التي يقوم عليها التنظيم القانوني.

)1( 

                                                 
 .33-32المرجع نفسه، ص  )3(
-63د.محمد بوسلطــان، مبادئ القانــون الدولي العام، الجزء الأول، دار العرب للنشر و التوزيع، دون ذكر بلد الشر، (د. ت)، ص  )1(

64. 
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 كان للفقه دور كبير في إرساء المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، فقد اهتم فقهاء 

القانون و الفلاسفة شأ�م شأن غروسيوس، حيث كان هذا الفقيه أبا لقانون الأمم، ففي 
أعقاب حركة الإصلاح التي أدّت إلى انقسام الكنيسة المسيحية في أوربا، رأى غروسيوس أن 

القانون لم يعد تعبيرا عن العدل الإلهي، لكنه ثمرة للعـدل البشـري و أنه لم يعد يسبق 
الأفعال بل ينبع منها، و من هنا رأى الحاجة على إيجاد رابط آخر للعلاقات الدولية، و 

هذا المبدأ يتمثل في" قانون الأمم"، الذي ودر في كتابه "قانون الحرب والسلام"، قواعد تعد 
من أرسخ دعائم قانون الحرب، بوضع قواعد لتنظيم النزاعات المسلحة، و ذلك قبل اعتماد 

89F بوقت طويل.1864و طتوير اتفاقية جنيف الأولى لعام 

)1( 
 ففي القرن الثامن عشر، قدم "جان جاك روسو"، إسهاما رئيسيا بوضعه المبدأ التالي 

لتطوير الحرب بين الدول، "إن الحرب ليست على الإطلاق علاقة بين إنسان وآخر، و 
لكنها علاقة بين دول لا يصبح فيها الأفراد أعداء إلا على نحو عارض، ليس بحكم كو�م 
بشرا أو مواطنين بل بحكمهم جنودا (...) و لما كانت الغاية من الحرب هي تدمير الدولة 

المعادية، فمن المشروع قتل المدافعين عنها ما داموا يحملون السلاح، لكنهم لا يعودون 
أعداء أو عملاء للعدو بمجرد إلقاء السلاح و الاستسلام، و يصبحون مجرد بشر مرة 

90Fهايح ىلع ءادتعلاا قيح لا و ،ىرختم"

)2( .
، وضع "فيودور ماترنز" المبدأ التالي للحالات التي لا يغطيها 1899 و في عام 

القانون الإنساني: "(...) يظل المدنيون و المقاتلون تحت حماية و سلطان مبادئ القانون 
الدولي المشتقة من الأعراف المستقرة، و مبادئ الإنسانية، و ما يمليه الضمير العام"،و كان 
هذا المبدأ يعرف باسم "شرط ماترنز"، يعتبر جزءا تقليديا في القانون العرفي إلى أن جرى 

197791F من البروتوكول الإضافي الأول لعام 02ضتمينه في المادة الأولى الفقرة 

)3( .

                                                 
 .05باجإ نياسنلإا ليودلا نوناقامجا ،كتلئسأ نع تللة الدولية للصليب الأحمر، المرجع السابق، ص  )1(
 .07المرجع نفسه، ص  )2(
 م.1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 02/ف01المادة  )3(
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 في حين أرسى "روسو" و "ماترنز"  مبادئ الإنسانية في الحرب، صاغ واضعوا إعلان 
سان بيترسبورغ صراحة و ضمنا مبادئ التمييز، و الضرورة العسكرية، و حظر المعاناة غير 

الضرورية. 
، ليؤكدا و يطورا هذه المبادئ، 1977 و قد جاء البروتوكولان الإضافيان لعام 

وبصفة خاصة مبدأ التمييز بين المدنيين و المقاتلين، و بين الأعيان المدنية و الأهداف 
92Fالعسكرية

)4( .
 
 

 الفقرة الثالثة: مبادئ العدل و الإنصاف
 من النظام 38 من المادة 02 ودرت الإشارة لهذا المصدر الاحتياطي في الفقرة 

الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص صراحة: "... للمحكمة سلطة الفصل في القضية 
وفقا لمبادئ العدل و الإنصاف تىم وافق أطراف الدعوى على ذلك"، فهذه الفقرة تعتبر 

من حق المحكمة في الفصل في القضايا وفقا لمبادئ العدالة و الإنصاف تىم وافق الأطراف 
المتنازعة على ذلك فهذا شرط، و لا يمكن للمحكمة أن تلجأ لمبادئ العدل والإنصاف 

93Fلتستمد منها القانون ما لم تمنحها الدول المتنازعة ذلك

)1( .
ه ةناعتسلاا ةمكحملل نكيم هنإف ،طرشلا اذه رفاوتبفبا في حالة نقص القانون 

الوضعي وسكوته عن تنظيم مسألة معينة، كأداة لتطبيق القانـون الدولي، أو لتكملتـه أو 
لاستبعاد طتبيقه. 

 كذلك هو الحال بالنسبة للقانون الدولي الإنساني، فإنه يمكن للمحكمة أن تستند لمبادئ 
أو لتكملتـه أو   العدل و الإنصاف في حالة سكوت الاتفاقيات و العرف، كأداة لتطبيقه

لاستبعاد طتبيقه. 
الفرع الثالث 

المصادر الأخرى 
                                                 

  من البروتوكول الإضافي الثاني، الملحقان باتفاقيات جنيف.13 من البروتوكول الأول، و المادة 48المادة  )4(
 .265د.جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  )1(
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 إن طتور القانون الدولي العام استلزم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لبعض المصارد 
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهي قرارات 38الأخرى التي لم ترد في المادة 

94Fالمنظمات الدولية، و التصرفات الدولية الصاردة عن الإرادة المنفردة للدول

)2( .
 هو هل تعتبر قرارات المنظمات الدولية، - هنا يتبارد إلى أذهاننا مباشرة سؤال، 

هزهجأ اهذختت تيلا و ،ةدحّتلما مملأا ةمظنمتا فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني 
مصدرا من مصارد القانون الدولي الإنساني؟، و أيضا هل تعتبر التصرفات الدولية الصاردة 
عن الإرادة المنفردة للدول الخاصة في إطار التدخل الإنساني تؤدي إلى تكريس عرف دولي 

؟ ملزم، و بالتالي اعتبارها كمصدر للقانون الدولي الإنساني
 فبالنسبة للسؤال الأول: إنّ قرارات المنظمات الدولية التي لها صفة الإلزامية، فهي 

تصدر عن أجهزة مختصة، مزودة بسلطة فرض قواعد عامة و دائمة على الدول الأعضاء، 
فهي بذلك مصدر مستقل متميزة لقواعد القانون الدولي العام، و لا يمكن اعتبارها على أية 

حال مجرد تعبير عن إرادة سياسية موجهة لحل المنازعات ذات الطابع السياسي، و هو ما 
أكدته إحالة محكمة العدل الدولية إلى هذه القرارات، في العديد من أحكاهما و آرائها 

، الذي صدر حول قضية 1971الاستشارية، و منها قرار محكمة العدل الدولية لعام 
95Fناميبيا، و الذي اعتبر قرار الجمعية العامة له صفة إلزامية قانونية

، و أيضا مجلس الأمن )1(
فقراراته الصاردة بموجب الفصل السابع تتمتع بالقوة الإلزامية. 

 فاستمرار إتباع القرارات الدولية في مجال ما، يجعل مثل هذا السلوك و بشرط توافر 
96Fعنصر الإلزام مكونا لعرف دولي

، من ثم فإن القرارات التي تصدرها هذه الأجهزة و )2(
المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، يمكن أن تكون مصدرا له، إذا ما تواتر العمل على 

ممارستها. 
 أما بالنسبة للتصرفات الدولية الصاردة عن الإرادة المنفردة للدول، فعلى الرغم من 

 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على التصرفات الصاردة 38عدم نص المادة 

                                                 
 .265المرجع نفسه، ص  )2(
 .274د. جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  )1(
 .236المرجع نفسه، ص  )2(
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مجا صاخشلأ ةدرفنلما ةدارلإا لتمع الدولي، إلاّ أنّ المحكمة حين يطرح أماهما نزاع معين، 
97Fفإ�ا يمكن أن تعتمد على هذه التصرفات التي قد تساعدها في الحل النزاع

)3( .
 لذا فإن هذه التصرفات المنفردة للدول الخاصـة مثلا بالتدخـل الإنسـاني أي استعمال 
القوة لأغراض إنسانية من أجل طتبيق القانون الدولي الإنساني مثلا، يجب أن يكون 

بتفويض من مجلس الأمن الذي يمثل منظمة الأمم المتّحدة، التي بدورها تمثل المصلحة العليا 
للمجتمع الدولي، من ثم التصرفات المنفردة للدول لأغراض إنسانية إذا كانت مشروعة وفقا 
لميثاق الأمم المتّحدة و تواتر استعمالها على الساحة الدولية، فإ�ا يمكن أن تشكل مصدرا 

. من مصارد القانون الدولي الإنساني
 

المطلب الثالث 
 الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني

 لاحظنا فيما سبق أن من بين أهم المصارد الرسمية للقانون الدولي الإنساني، هي 
 إلى غاية اتفاقيات جينيف 1899/1907الاتفاقيات الدولية ابتداء من اتفاقيات لاهاي 

، من ثم فإنه 1977 و البروتوكولان الإضافيان لها الصاردان سنة 1949الأربعة لعام 
للبحث في الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني، يستوجب منا البحث في الطبيعة 

. القانونية لهذه الاتفاقيات الدولية التي تشكل في مجملها القانون الدولي الإنساني
الفرع الأول 

م  1899/1907الطبيعة القانونية لاتفاقيات لاهاي لعام 
مازلإ ىدم غبرمرون ةمكمح تشقان دقل ه ةقحللما حئاوللا و ،ياهلا تايقافتابا لغير 

الأطراف، و ذلك في مجال مدى طتبيق هذه الاتفاقيات بين ألمانيا و إيطاليا، فلقد اعتبرت 
 ملزمة لألمانيا بصرف النظر عن المشاركة العامة 1907المحكمة أن اتفاقية لاهاي لسنة 

 من هذه الاتفاقية، و أن هذه الاتفاقية تعتبر كاشفة لقوانين و 02المنصوص عليها في المادة 
ه افترعم تناك تيلا و ،لبق نم ةدوجوم تناك تيلا برلحا فارعبا عند بداية الحرب من 
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الدول المتمدينة، بذلك تكون محكمة نومربرغ قد اعتبرت لوائح لاهاي ذات صفة آمرة لكل 
الدول، بوصفها كاشفة لعرف كان مستقرا قبل وضع هذه اللوائح و ليست منشئة لقواعد 

98Fجديدة ،  بالتالي فهي طتبق على كل الدول سواء كانت طرفا فيها أم لا.

)1( 
 لذا فإنه يمكننا أن نعتبر أن هذه الاتفاقيات و اللوائح تتضمن قواعد قانون دولي 

99Fذات طبيعة مختلطة

، بمعنى أ�ا تعد قواعد اتفاقية بالنسبة للدول الأطراف في هذه )2(
الاتفاقيات، كما أ�ا من جهة أخرى تعد قواعد عرفية بالنسبة لباقي الدول غير الأطراف 
فيها، نتيجة لهذه الطبيعة المختلطة أو المزدوجة، تصبح هذه الاتفاقيات ملزمة لكل دول 

العالم، ذلك لأنه من ناحية كو�ا اتفاقية، أمّا من ناحية كو�ا عرفية فإنّ الأمر المستقر هو 
أن الدول جميعا تلتزم بالعرف سواء اشتركت في تكوينه أم لم تشترك. 

ه تءاج تيلا دعاوقلا نأ يه ةصلالخا وبا اتفاقيات لاهاي و لوائحها ذات صفة 
100Fآمرة ملزمة لكل الدول بوصفها كاشفة لقواعد عرفية ملزمة

)1( .
الفرع الثاني 

 1949الطبيعة القانونية لاتفاقيات جنيف لسنة 
لاتفاقيات  افهذه،  تمثل اتفاقيات جنيف مصدرا رسميا همما للقانون الدولي الإنساني

تندرج ضمن المعاهدات الدولية الشارعة، التي تتجاوز الإطار التعاقدي لها، فتنطبق على 
غير الأطراف، قد أكدت ذلك المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 التي تنص على: "و إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن 1949
عم ىقبت اميف فارطلأا عازنلا ل ةمزتلم كلذ هاقلاع في ابهتا المتبادلة، كما أ�ا تلتزم 

101Fبالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكـام الاتفاقيـة و طبقتها".

)2( 

                                                 
د.مجا ،بيرلحا للاتحلاا نوناف دعاوقل ةرملآا ةفصلا ،يوامشع ىلع نيدلا للة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للقانون  )1(

 .192، ص 1973، القاهرة، 29مجا ،ليودللد 
،  1907 أكتوبر 18ماترحاب ةصالخا ياهلا ةيقافتإ ىلع علاطضلإ ه ةقلعتلما ةحئلالا و ةيبرلا برلحا فارعأ و ينناوقبا الصاردة في  )2(

-128 ،ص ص2002أنظر / د. عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني وثائق و آراء ، الطبعة الأولى، دارمجدلاوي، عمان الأدرن، 
133. 

 .195د.محي الدين على عشماوي، المقال السابق، ص  )1(
 .257د.عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )2(
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ه ةيلودلا تايقافتلاا تناك اذإ ىرخأ ةهج نمتدف إلى المحافظة على مصالح 
ه ا�لأ تدف إلى المحافظة 1949أطرافها، فإن الوضع مختلف في اتفاقيات جنيف لعام 

على مصالح البشرية، من خلال مجموعة من القواعد الموضوعية التي تعلن للعالم ضمانات 
هي من حق كل إنسان. 

 كما تتميز اتفاقيات جنيف بأ�ا تجاوزت المفاهيم التقليدية التي كانت تستند إليها 
الاتفاقيات الدولية، و ذلك بمخاطبتها مباشرة لكيـانات أخرى غير الدول مثل الأفـراد و 

المنظمات غير الحكومية، و الشعوب التي تسعى إلى الحصول على حقها في تقرير مصيرها. 
 أيضا فهي تبطل أية اتفاقات أخرى يلجأ إليها الأطراف، تنتقص من قواعد الحماية 

102Fالمنصوص عليها في اتفاقيات جينيف

)1( .
 أما بالنسبة لمدى إلزامية هذه الاتفاقيات، فإن الفقه الحديث يقرر في مجال مناقشة 

، أن هذه الاتفاقيات باعتبارها تشكل جزءا من القانون 1949لاتفاقيات جنيف لسنة 
الدولي الإنساني، لها صفة الإلزام العالمي لكل الدول في مجتمعنا الدولي الحديث، فهي 

لما نمضتبه فترعت تيلا ةيسيئرلا ئدابا الأمم المتمدينة و تؤيد بلا تردد طتبيقها في حالات 
النزاع المسلح الدولي و الداخلي، من أجل توفير حماية إنسانية للأشخاص المدنيين المقيمين 

103Fفي الأراضي محل النزاع.

)2( 
 

 كما يؤكد الفقه الدولي على أن قواعد القانون الدولي الإنساني، تندرج في طائفة 
 60القواعد الآمرة، التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، هذا ما نصت عليه صراحة المادة 

، فبعد أن ذكرت إمكانية التحلل من 1969من اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات لعام 
الالتزامات التي تتضمنها المعاهدات متعددة الأطراف، في حالة إخلال أحد الأطراف 

بمخالفة هذه الالتزامات، نصت على أن يستثنى من ذلك النصوص المتعلقة بحماية 
104Fالشخصية الإنسانية في القانون الدولي الإنساني

، و من ثم فإن طتبيق القانون الدولي )3(

                                                 
 .261-260د.عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )1(
 .148د.محي الدين على عشماوي، المقال السابق، ص  )2(
 . 1986 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 5/ف60المادة  )3(



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

فلا يجوز للدولة أن تعلق طتبيق اتفاقية من اتفاقيات  الإنساني، لا يخعض لأي شرط كان،
جنيف على قيام الطرف الآخـر ببعض الأعمـال، أو توافـر ظروف معينة سياسيـة أو 

عسكرية بعيدة عن نصوص الاتفاقيات، فلا يجوز لأحد الأطراف أن يعلق طتبيق اتفاقيات 
جنيف حتى يتم الاعتراف به من قبل دولته أو من قبل دولة من الغير، أو من أجل تغيير 

105Fوصف النزاع دولي أم داخلي

)4( .
 

 و منه نخلص إلى القول بأن قواعد القانون الدولي الإنساني بشقيه قانون لاهاي 
وقانون جنيف، هي قواعد آمرة تتسم بالعموم و التجريد، ملزمة لجميع الدول وفي مواجهة 

106Fالكافة، سواء كانت أطرافا فيه أو ليست أطرافا، أي تسري في مواجهة الجميع

)1( .
هو مجموعة  من هنا يمكن أن نعرّف القانون الدولي الإنساني على هذا النحو "

القواعد القانونية الآمرة التي أقرها المجتمع الدولي "ذات الطابع الإنساني" التي 
يتضمنها القانون الدولي العام، و التي تهدف إلى حماية الأشخاص و الأعيان من 
جراء العمليات العدائية العسكرية و التي تجد مصدرها في المعاهدات الدولية و 

. )107F)2"العرف الدولي
الفرع الثالث 

الإلتزام باحترام و العمل على احترام القانون الدولي الإنساني. 
أو قواعد النظام العام،   باعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني من القواعد الآمرة

باعتبارها من قبيل القواعد السارية من قبل الكافة، أي أ�ا تسري في مواجهة جميع أعضاء 
نم وضع لك نإف لياـتلاب ،ليودلا عمت مجا ءاضعألتمـع الدولي ملزم باحتـرام و العمل على 

وقد جاء الأساس القانوني لهذا الالتزام في نص المادة الأولى ، احترام القانون الدولي الإنساني

                                                 
 .265د.عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )4(
 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، بأ�ا "ه ملست و اهلبقت ةدعابا الأسرة الدولية بكافة دولها 35إذ عرفت القاعدة الآمرة في المادة  )1(

 كمعيار لا يجوز انتهاكه و لا يمكن تعديله إلا بقاعدة جديدة في القانون الدولي العام، تكون لها نفس الصفة."
 .18القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، المرجع السابق، ص  )2(
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، الذي ضتمن حكما يعد بمثابة نواة لنظام 1949المشتركة بين اتفاقيات جينيف لعام 
108Fالمسؤولية الجماعية

، و قد جاء النص على النحو التالي: )3(
"تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أن تحترم هذه الاتفاقية و تكفل احتراهما في جميع 

الأحوال"، أيضا فإن نص هذه المادة قد تكرر في الفقرة الرابعة من المادة الأولى للبروتوكول 
، يعني ذلك أن الالتزامات الوادرة في المادة الأولى المشتركة تسري على 1977الإضافي لعام 

المنازعات المسلحة الدولية، و غير الدولية أيضا بقدر ما تغطيها المادة الثالثة المشتركة بين 
اتفاقيات جنيف. 

 كذلك ينطوي الإلتزام المنصوص عليه في المادة الأولى المشتركة باحترام و كفالة 
   و "أن تحترم"ذلك أنه يدعو إلى أمرين هما:  احترام القانون الدولي الإنساني على جانبين،

 الاتفاقيات. "تكفل احترام"أن 
 

الفقرة الأولى: الإلتزام باحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال 
 يتضمن هذا الإلتزام، التزام الأشخاص المخاطبة بالقانون الدولي الإنساني باتخاذ 

ه يضقي تيلا يربادتلا عيبا هذا القانون، و الالتزام بالتصرف في جميع الأحوال وفقا لمبادئه 
وقواعده، و لا تقتصر هذه الأحوال على زمن الحرب، فهناك التزامات تىش تتحملها الدول 

 ودمجه في الأنظمة القانونية أيضا في وقت السلم، منها الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني
109Fالمحلية

)1( .
 

هاسلح نولمعي نيذلا صاخشلأا و اتهزهجأ مازتلا ،انه ةلودلا مازتلا نمضتي ثيبا، 
والقوات المسلحة لدولة ما ليست ملزمة بالامتثال لهذا القانون داخل حدود الدولة فحسب 
بل و أثناء خوضها الحرب في الخارج أيضا، و قد أكد الحكم الصـــارد عن المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغسلافيا السابقة، في قضية "دوسكوتاديتش"، على أهمية التزام القوات المسلحة 

. لدولة ما أثناء وجودها بالخارج باحترام القانون الدولي الإنساني
                                                 

  .255د. عبد االله الأشعل و آخرون، المرجع السابق، ص )3(
 . 268عبد االله الأشعل و آخرون، المرجع السابق، ص  د.)1(
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 كما تلتزم أيضا القوات التي تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتّحدة لقوات حفظ 

للكتاب الدوري الصارد عن الأمين العام   طبقا،السلام، باحترام القانون الدولي الإنساني
 بعنوان "احترام قوات الأمم المتحدة للقانون 1999 أغسطس لعام 6للأمم المتحدة في 
110Fالدولي الإنساني"

)2( .
 

 و يعني الإلتزام باحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال، عدم التذرع بأي 
سبب كمبرر لأي انتهاك محدد للالتزامات الإنسانية، و ذلك لأن القانون الدولي الإنساني 

يخرج عن المنطق العام الذي يقوم عليه مفهوم المعاملة بالمثل الذي يسيطـر على النظام 
، عندما 1996القانوني الدولي، و قد أكدت محكمة العدل الدولية ذلك المعنى في عام 

ذكـرت أن الكثير جدا من قواعد القانون الدولي الإنساني يعدّ جوهريا إلى الحد الذي يوجب 
على جميع الدول احتراهما سواء كان قد صدقت على الاتفاقيات التي تتضمـــن هذه 

القواعـد أم لم تصدق عليها، على اعتبار أن هذه القواعد هي قواعد القانون الدولي العرفي 
111Fالـذي لا يجوز انتهاك حرمتها

)1( .
 لنخلص إلى القول أن الالتزامات النابعة من القانون الدولي الإنساني، بما فيها 

مجا مزلت ،هماترحاب مازتللتمع الدولي بأسره بما في ذلك الدول و المنظمـات الدوليـة، و بالتالي 
.  لا يجوز للأمم المتحدة أن تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني

 
الفقرة الثانية: الإلتزام بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني. 

 فهذا الإلزام  يعني أنه يتعين على الدول، سواء أكانت مشتركة أم غير مشتركة في 
نزاع ما، أن تتخذ في جميع الأحوال التدابير الممكنة التي تكفل احترام القواعد من قبل 
الجميع و من قبل أطراف النزاع بصفة خاصة، أي أنه التزام من الالتزامات الدولية التي 

تسري في مواجهة الكافة. 
                                                 

 .269المرجع نفسه، ص  )2(
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 كما تبين اتفاقيات جنيف و برتوكوليها الإضافيان، و سائل يمكن أن تلجأ إليها 
هامازتلاب بسحف ءافولل لا لودلتا باحترام القانون الدولي الإنساني، بل "ولكفالة 

112Fالاحترام"له أيضا في جميع الأحوال.

)2( 
 فتستطيع هذه الدول أن تدعو مثلا إلى عقد اجتماعات للأطراف المتعاقدة طتبيقا 

 من البروتوكول الأول، أو أن تلجأ إلى نظام الدول الحاميــة أو بدائـله أوتفرض 07للمادة 
نظام منع الانتهاكات الجسمية، أي أن تلجأ إلى لجنة تقصي الحقائق المنشأة بمقتضى المادة 

 من البروتوكول الإضافي الأول، كما يمكن تنفيذ الإلتزام بكفالة احترام القانون الدولي 90
الإنساني، من خلال العمل الدبلوماسي أو إصدار بيانات عامة، على نحو ما فعلت اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر مثلا في الثمانينات، أثناء الحرب الإيرانية العراقية، حين وجهت 
نداءات علانية إلى جميع الأطراف المتعاقدة طالبة منها كفالة احترام اتفاقيات جنيف. 

مبدأ الاختصاص   كذلك يمكن كفالة احترام القانون الدولي الإنساني من خلال
العالمي، الذي يوجب على الدول أن تقوم بمحاكمة المتهمين باتركاب جرائم أو تسليمهم 

113Fوفقا لقواعد القانون الدولي و مبادئه.

)1( 
 من البرتوكول الأول، الملحق باتفاقيــات جنيـــف على ما يلي: 89 كما تنص المادة 

"تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حالات الخرق الجسيم 
للاتفاقيات و هذا البروتوكول بالتعاون عم الأمم المتّحدة، و بما يتلاءم عم ميثاق الأمم 

داخل الأمم المتّحدة و   المتّحدة" و يعكس هذا النص، كيفية تنفيذ القانون الدولي الإنساني
تبعا لهذا النص، فإن الأمم المتّحدة تملك اختصاصا لاتخاذ التدابير المناسبة في مواجهة 

114Fالانتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني، وذلك لكفالة احترامه.

)2( 
هو ذو طبيعة    في ضوء ما تقدم نستطيع أن نخلص إلى أن القانون الدولي الإنساني

آمرة، ينجم عنها التزام الدول و المنظمات الدولية باحترام و العمل على احترام قواعده 
سواء في أوقات السلـم أو الحرب. 
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المبحث الثاني  
تطبيق القانون الدولي الإنساني  

 أي فائدة تكون لقاعدة قانونية تظل بدون طتبيق عملي؟ هذا السؤال جدير بأن 
الذي يشكل الإنسان غايته و   يطرح لاسيما إذا كنا بصدد قواعد القانون الدولي الإنساني

هرت ةحلسلما تاعازنلا في قبطي يذلا نوناقلا اذه ةيلاعف و ةرورض ىدم ريدقت نإ ،هتليستن 
بدون طتبيق لن يتسنى له  بالإجابة على هذا السؤال، فإن ظل القانون الدولي الإنساني

تحقيق الهدف الذي من أجله تم إعداده و صياغته، ألا و هو حماية فئات معينة من 
الأشخاص و الأعيان في المنازعات المسلحة. 

تعدّ مسألة طتبيق القانون الدولي الإنساني، من أهم  المسائل التي طترح نفسها لهذا الفرع 
  .من القانون ، فعن طريق التطبيق يتم تجسيد مبادئ ذلك القانون

 المقصود من طتبيق القانون الدولي الإنساني، هو العمل الذي يتم في زمن السلـم و 
في فترات المنازعات المسلحة، لتجهيز و تسيير كل الآليات المنصـــوص عليهــا في هذا القانون 

115Fبما يكفل طتبيقه و احترامه في جميع الظروف

)1( .
كل التدابير التي ينبغي اتخاذها   بصيغة أخرى يقصد بتطبيق القانون الدولي الإنساني

لضمان الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني، و لا تقتصر الضرورة التي تقتضي 
طتبيق هذه القواعد على حالة بدء اشتعال القتال، إذ يتعين أيضا اتخاذ تدابير خارج مناطق 

116Fالقتال، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب

)2( .
عملية معقدة، تفترض وجود آليات عديدة تؤدي    فتطبيق القانون الدولي الإنساني

وظيفتها في زمن السلم أو في فترات المنازعات المسلحة ، و تشترك في هذه العملية أطراف 
كثيرة (الأطراف المتعاقدة، الأطراف المتنازعة و الوسطاء المحايدون)، و في حالـة 
117F عدم احترام القواعد المنصوص عليها، يتحمل الطرف الذي انتهكها المسؤولية

)3( .
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المطلب الأول  
نطـاق تطبيـقه  

 إلى النزاعات المسلحة من حيث المادة و   يمتد نطاق طتبيق القانون الدولي الإنساني
إلى فئات معينة من الأشخاص الذين لا يشاركون في لقتال أو لم يعودا قارديــن على 

المشاركة فيه. 
 

الفرع الأول 
النطاق المادي 

طتبيق القانون الدولي الإنساني يدور حول وجود نزاع مسلح دولي، والقانون الدولي  
المعاصر يقسم النزاعات المسلحة إلى دولية و غير دولية، و قد تجلى ذلك بوضـوح في عنواني 

، فقد ضتمنت المادة 1949، أما اتفاقيات جنيف لعام 1977البروتوكولين الصاردين عام 
الثالثة المشتركة المتعلقة" بالنزعات ذات الطابع غير الدولي" وبقيت عناوينها "شخصية"، و 

هي بطبيعتها تتعلق بضحايا الحروب بين دولتين أو أكثر. 
يهدف إلى حماية ضحايا النزاعـات الدوليـة و غير    فإذا كان القانون الدولي الإنساني

الدولية فسنبين مالمقصود بتلك النزاعات، كما سنتعرض لحالات أخرى لا يطبق عليها 
118Fو هي الاضطرابات و التوترات الداخلية  القانون الدولي الإنساني،

)1( .
 أولا: النزاعات المسلحة الدولية:

بالنسبة للقانون التقليدي أي قانون لاهاي يشترط أن لا تنشب الحرب إلا بعد  
إعلان سابق تكون له مبررات، أو إنذار عم إعلان حرب بشروط، و خلافا للمادة الثانية 

هاداع و برلحا ينناوقب ةقلعتلماتا، و التي تنص على 1899من اتفاقية لاهاي الثانية لعام 
 لا تتضمن تلك الإشارة باعتبار 1907أن أحكاهما طتبق "في حالة الحرب"، فإن اتفاقية 

 تكتفيان 1929أ�ا موضوعة بداهة لتطبيق زمن الحرب، كما أن اتفاقيتي جينيف لعام 
119Fبالنص على الأشخاص الواجب حمايتهم

)2( .
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، أو التي اندلعت 1907 و المعلوم أن العديد من الحروب السابقة لاتفاقيات 
بعدها، نشبت دون إعــلان حرب أو سابــق إنذار، و اتجهـت الممارسة الدولية إلى الاعتراف 
بذلك التطور و التعامل معه، إذ لا يقبل أن يكون غياب بعض الشروط الشكلية سببا في 

إنكار واقع الحرب و الآثار المترتبة عليها. 
 فأردك واضعو مشروع أحكام اتفاقيات جنيف الخلل الموجود في القانون التقليدي، 

فاقترحوا أن تنص الاتفاقيات الجديدة على وجوب طتبيقها في جميع الحالات التي تندلع فيها 
120Fأعمال عدائية همما كانت شكلها و حتى في غياب إعلان الحرب

)1( .
فينلج عبرلأا تايقافتلاا صنت امك هدام فيتا الثانيــة المشتركة على أ�ا "طتبق في 

حالة الحرب المعلنة، أو أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف 
السامية المتعاقدة، حتى و إن لم يعترف أحدها بحالة الحرب". 

 "و طتبق الاتفاقيات أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد 
الأطراف السامية المتعاقدة حتى و إن لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة". 

 "و إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن الدول الأطراف فيها 
ةمزتلم ىق هاقلاع في ابهتا المتبادلة، كما أ�ا تلتزم بالاتفاقية المذكورة إذا قبلت تلك الدولة 

121Fأحكام الاتفاقية و طبقتها"

)2( .
 هكذا نرى أن "الحرب المعلنة" هي نوع من أنواع النزاعات المسلحة، و النهج الذي 

أقرته اتفاقيات جنيف، إنما يهدف إلى تفادي أثار إنكار واقع النزاع على ضحاياه، و ردء 
ما لا يحمـد عقباه في حالات المواجهة المسلحة، و ما تخلفه في الميدان و خارجه في وقت 

أصبحت فيه وسائل الدمار شديدة الوطء و بالغة الخطورة، و كم من طرف أنكر مشاركته 
في الحرب التي يخوضها بشتى الأسلحـة و الطرق، لكن ذلك لا يعفيه من الوفاء بما التزم به 

                                                 
 .34عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  د.)1(
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بموجب الاتفاقيات، حتى أن الطرف الذي ينكر وجود حالة الحرب، فهذا لا تأثير له على 
122Fوجوب طتبيق القانون الإنساني

)3( .
 و تتعلق الفقرة الثانية من المادة الثانية المشتركة بالاحتلال، و هو يدخل ضمن إطار 

 كامل تراب أحد الأطراف المتعاقدة أو –النزاع المسلح الدولي، و أيا كان مدى الاحتلال 
مدطصا ءاوسو مدطصي لم وأ ةحلسم ةمواقبم هبا، فإن الاتفاقيات طتبق في –بعضه 

حالات الاحتلال التي وضعت الاتفاقية الرابعة أهم أحكاهما. 
، فإن الفقرة الثالثة من المادة الثانية المشتركة 1929 و على غرار ما أقرته اتفاقيتا 

تلزم أطراف النزاع باحترام الاتفاقيات التي صادقت عليها، حتى و إن كان أحدها غير 
مرتبط بأحكاهما، و إزاء هذا الأخير، على الأطراف الأخرى التعهد بتطبيق الاتفاقيات ، 
علاوة على ذلك فإن اتفاقيات جنيف و نظرا لطابعها الخاص، لا تتوقف في تنفيذها على 
لما نم و ،لثلماب ةلماعلما أدببهرقأ تيلا ئداتا، نبذ الأعمال الانتقامية، و إلى جانب قواعد 

اتفاقيات جنيف، فإن النزاعات المسلحة الدولية عضتخ لجميع الأحكام العرفية و قانون 
123Fالمعاهدات بالخصوص

)1( .
توبرلا نم لىولأا ةدالما تصن اموـكـهرقف في لولأا لوتا الثانية على امتداده إلى 

الحالات التي ذكرناها بصدد بحث المادة الثانيــة المشتركة للاتفاقيات، و الجديد الهام في المادة 
هرقف في ءاـج ام وه ،لىولأتا الرابعــة: "تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة 

ه بوعشلا لضانت تيلا ةحلسلما تاعازنلبا ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي، و 
هاسرامم في كلذ و ،ةيرصنعلا ةمظنلأا دتا لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه 

ميثاق الأمم المتّحدة و الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين 
الدول طبقا لميثاق الأمم المتّحدة"، بذلك فإن حروب التحرير اترقت إلى مستوى النزاعات 

124Fبين الدول و هو مسعى قديم حرصت شعوب البلاد المستعمرة على تحقيقه

)2( .
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كتيجة لهذا التطور الجديد، فإن الدولة الطرف في البروتوكول الأول التي تواجه 
نضال حركة تحرير تلتزم بتطبيق القانون الإنساني، شرط أن تقبل الحركة المعنية الإعلان 

125Fهرقف فيتا الثالثة من البروتوكول الأول96المنصوص عليه بالمادة 

)3( .
و تدخل الاتفاقيات و هذا البروتوكول في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة 

بوصفها طرفا في النزاع، و ذلك بأثر فوري. 
 
 

ثانيا: النزاعات المسلحة الغير دولية 
يرتبط تنظيم الصراعات المسلحة غير الدولية وفق أحكام البروتوكول الثاني اترباطا  

، و الواقع 1949وثيقا بالنظام الذي وضعته المادة المشتركة الثالثة من مواثيق جنيف لعام 
أن الهدف الأولي للجنة الدولية للصليب الأحمر في عملها المؤدي على مؤتمر جينيف لعام 

، كان البــدء في مراجعة المادة الثالثة بدلا من خلق مجموعة أحكام 1974-1977
هاذب ةمئاق ةلصفنتا، غير أنه برز اتجاهان متناقضان أثناء مؤتمري الخبراء الحكوميين لعام 

، فقد رأى البعض أن مجال طتبيق القواعد الإنسانية التي تحكم 1982 و عام 1971
الصراعات المسلحة غير الحكومية، يجب توسيعـه بحيث يغطي مزيدا من الأوضاع أو على 

الأقل  توضيحه بحيث يزيد من فرص التطبيق، حتى و إن كان الثمن هو التخلي عن 
إطناب وتفصيل في محتوى القواعد و الأحكام، و اترأى آخرون أن النطاق الأضيق للتطبيق 

أفضل، لأنه سيسمح بمزيد من الإسهاب و الإتقان في تنظيم أكثر اتساعا للصراعات 
المسلحة غير الدولية، و جاء الحل الذي تم الاتفاق عليه في النهاية متمثلا في إيجاد أسلوبين 

الأول: المادة الثالثة أوسع مجالا لكن أضيق محتوى، و الثاني، البروتوكول الثاني ممثلا في 
إمكانية طتبيق أكثر محدودية، لكنها تحتوي على قواعد وأحكام مفصلة، و من حيث 

                                                 
 الأول.البروتوكول ، 3/ف96المادة )3(
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التعريف ستكون جميع الصراعات التي ينطبق عليها البروتوكول الثاني محكومة أيضا بالمادة 
126Fالمشتركة الثالثة

)1( .
أما مجال طتبيق البروتوكول الثاني مبسوط في ماتده الأولى، وودر فيها تعريف 

للصراعات المسلحة غير الدولية، حيث جاء فيها: "أن هذا البروتوكول ينطبق على جميع 
النزاعات المسلحة التي عضتخ للمادة الأولى من البروتوكول الأول اضلماف لاتفاقيات جنيف 
و المتعلقة بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة، و التي تحدث في أرض أحد الأطراف 

المتعاقدة السامية بين قواته المسلحــة و القوات المسلحـة المنشقة، أو غيرها من الجماعات 
المسلحة المنظمة التي تمارس تحت إمرة قيادة مسؤولة مسؤوليات فوق أرضها، تمكنها من 

القيام بعمليات عسكرية مستمرة منسقة كما تمكنها من تنفيذ هذا البروتوكول". 
أما المادة الثالثة المشتركة فإ�ا تكتفي في جملتها الأولى بذكر النزاع المسلح الذي 

ليس له طابع دولي، و الدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، و توجب على كل 
طرف في النزاع، طتبيق أحكاهما، و هذه المادة لا تعرّف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق 

من كونه ظاهرة موضوعية. 
يمكن بإيجاز  أن نقول إن النزاعات المسلحة الداخلية هي تلك التي تخوض فيها 
127Fهارت لخاد تائفلا ضعب وأ ةئف عم ةحلسم ةهجاوم ،ام ةلودل ةحلسلما تاوقلبا الوطني

)1( .
ثالثا: حالات لا يشملها القانون الدولي الإنساني 

توبرلا نم لىولأا ةدالما تنثتسإوهرقف في نياثلا لوكتا الثانية، حالات التوترات 
 الداخلية من نطاق قانون النزاعات، ذلك أن هذا النوع من أنواع العنف توالاضطرابا

يقسم ، الذي المسلح لا يعتبر "نزاعا مسلحا" حسب مقاييس القانون الدولي الإنساني
النزاعات المسلحة إلى دولية و غير دولية، و الملفت للانتباه أن البروتوكول الثاني استثناها 
بصريح العبارة، لأ�ا غالبا ما تكون داعيا للملابسات و الخلط و قد يذهب البعض إلى 

اعتبارها نزاعات مسلحة محضة، و ضتمنت الفقرة الثانية ما يلي: 

                                                 
د.موتمرر سيلرز، النظام العالمي الجديد (حقوق حدود السيادة، حقوق الإنسان، تقرير مصاير الشعوب، تعريب صادق إبراهيم عودة،  )1(
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" لا يسري هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات و التوترات الداخلية مثل الشغب 
(المظاهرات) و أعمال العنف العرضية، و غيرها من الأعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات 
مسلحة"، فالأعمال المذكورة هنا جاءت على سبيل المثال لا الحصر، و هي لا تشكل 

عناصر تعريف للتوتـرات و الاضطرابـات، و إنما هي مؤشـرات لها، و لا تتشابـه و العمليات 
موقت و قيسنت و طيطتخ اهقبسي تيلا ،ةمظنلما ةيركسعل هبا جماعات عضتخ لقيادة 

128Fمسؤولة

)2( .
 لكن هذا لا يعني أنّ استثناء حالات التوترات و الاضطرابات الداخلية من مجال 

طتبيق القانون الدولي الإنساني، أن القانون الدولي يتجاهلها، بل إن مواثيق حقوق الإنسان 
تعالج أثارها، و ضتمن المعاملة الإنسانية للموقوفين أو المعتقلين بسبب الأوضاع الناجمة عن 

التوتر أو الإضطراب الداخلي، فضلا عمّا في القوانين الداخليـة من حقـوق و ضمانات 
129Fجماعية و فردية

)1( .
الفرع الثاني 

 النطاق الشخصي
يتضمن هذا النطاق الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ، كما يتضمن 

الفئات المعنية باحترامه، هذا ما سأتعرض له تباعا في هذه الفقرة: 
 

أولا: الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني: 
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة الخاضعين لسلطات 

، أو أسرى الحرب أو  العدو، سواء كانوا من الجرحى أو المرضى، أو المنكوبين في البحـار
130Fالمدنيين

، وكثيرا ما يجري الحديث عن الأشخاص المحميين أثناء النزاعات المسلحـة وقد )2(

                                                 
 .262 المرجع نفسه، ص  )2(
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حددها القانون الدولي الإنساني الذي طبـق على هذه النزاعـات، وأقر مبدأ احتراهما و 
131Fحمايتها

: وقد خصصت اتفاقيات جنيف الأربعة لحماية تلك الفئات كمايلي، )3(
 

- أفراد القوات المسلحة الجرحى و المرضى في الميدان بموجب اتفاقية جينيف الأولى 
1949 .
أفراد القوات المسلحة الجرحى و الغرقى في البحار بموجب اتفاقية جينيف الثانية  -

1949. 
 .1949فئة أسرى الحرب بموجب اتفاقية جينيف الثالثة  -
 .1949فئة الأشخاص المدنيين بموجب اتفاقية جينيف الرابعة  -
و تعززت الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية بموجب البروتوكول  -

، كما تعززت الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلحة 1977الإضافي الأول 
1977132Fالدولية بموجب البروتوكول الإضافي الثاني 

)1(. 
، 1949سنحاول التعرض لهذه الفئات المحمية، وذلك بالرجوع إلى إتفاقيات جنيف لسنة 

. 1977وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 
فئة الجرحى و المرضى و الغرقى:  -1

ه تمتها فارطلأا ةددعتم ةدهاعم لوأ نأ لوقلا نكبذا الموضوع، هي اتفاقية جنيف 
 وهي خاصة بتحسين حالة العسكريين الجرحى في جيوش الميدان  وهذه 1864لعام 

، و أضيف المرضى إلى عنوا�ا أي لها ، وهو ما 1906الاتفاقية  تم تعديلها عام 
ه لوـمعلما لىولأابا حاليــا  و طتورت 1949 ومعاهـدة 1929احتفظت به معاهدة 

،من البروتوكول 8أحكام الجرحى و المرضى طتورا ملحوظا نلمسه في ضممون المادة 
هرقف تصن ثيح تا ( أ) علـى أن " الجرحــى و المرضى، هم 1977الأول لسنة 

الأشخاص العسكريين أو المدنـيون الذين يحتـاجون إلى مساعـدة أو رعاية طبية بسبب 
الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدني كان أو عقلي  الذين يحجمون عن 

                                                 
 .79شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص )3(
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أي عمل عدائي" ، فيما يخص ضحايا الحرب البحرية هنا لقد تم إنعقاد مؤتمر لاهاي 
، هذا المؤتمر حاول طتبيق الأحكام التي تحمي الجرحى 1899الأول للسلام في سنة 

والمرضى في القوات البرية على القوات العسكرية البحرية، أي الاحكام التي تحميهم، 
وحلت محل اتفاقية لاهاي العاشرة التي أبرمت خلال مؤتمر السلام الثاني لسنة 

1907133F

)2( .
، أقرت الاتفاقية الثانية 1949وإثر انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنيف عام 

لتحسين حال الجرحى و المرضى والغرقى التابعين للقوات البحرية، و بموجب الفقرة(ب) 
، فالمقصـود بالغرقـى أو المنكوبين في 1977 من البروتوكول الأول لسنة 8من المادة 

البحار ، هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر قي البحار أو 
أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم، أو يصيب السفينة التي تقلهم من نكبات ، والذين 
يحجمون عن أي عمل عدائي، ويستمر اعتبار هؤلاء الأشخاص منكوبين في البحار 

أثناء إنقاذهم، إلى أن يحصلوا على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو البروتوكول ، 
وذلك بشرط استمرارهم في الإحجام عن أي عمل عدائي. 

- أسرى الحرب:  2
إن الأسر ظاهرة ملازمة لجميع الحروب ، قديمها ، وحديثها، ويرتبط نظام الأسر في القانون 
الدولي الحديث بوضع المقاتل ، إذ يجب أن تتوفر في هذا الأخير شروط محددة لخوض غمار 
المعارك و الحصول على معاملة أسير الحرب ، إذا وقع بأيدي العدو. وأفردت اتفاقية جنيف 

 معاملة خاصة لأسرى الحرب ، ويقصد بأسير الحرب " كل مقاتل يقع 1949الثالثة لعام 
في قبضة العدو أو في أيدي الخصم "، ويراعى أن أسرى الحرب يكونون تحت سلطة العدو 

134Fهرسأ تيلا ةيركسعلا ةدحولا وأ دارفلاا ةطلس تتح تم

، ففيما يخص معاملة أسرى الحرب )1(
، فاتفاقية جنيف الثالثة تنص على مبدأ المعاملة الإنسانية لهم و أن توفر لهم الدولة التي 
قبضت عليهم أدنى الضمانات المعنوية و المادية، منذ وقوع أسرهم  حتى انتهاء ه ، أي 

أدنى احترام منذ القبض عليهم إلى غاية انتهاء  هذه المدة  ويتمتع الأسير بالعديد من المزايا 

                                                 
 .85د.محمد فهاد الشلالدة ، المرجع السابق، ص )2(
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، منها ، أن تكون المعسكرات التي يقيم فيها وكذلك الملابس  و الأغذية التي تقدم له 
كافية و مناسبة ،و يجب توفير العناية الصحية والطبية له  كما له حق ممارسة الشعائر 
والواجبات الدينية ، عم توفير الاتصال بينه وبين العالم الخارجي كاستلام الخطابا ت و 
إرسالها ، واستلام الطرود والبرقيات ، كذلك يمكن تكليفه ببعض الأعمال غير الخطيرة 

135Fمقابل أجر يمنح له

)2( .
هايح نع ةلوؤسم يهف ،ةزجالحا ةلودلاو ىرسلأا ينب ةمئاقلا ةقلاعلا عون تناك امهتم  و 
معاملتهم ، ولا يجوز لها نقلهم خارج أراضيها إلاّ إذا اقتضت مصلحتهم ذلك بشرط أن 

تكون الدولة التي ينقلون إليها طرفا في الاتفاقية الثالثة ، وقاردة على طتبيق أحكاهما، كما 
ت ىرسلأل نكوهوني و ،ةينعلما ةطلسلا لىإ مهبلاطم و مهاواكش هيجبم ممثلون منتخبون من 
قبلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة أو الدولة الحامية ، أي الطرف المحايد الذي يتولى رعاية 
مصالح دولتهم في إطار اتفاقيات جنيف إن وجدت ، و اللجنة الدولية للصليب الاحمر أو 

136Fأيه منظمة إنساينة أخرى محايدة.

)1( 
ه دّيقتلا مهيلع ىرسلأا ىلع تابجاو كانهف قوقلحا بناج لىبا ، فهم يخضعون لقوانين 
و ةزجالحا ةلود اهمظن طلمابهاواسم يه ةدعاقلا و ،ةحلسلما اتهاوق ىلع ةقتم بأفراد هذه 
هاقع نكيم و ،ىرخأ ةلود نيطاوم مهتفصب ىرسلأا عضو ةاعارم عم تاوقلبم جزائيـا أو 
تأديبيا  وفق الإجراءات المتبعة و احترام المبادئ القضائية، و الشروط المنصوص عليها في 

الاتفاقية الثالثة بشأن مراحل التحقيق و المحاكمة و التنفيذ، وكفلت الاتفاقية حق الدفاع  و 
137Fالطعن إستئنافيا، أو إلتماس إعادة النظر في الحكم الصارد ضد الأسير

)2( .
و يعتبر القانون الدولي الإنساني حالة الأسر ظرفا مؤقتا، ينتهي بانتهاء العمليات الحربيـة و 

ربما قبل ذلك في بعض الحالات كالوفاة مثلا. 
-المدنيون :  3
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الدولي إلى  يتأثر المدنيون ، بصورة أو بأخرى بعواقب النزاعات المسلحة ، ولم يتوصل القانون
م، عند إبرام اتفاقية جنيف 1949معالجة أوضاع الفئات الأكثر ضتررا بالحروب إلاّ عام 

الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، بعد أن أضتح أن لائحة لاهاي لم تكن كافية 
لضمان الحماية اللازمة، رغم موادها التي تناولت جوانب محدودة من العلاقة بين المحتل و 
سكان الأرض المحتلة ، وإلى جانب الإضافات الهامة التي ودرت في البروتوكول الأول لسنة 

، فيما يتصل بالاتفاقيات الثلاث الأخرى، فإن الباب الرابع منه جاء تتمة للاتفاقية 1977
الرابعة، و نصت المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على أ�ا تحمي الأشخاص الذين يجدون 

أنفسهم في لحظة ما و بأي شكل كان ، في حالة قيام نزاع أو إحتلال تحت سلطة طرف 
138Fفي النزاع، ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها

)3( .
 على بعض القواعد 1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 50كما نصت المادة 

الخاصة بتحديد الوضع القانوني للمدنيين هي: 
-أن المدني هو من لا ينتمي إلى الفئات التالية:  

-أفراد القوات المسلحة و المليشيات المتطوعة التي تعد جزء ا منها. 
- أفراد الميليشيات الأخرى و الوحدات المتطوعة ، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة الذين 

تتوافر فيهم الشروط الواجبة. 
- ه فترعت لا ةطلس وأ ةموكلح مهءلا و نونلعي نيذلا ةيماظنلا ةحلسلما تاوقلا دارفبا 

الدولة الحاجزة 
- السكان الذين لا يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات 

الغازية. 
- يندرج في السكان المدنيين كافة السكان المدنيين. 

- لا يفقد المدنيون صفتهم هذه بسبب وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين. 
وبخصوص الحماية المقررة للمدنيين نفرق بين القواعد التي تحكمهم أثناء النزاع المسلح و 

تحت الإحتلال الحربي. 
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أ-القواعد التي تحكم حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح: 
139Fتتمثل أهم القواعد التي تحكم المدنيين أثناء النزاع المسلح في الآتي:

)1( 
للأطراف المعنية إنشاء مناطق صحية، و مواقع آمنة لحماية الجرحـى و المرضى و  -

العجزة و المسنين  و الأطفال دون سن الخامسة عشرة، و الحوامل، كذلك يمكن 
إنشاء مناطق محيدة لحماية الجرحى و المرضى من المقاتلين و غير المقاتليـن و كذلك 

المدنيين الذين لا يشتركون في العمليات العدائية  
  مجا قطانلما ةجماهم زويجلردة من وسائل الدفاع أو تلك منزوعة السلاح. -
لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت في القيام  -

 بأعمال ضتر بالعدو.
تحظر الهجمات العشوائية ، وهي تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري ، أو من  -

 شأ�ا أن تصيب أهدافا عسكرية و مدنية، و أشخاصا مدنيين على السواء.
 لا يجوز استخدام المدنيين كذروع لمنع أو ردأ الهجوم على أهداف عسكري. -
ضرورة اتخاذ الإحتياطات اللازمة عند الهجوم ، سواء عند التخطيط له أو أثناء  -

 تنفيده ، بحيث يتّم تجنيب السكان المدنيين و الأعيان المدنية من أثاره.
 لا يجوز تجويع المدنيين كسلاح في الحرب. -
لا يجوز توجيه الهجوم ضد الأشياء التي لا غنى عنها لحياة المدنيين ، مثل المواد  -

 الغذائية ، ومياه الشرب ، ومياه الري ، والمناطق الزراعية.
 يجب إطلاق سراح المدنيين بأقصى سرعة بعد إنتهاء الاعمال العدائية. -

 ب -حماية المدنيين تحت الإحتلال الحربي:
يعتبر الإقليم محتلا، إذا أصبحت الدولة التي ينتمي إليها لا تستطيع على إثر الغزو الذي 
تقوم به الدولة المعتدية ممارسة سلطاته العادية فوقه من الناحية الواقعية و الفعلية عم قيام 

الدولة الغازية بحفظ النظام هناك . 

                                                 
  من اتفاقية جنيف الرابعة.133-46المواد  )1(



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

 يفترض الاحتلال أمرين ، حيازة الإقليم، وتوافر نية اكتساب السيادة عليه، و تقضي 
أبسط القواعد أن الإقليم يعتبر محتلا، حينما يوضع تحت سلطـة الجيـش المعـادي أو 

140Fالقيادة العسكرية لهذا الأخير من الناحية الفعلية

)1( .
بحكم الاحتلال الحربي هناك العديد من القواعد، التي تم تقنين أغلبها في اتفاقية  -

 و اتفاقية لاهاي 1949جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام ،
 ، وكذلك قوانين الحرب 1907بشأن قوانين و أعراف الحرب البرية المعقودة عام 

، ويمكن إيجاز أهم تلك القواعد 1880البرية التي تبناها مجمع القانون الدولي عام 
141Fفيمايلي

)2( :
 ماترحإ ب هاكلتمم و للاتحلاا لظ في نيدوجولما دارفلأاتم. -
يحظر النقل الإجباري للأفراد و الجماعات ، بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص المحميين  -

من الأرض المحتلة،إلى أرض السلطة القائمة بالاحتلال أو إلى أرض أي بلد آخر 
محتلة أو غير محتلة، بصرف النظر عن دافع ذلك ، ولا تبعد السلطة القائمة 
 بالاحتلال، ولا تنقل جماعات من سكا�ا المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

باختصار على القوة المحتلة تحقيق الأمن و النظام العام و ضمانه، عم احترام القوانين 
السارية في البلاد ، و تخول الاتفاقية الرابعة ، ملاحقة و محاكمة أي شخص يقوم بأعمال 
تمس بأمن الطرف الآخر، مثلا قيام شخص بأعمال تخريب في أرض محتـلة أو يقوم بما يمس 

دول الاحتلال. 
كما يحظر في جميع الحالات، سواء في حالة النزاع المسلح، أو حالة الاحتلال، 

أعمال الإكراه، و التعذيب،  و العقاب الجماعي، و الانتقامي، و احتجاز الرهائن، و 
ترحيل السكان المدنيين، وأهم مبدأ يتم الإعتماد عليه في الحماية الممنوحة للمدنيين بموجب 

القانون الدولي الإنساني، هو مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين، حيث يعتبر هذا 
المبدأ قاعدة أساسية منصوص عليها في البروتوكول الإضافي الأول، مما يستوجب معه وضع 

                                                 
 .199د.أسعد دياب و آخرون،  المرجع السابق،  ص  )1(
 .158القانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد، المرجع السابق،  ص  )2(
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142Fتعريف لكليهما

، فالمقاتل لا يتمتع بالحماية إلاّ إذا أصبح خارج القتال  أي توقف عن )1(
المشاركة في العمليات الحربية ، و المقاتل من حيث المبدأ هو عنصر القوات المسلحة 

باستثناء رجال الخدمات الطبية و الدينية، أما غير المقاتل أو المـدني و هو شخص يتمتع 
143Fأساسا بالحماية بصفته هذه

)2( .
ج -فئات من المدنيين يقرر لها القانون الدولي الإنساني حماية محددة: 

- فئة النساء: 
تتمتع هذه الفئة بالحماية العامة المقررة للمدنيين ، وإذ يشكلن جزءا من القوات 

المسلحة للطرف المعادي، وإذ كن يشكلن جزءا من القوات المسلحة للرجال وفضلا عن 
144Fذلك ، تقرر قواعد القانون الدولي الإنساتي أوجه حماية أخرى مثل:

)3( 
حمايتهن ضد كل صور الإهانة الشخصية ، بما في ذلك الاغتصاب ، أو صور  -

خدش الحياء. 
 الحماية المقررة للأهمات الحوامل واللتي يرضعن. -
ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال، عند  -

 احتجازهن كمدنيين أو كأسرى حرب.
- فئة الأطفال: 

بوصفهم جزء من السكان المدنيين، يوفر القانون الدولي الإنساني حماية عامة 
للأطفال، بوصفهم أشخاصا غير مشاركين في الأعمال الحربية ، ويوفر لهم كذلك حماية 

145Fخاصة نظرا لكو�م فئة تحتاج إلى حماية و رعاية خاصة

)1( .
فاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، التي طتبق أثناء 

النزاعات المسلحة الدولية، تكفل للأطفال باعتبارهم أشخاصا محميين ،معاملة إنسانية 
                                                 

)1( Marie –francoise furet/ jean-claud martinez / henri dorandeu : « la guerre et le droit » , EDITIONS 
A.PEDONE-PARIS 1979 , p. 126. 

، ربيع 39أسامة مدج، حماية المدنيين (قراءات لبعض مبادئ القانون)، مجلة الإنساني، طمبوع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد  )2(
 .31-30، ص2007

 .205-204د.أسعد دياب و آخرون، المرجع السابق، ص )3(
رداسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من الخبراء و المتخصصين، تقديم مفيد هشاب، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي،  )1(

 . 143، ص 2000القاهرة، 
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ماترحا لمش هايحتم و سلامتهم البدنية و كرامتهم، كما تحظر الاتفاقية التعذيب، و 
الإكراه، و المعاقبة البدنية، و العقوبات الجماعية، و أعمال الانتقام. أيضا في حالات النزاع 

المسلح غير الدولي، يمنح الأطفال حق المعاملة الإنساينة باعتبارهم أشخاصا لا يقومون 
بدور إيجابي في الأعمال العدائية، وفقا لما تقضي به المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات 

146Fجنيف الأربع

 الحماية الخاصة للأطفال 1 ف77، ويطور البروتوكول الأول في المادة )2(
حيث ينص " يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص ، وأن تكفل لهم الحماية ضد 

شدخ روص نم ةروص ةي  ءايلحا ه نأ بيجوتيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين 
يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم أم لأي سبب آخر ، كما أن الحماية خلال المنازعات 

 ، والتي تنص على أنه يجب 3-ف4غير الدولية مكفولة أيضا في البروتوكول الثاني ،بالمادة 
147Fتوفير الرعاية و المعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجون إليه

)3( .
 
 
 

موظفو الخدمات الإنسانية: 
الخدمات الإنسانية، على جميع الأعمال الإنسانية التي يستفيد منها  يطلق تعبير

الأشخاص المحميون طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وقد تعددت تلك الخدمات 
ه ينمئاقلا نأ لىإ ةفاضلإاب ،تعونتبا أو المشرفين عليها لا يمثلون فريقا واحدا متجانسا بل 

يتبعون منظمات وهيئات مختلفة، وتشمل هذه الفئة موظفي الخدمات الطبيـة والروحية، و 
أفراد جمعيـات الإغاثـة، و أفراد الحمايـة المدنيتة و كذلك موظفي الأمم المتحدة ، ومجمل 

في ينلماعلا ةناصح نأ لوق مجالال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، تستند إلى حيادهم 
اطلملق أثناء تلك النزاعات ، أي امتناعهم عن القيام بأي عمل عدائي، و لا يعتبر عملهم 

 من الاتفاقية الأولى صراحة، وفي نطاق 27تدخلا في النزاع بأي حال كما ذكرت المادة 

                                                 
 .143المرجع نفسه، ص  )2(
و ما 186، ص2007منتصر سعيد حمودة ، حماية حقوق الطفل في القانون الدولي العام ،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،  د.)3(

 بعدها.



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

النزاعات المسلحة الداخلية ضتمن البروتوكول الثاني النص على احترام الجرحى و المرضى 
والغرقـى و رعايتهم ،إلاّ أنّ ذلك لا يتم إلا بحماية القائمين بالخدمات الدينية و الطبية 

148Fهامهم ءادلأ ةمدختسلما لئاسولاتم.

)1( 
بالإضافة إلى تلك الفئات من المدنيين، هناك فئات أخرى يحميهم القانون الدولي 

الإنساني باعتباهم مدنيين، كالصحفيين و اللاجئين. 
 كما يهتم القانون الدولي الإنساني أيضا بحماية الاعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة.  

ثانيا: الفئات المعنية باحترام القانون الدولي الإنساني 
القانون الدولي الإنساني يمكن أن يطبق على كل أشخاص القانون الدولي: 

فاتفاقيات جنيف تخاطب الدول، هذه الأخيرة التي ترتبط بالقانون الدول:  -1
149Fالدولي الإنساني حسب تصديقها أو توقيعها على هذه الاتفاقيات

، و يجب )2(
150Fدائما أن نراقب هل الدولة لم عضت أي تحفظات على الاتفاقيات

)3( .
 أصبحت اليوم المنظمات الدولية معنية بالتزامات القانون المنظمات الدولية: -2

 الدولي، فالممارسة الدولية أثبتت أن القانون الدولي الإنساني يمكن أن يطبق
على المنظمات الدولية، فمنظمة الأمم المتّحدة أصبحت معنية باحترام القانون 

كما أصبحت قوات حفظ السلام الأممية  الدولي الإنساني و كفالة احترامه،
151Fمعنية باحترام القانون الدولي الإنساني

)1(. 
في  فهي طمالبــة باحترام القانون الدولي الإنسانيحركات التحرر الوطنية:  -3

152Fحالتين:

)2 ( 
 أ- إذا كان الكفاح من أجــل التحرر الوطني، يشن ضد دولة طرف في اتفاقيات 

 جنيف.

                                                 
 .100شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق،  ص  )1(

)2(  ROBERT KOLB, OP. Cit, P. 51. 
)3(  HENRIE - D. BOSLY, Actualité du droit humanitaire, La charte, BRUXELLES, 

2001, P. 18. 
 )1( HENRIE – D, BOSLY, OP. Cit, P. 19. 

)2(  Ibid, P. 19. 
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ب- إذا كانت حركات التحرر قامت بإصدار إعلان بتطبيق القانون الدولي الإنساني. 
: فمن خلال ترسيخ و تدويل مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد -  الأفـراد 4

153Fأصبح الفرد معني باحترام القانون الدولي الإنساني و طتبيقه

)3(. 
الفرع الثالث 
النطاق الزمني 

القانون الدولي الإنساني يطبق في فترات السلم كما يطبق في فترات النزاع المسلح، 
مازتلا نمضتي ،ملسلا ةترف في هقيبطت هاوق ىدل ةـصاخ هرشنب لودلاتا العسكرية وإمداجه في 

 الوطنية.  اقوانينه
في التطبيق منذ بداية   أما في فتر ة النزاع المسلح، فالقانون الدولي الإنساني يبدأ

وجود النزاع المسلح و ليس قبله، لكن لا يتوقف طتبيقه آليا بانتهاء النزاع المسلح. 
 فتطبيق قانون النزاعات المسلحة لا يتوقف �ائيا إلا إذا توفرت ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: بانتهاء العمليات العسكرية.  •
 الشرط الثاني: بانتهاء حالة الاحتلال العسكري للإقليم •

ففي حالة اتفاق السلام، فإنه يجب مدة معينة لكي تنسحب القوات المحتلة من مناطق 
الاحتلال، فمادامت القوة الأجنبية المحتلة موجودة، فتبقى قواعد القانون الدولي 

اطلمبقة في حالة الاحتلال سارية.    الإنساني
الشرط الثالث: في حالة �اية  الإعتقال أو الحجز  •

و  في هذه الحالة أيضا، فإنه يجـب مدة معيـنة، لكي يتم تسريـح كل أسرى الحرب
154Fالمدنيين المحتجزين، فخلال هذه المدة يبقوا تحت حماية قواعد القانون الدولي لإنسان

)1 .(

المطلب الثاني 
آليات تطبيقه  
على مدى توافر الأجهزة   تستند آليات طتبيق و تنفيذ القانون الدولي الإنساني،

الكفيلة إما إبتداءا بالحيلولة دون حدوث أية انتهاكات أولية لتلك القواعد، و إما ببدل 
                                                 

)3(  Ibid, P. 20. 
)1(  HENRIE – D, BOSLY, OP. Cit, P. 20. 
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الجهود لمراقبة مدى التزام الدول و الأطراف المتنازعة باحترام تلك القواعد، و مراعاة 
155Fمزاح لكشب امهنم لك تابلطت ه لمعلا لفكيبا و عدم السماح بمخالفتها 

)2( .
سنتناول هذه الآليات في فرعين: 

الفرع الأول 
الأجهزة الرئيسية  

الفقرة الأولى: الأطراف المتعاقدة 
مصلحة في احترام قواعده  لما كان للدول الأطراف في وثائق القانون الدولي الإنساني 

و طتبيق أحكامه، فإنه يتعين على هذه الأطراف في المقام الأول وضع هذه الوثائق موضع 
على هذه الأطراف في المقام الأول وضع هذه الوثائق موضـع التنفيــذ و التعهد رسميا 

باحتراهما، و العمل على ضمان  فرض هذا الاحترام في جميع الأحوال، من ثم يتعين عليها 
أن تتخذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا الالتزام، و إعطاء الأوامر و التعليمات المناسبة، و 

الإشراف على تنفيذها، و تقوم بذلك عن طريق القائد العام للقوات المسلحة، و أن عضت 
عند اللزوم تحت تصرف الجيش المستشارين القانونيين الأكفاء لإعطاء المشورة للقادة 

العسكريين في هذا الشأن، كما يتعين على الأطراف المتعاقدة في زمن السلم، و كذلك في 
زمن الحرب، أن تنشر على أوسع نطاق ممكن نصوص الوثائق القانونية الخاصة بالقانون 
الدولي الإنساني، و يشمل هذا من بين أمور أخرى، إرداج رداسة هذه النصوص ضمن 
برامج التعليم و على الأخص التعليم العسكري حتى تصبح هذه الوثائق معروفة للقوات 

156Fالمسلحة و للسكان المدنيين

)1( .
 كما توجد مادة متطابقة بصفة أساسية في كل الاتفاقيات الأربع لجنيف في المواد 

 على الترتيب، تنص على أن تتعهد الأطراف السامية 144 و 127 و 48 و 47
المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدا�ا، في وقت السلم 

كما في وقت الحرب، و تتعهد بصفة خاصة بإرداج رداستها ضمن برامج التعليم 
العسكري، و المدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، 

                                                 
 .308د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )2(
 .178 عبد الغني محمود،  المرجع السابق، ص  )1(
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157Fو على الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، و أفراد الخدمات الطبية و الدينية

، و يتناول )2(
83158Fالبروتوكول الأول نفس الفكرة في الفقرة الأولى من المادة 

)3( .
الفقرة الثانية: الدولة الحامية 

بمقتضى أحكام اتفاقيات جينيف، تعتبر الدولة الحامية، الدولة التي تتولى رعاية 
مصالح دولة متحاربة و مصالح رعايا هذه الدولة، لدى دولة متحاربة أخرى بموافقة هاتين 

الدولتين، و تنص الاتفاقيات الأربع على أن أحكاهما طتبق بمساعدة الدولة الحاميـة و تحت 
159Fإشرافها

، و طضتلع بمهاهما بواسطة ممثليها الذين تختارهم من بين رعاياهـا أو من بين )4(
رعايا دولة محايدة، شرط قبولهم من طرف الدولة التي سيقومون بوظائفهم لديها. 

و للدول الحامية همام واسعة النطاق بموجب الاتفاقيتين الثالثة و الرابعة بالخصوص 
 من البروتوكول الأول مدعمة 05(حماية أسرى الحرب و المدنيين)، حيث جاءت المادة 

لتلك الوظائف. فالدول الحامية طضتلع بمهمة مزدوجة، إذ تسهم من خلال مندوبيها، 
بالتطبيق المباشر للقانون الدولي الإنساني، بتوليهـا أعمـال الإغاثـة و الحماية لصالح الضحايا، 
هامازتلاب عازنلا فارطأ ءافو ىلع هسفن تقولا في فرشت تا و تكون اهلمام الموكلة إلى الدول 

الحامية واسعة النطاق، و متنوعة نظرا لاحتياجات الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقيتين 
، و 1949الثالثة و الرابعة بوجه خاص، و قد دعم البروتوكول الأول النظام المقرر في عام 

عهد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور جديد يتيــح لها أن تعرض " مساعيها الحميدة 
160Fعلى أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء"

)1( .
الفقرة الثالثة: البدائل 

                                                 
 المواد على التوالي:  )2(

 من اتفاقيات جنيف الأولى. 47- المادة 
 الثانية. اتفاقيات جينيف من 48- المادة
 الثالثة. اتفاقيات جينيف من 127- المادة 
  الرابعة.اتفاقيات جينيف من 144- المادة 

 الإضافي الأول. من البروتوكول 01/ف83 المادة  )3(
  من اتفاقية جنيف الرابعة.09 المادة  )4(
 .125 شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )1(
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إذا لم يتم تعيين دولة حامية، يجب بالضرورة اللجوء إلى نوع من أنواع البدائل  
المختلفة المنصوص عليها في الاتفاقيات و البروتوكول، و تعدّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
ه فترعلما اهتطشنأ رئاسب ساسلما نود ،لئادبلا هذه نم ادحابا صراحة، و تقوم البدائل 

الموكلة إلى الدول الحامية بنفس الشروط المقررة لهذه الدول. 
 لكن لم يتحقـق تعـيين الدول الحـامية، على النحـو المقرر في الاتفاقـيات و البروتوكول 

الأول، إلا في حالات ناردة جدا، و بصورة غير كاملة، و بالنسبة لبعض العلاقات دون 
سواها، الأمر الذي اضطرت إزاءه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بمهام هذه 

161Fالدول

)2( .
الفقرة الرابعة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

من المعلوم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست طرفا في اتفاقيـات جنيـف و  
البروتوكولين الإضافيين، فهذه معاهدات مفتوحة، تصادق عليها الدول فحســب، بالتالي 

فإن مسؤولية تنفيذها تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول، و عم الإقرار بذلك فإن 
162Fللمؤسسات الإنسانية دورا بارزا في العمل على احترام مواثيق  القانون الدولي الإنساني

)1( ،
حيث تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بموجب نظامـها بالإشــراف على "التطبيق 

الدقيق للقانون الدولي الإنساني"، و هو ما يقتضي منها التعاون عم كافة الأطراف المتعاقدة، 
لأنه لا يمكن لعمل من هذا النوع أن يكون ثمرة لفعل يتم من جانب واحد، و بعيدا عن 
أي حالة من حالات النزاع المسلح، تبذل اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودا هائلة في 

 فهي تقوم على سبيل المثال، باستقبال متدربين، و ،مجال نشر القانون الدولي الإنساني
إصدار طمبوعات تىش و تنظيم برامج تدريبية، وموائد مستديـرة و حلقات رداسية، كما 

 و تتعاون عم ،تشارك في مختلف اللقاءات التي تعقد حول القانون الدولي الإنساني
163Fالجمعيات الوطنية و الدوائر العلمية، و تجري مشـــاورات عم الخبراء

)2( .

                                                 
 .125 المرجع نفسه، ص  )2(
 .262 القانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، المرجع السابق، ص  )1(
 .126شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )2(
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 و في إطار اضطلاع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهمتها في حماية و إغاثة 
ضحايا المنازعات المسلحة، فإ�ا طتلب من أطراف النزاع الالتزام بالقانون اطلمبـــق عم إتاحة 
ماترحا عم و ،ةيسيسأتلا و ةيقافتلاا هتيلاو ةسراملم هل لال ه فترـعلما قوقلحابا للأشخاص 

المحميين. 
 كما تعد مراقبة التطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني واحدة من الصعوبات التي 

يتوجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر مواجهتها بصفة مستمرة، إن لم يكونـوا هم 
أنفسهم ضحايا هذه الانتهاكات، أو أن تدعي وقوع هذه الانتهاكات أطراف النزاع، أو 

الضحايا أنفسهم، أو أطراف ثالثة. 
 فاللجنة الدولية للصليب الأحمر مخولة بموجب نظاهما الأساسي و نظام الحركة 

الدولية للصليب الأحمر "بتلقي أيةّ شكوى بشأن الانتهاكات المزعومة". 
  من حيث المبدأ تكون المساعي التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى 

هزهجأ لىإ تهجو تيلا تاطلسلتا اهتماما باقتراف انتهاكات للقانون الدولي الإنساني 
مساع تتم في نطاق السرية، فقد أثبتت التجربة الطويلة فعالية اختيار السرية في هذا الشأن، 
و عم ذلك يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلجـأ إلى مسـاع أخـرى و لكن بشروط 

محددة بوضوح: 
أولا: لابد أن تكون هذه الإنتهاكات جسمية. 

164Fثانيا: أن تكون العلانية في صالح الأشخاص أو السكان اهلمددين

)1( .
ثالثا: أن يكون من بين هشود الإنتهاكات محل الطعن مندوبين للجنة الدولية للصليب 

الأحمرأو أن تكون الإنتهاكات معلومة للكافة. 
 ، بصفة عامة تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر حارس القانون الدولي الإنساني

 وتبعا لهذا الدور تقوم اللجنة بوظائف متعددة منها:
165F

)2( 

                                                 
 .127شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )1(
موقع اللجنة الدولية للصليب  مقالة على شبكة الإنترنت، على، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طتبيق القانون الدولي الإنساني )2(

 http/ :www.cicr.orgالاحمر، 
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- وظيفة الرصد: أي إعادة التقييم بصفة مستمرة للقواعد الإنسانية لضمان أ�ا توجه 
لتتناسب عم أوضاع النزاع. 

- وظيفة الحفز: أي التنشيط و بصفة خاصة في إطار مجموعات الخبراء الحكوميين. 
- وظيفة التعزيز: أي مناصرة القانون و المساعدة على نشره. 

ضد التطورات القانونية   - وظيفة الملاك الحارس: أي الدفاع  عن القانون الدولي الإنساني
التي تتغاضى عن وجوده أو تؤدي إلى إضعافه. 

- وظيفة العمل المباشر: أي القيام بإسهام مباشر و عملي لتطبيق القانون في أوضاع النزاع 
المسلح. 

- وظيفة المراقبة: أي الإنذار بالخطر، أينما حدثت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي 
الإنساني. 

بقي أن نشير في الأخير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد منحت مركز مراقب في الأمم 
166Fالمتحدة

)3( .
الفرع الثاني 

الوسائل الأخرى  
الفقرة الأولى: إجراءات التحقيق 

167Fتنص الاتفاقيات الأربعــة على إجراءات للتحقيق

، و يجري التحقيق بناء على طلب أحد )1(
أطراف النزاع بشأن أي ادعاء بانتهاك الاتفاقيات، فإذا لم يتفق المتحاربون على إجراءات 
التحقيق الواجب إتباعها، يتعين عليهم اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع، و هكذا 

هرتن أي إجراء بموافقة أطـراف النزاع عليه كشرط للبدء في تبيين الانتهـاك و العقوبات 
                                                 

 دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المشاركة في 1990 أكتوبر 16حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء  )3(
 دولة من 138هروتا و أشغالها، واعتمدت مشروع قرار دون التصويت يقضي بمنح اللجنة الدولية مركز المراقب ، وقد تبنت هذا المشروع 

. أنظر في هذا/ وائل أنور بندق ، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار الفكر 159بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و عددها 
 .536-513ص ص  ،)دت(الجامعي ، الإسكندرية، 

 من اتفاقية جنيف الأولى. 52المادة  )1(
 من اتفاقية جنيف الثانية.  53   المادة 
 من اتفاقية حنيف الثالث. 132   المادة 
  من اتفاقية حنيف الرابعة.149   المادة 
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اللازمة، فلا بد أن يتم كل شيء بالاتفاق بين أطراف النزاع، و ليس ثمة دور للدول الحامية 
أو بدائلها، و هو ما قد يشكل أحد الأسباب التي يرجع إليها عدم تحقيق هذا الإجراء لأي 

168Fنجاح يذكر

)2( .
الفقرة الثانية: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 

أثبتت تجارب العلاقات العدائية بين أطراف النزاع وجود عدة نقائص في الوسائل المنصوص 
عليها في اتفاقيات جينيف، و أردك المؤتمرون الذين بحثوا مشروعي البروتوكولين الإضافيين 

إلى اتفاقيات جنيف أهمية إنشاء هيئة جديدة لتقصي الحقائق، إثر اتركاب انتهاكات 
 من البروتوكول 90للمواثيق ذات الصلة، و تمت الموافقة على ذلك، فصيغت أحكام المادة 

169Fالأول

، المتعلقة بلجنة تقصي الحقائق، و يقوم عملها على: )3(
- التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق و انتهاك جسيم على المعنى الوادر في 

الاتفاقيات و البروتوكول. 
تسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات و البروتوكول بفضل ما تبديه من  -

مساع حميدة، و ليست اللجنة هيئة قضائية، و إنما هي هيئة دائمة، محايدة و غير 
سياسية، و تتكون من خمسة عشرة عضوا يمثلون مختلف المناطق الجغرافية، و يقع 
هاختنبم لمدة خمس سنوات، و للجنة أن تبحث عن وسائل الإثبات من تلقاء 

نفسها، إضافة إلى ما يدلي به الأطراف من وسائل، و يمكنها إجراء التقصي على 
هايصوتب اعوفشم اريرقت ةينعلما فارطلأا لىإ عفرت و ،ناكلما ينتا، و يكون ذلك 

سريا إلا إذا قبل الأطراف إعلانه بوضوح، و تتولى الدولة المتعاقدة التي قبلت 
اختصاص اللجنة تمويل ميزانيتها الوظيفية، و يحق للجنة تلقي المساهمات الطوعية 

 أما نفقات طلب التحقيق فتتحملها الأطراف المتنازعة.
و قد شكلت اللجنة فعلا بعد موافقة عشرين دولة على قبول اختصاصها، و أقرت 

 من البروتوكول الأول، ورغم النص 90، وفقا لأحكام المادة 1992نظاهما الداخلي عام 
على إنشائها في إطار قانون النزاعات المسلحة الدولية فقط، فإن اللجنة عبرت عن 

                                                 
 .253  رداسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص )2(
 .161القانون الدولي الإنساني  دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، المرجع السابق، ص  )3(



 مجلس الأمن كجهاز لتطبيق القانون الدولي الباب الأول                                         
الإنساني 

 

 
 

 

استعدادها للقيام بدورها في حالات النزاعات الداخلية، إذا وافقت الأطراف المتحاربة على 
ذلك. 

و بعد ضمي عشر سنوات على تشكيل اللجنة لا يمكن الحكم على جدوى عملـها إذ 
هي لم تعمل أصلا في الحالات التي وجدت بسببها أو بسبب نتائجها، و الملفت للإنتباه 

170Fأن عدد الدول التي قبلت اختصاصها في تزايد مستمر

)1( .
الفقرة الثالثة: دور الأشخاص في تطبيق القانون الدولي الإنساني 

تجدر الإشارة إلى نوعين من الأشخاص حددهما البروتوكول الأول بوضوح وهما: الأشخاص 
منه، و 82منه، و المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة، بالمادة  6المؤهلون في المادة 

الهدف من إبراز دور هاتين الفئتين يتمثل في تسهيل طتبيق مواثيق القانون الدولي 
171Fالإنساني

)2( .
أولا: الأشخاص المؤهلون أو العاملون المؤهلون 

يتم إعدادهم في السلم و تقوم به الأطراف المتعاقدة بمساعدة الجمعيات الوطنيـة و 
ينص البروتوكول الأول بأن تتخذ أطراف النزاع و الأطراف المتعاقدة "دون إبطاء كافة 

هامازتلا ذيفنتل ةمزلالا تاءارجلإتا بمقتضى الاتفاقيات و هذا البروتوكول"، ويقدم العاملون 
المؤهلون في زمن السلم إلى سلطات بلدا�م المساعدة، و المعلومات اللازمة لتطبيق القانون 

الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح، لذلك يمكن الإفادة بكفاءة الأشخاص المؤهلين في 
172Fإطار أنشطة الدول الحامية

)1( .
فإذا قامت دولة ما بإعداد أشخاص مؤهلين في مجال القانون الإنساني، فإن عليها 

أسمائهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حتى تتمكن أطراف متعاقدة  إرسال قائمة
173Fهابرخ نم ةدافتسلاا نم ىرختم عد الحاجة

)2( .
 

                                                 
 .262-161 القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، المرجع السابق، ص )1(
 .259 المرجع نفسه، ص )2(
 .128 شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص )1(
 .259 القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، المرجع السابق، ، ص )2(
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ثانيا: المستشارون القانونيون 
يكونون لدى القوات المسلحة، هممتهم تتمثل في تقديم المشورة للقادة العسكريين 

الذي تتلقاه القوات  حسب الرتب بشأن طتبيق القانــون الدولي الإنساني، و التعليم المناسب
في ةحلس  اذهامجلال، و الملاحظ أن تشعب أحكام قانون النزاعات المسلحة و طتورها، 
يستوجبــان الكثير من التخصص و الخبرة لدى فئات معينة، وهو ما يفرض على القوات 

المسلحة اللجوء إلى آراء الخبراء، كما باردت إلى ذلك عدة دول قبل إبرام البروتوكول الأول، 
بالإضافة إلى ذلك فإن القادة أنفسهم طمالبون بالتأكد من معرفة القادة أنفسهم 

للالتزامات الوادرة في مواثيق القانون الدولي الإنساني، فضلا عن مسؤوليتهم في ملاحقة 
174F من البروتوكول الأول87مرتكبي الانتهاكات، كما تحدد ذلك المادة 

)3( .
المطلب الثالث 

دور المنظمات الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني 
و اتخاذ إجراءات صامرة، طبقا ،  من أجل ضمان فعالية القانون الدولي الإنساني

بدف وضع   لأحكام هذا القانون، ضد الدول المسؤولة عن انتهاك القانون الدولي الإنساني
175Fحد لهذه الانتهاكات

، توجد تدابير أخرى يمكن أن تتخذها بالتعاون عم المنظمات )1(
الدولية، في عالم الذي يتميز بازدياد القلق فيه على انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي 

176Fتقترف في بعض الحالات على نطاق واسع، لا يمكن قبوله

)2( .
 بل في العديد من الأحيان، بعض الدول لها حساسيات في التعامل عم بعض 

الدول، و للحد من هذه الانتهاكات فقد تستعين بالمنظمات الدولية، التي تعتبر نظاما 
قانونيا مستقلا عن الدول الأعضاء المكونين لها، و من ثم فهي تقوم بوضع عديد من 

177Fه يذلا عمتلمجا اذله ةينوناقلا دعاوتيمن عليه

)3( .

                                                 
 .260 المرجع نفسه، ص )3(
يجب أن نفرق بين الانتهاكات و الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، فانتهاكات القانون الدولي الإنساني هي التي لم يتم  )1(

 1977و بروتوكوليها لعام اتفاقيات جنيف تعريفها على أ�ا انتهاكات جسيمة، أما الإنتهاكات الجسيمة هي التي تم النص عليها في 
 .240-235هركذ و حوضوتا على سبيل الحصر، أنظر/ فرنسواز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص ص 

 .131، ص 1999فوزي أوصديق، مبدأ التدخل و السيادة، لماذا و كيف، دار الكتاب الحديث، الجزائر، سنة   د.)2(
 .131المرجع نفسه، ص  )3(
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الفرع الأول 
دور منظمة الأمم المتّحدة 

في السنــوات الأخيرة، تحول عظيم أدى إلى    قد طرأ على القانون الدولي الإنساني
تغيير في ضمامينه و مفاهيمه الأساسية، و هذا التحول يتجلى في أن هناك اتجاها عالميا 

تتزعمه هيئة الأمم المتّحدة، يهدف إلى طتوير و إنماء قواعد و مبادئ القانون الدولي 
طلما نياسنبفي ق و ،ةحلسلما تاعازنلا في ةصلخلما دوــهلجا ترفسأ دق  اذهامجلال عن 

178Fوضع قواعد جديدة، تمثل إضافة بناءة إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني

، و عليه )4(
أي العمل على   سنتعرف على كيفية اهتمام الأمم المتّحدة بتطبيق القانون الدولي الإنساني

احترامه و كفالة احترامه. 
الفقرة الأولى: بداية اهتمام الأمم المتّحدة بالقانون الدولي الإنساني 

الذي ينظم حقوق الإنسان في زمن النزاعات   لقد كان القانون الدولي الإنساني
المسلحة ينظر إليه تقليديا على أنه فرع مستقل للقانون الدولي، يقف خارج نطاق القانون 
الدولي لحقوق الإنسان موازيا له و ليس مندمجا، و في هذا السياق فإن لجنة القانون الدولي 

، عدم وضع قانون النزاعات المسلحة على جدول 1949بالأمم المتّحدة قررت في سنة 
مامتها نلأ ،الهامع ه ةدحّتلما مملأابذا الفرع من القانون الدولي قد ينظر إليه على أنه 

"يعكس عدم الثقة في قدرة الأمم المتّحدة على حفظ السلم و الأمن الدوليين، وهي إحدى 
179Fاهلممات الرئيسية التي ألقاها الميثاق على عاتقها

)1( .
 عم ذلك فإنّ هذه النظرة قد أخذت تتلاشى تدريجيا، لصالح اندماج قواعد القانون 

في القانون الدولي لحقوق الإنسان، عن طريق الجهود المكثفة والمستمرة  الدولي الإنساني
للأمم المتّحدة، في تأمين حقوق الإنسان في وقت النزاعات المسلحة و في حظر و تحريم و 

180Fتقييد استعمال الأسلحة الكيماوية، و الميكروبية، و غيرها من أسلحة الدمار الشامل

)2( .

                                                 
 .45-44د.محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )4(
 .93رداسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  )1(
 .93المرجع نفسه، ص  )2(
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هزهجأ و ةدحّتلما مملأا رود عباتت دق وتا في حماية حقوق الإنسان في زمن النزاعات 
، 24/1989المسلحة، فاتخذت اللجنة الفرعية لمنع التمييز و حماية الأقليات قرارها رقم

أدانت فيه افتقاد احترام القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان في النزاعات 
، اعترفت 60/1990 اتخذت اللجنة أيضا قرارها رقم 146المسلحة، و في الجلسة رقم 

فيه بالدور الحيوي للجنة الصليب الأحمر في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، و دعت 
الدول إلى تدريس مبادئ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، لقوات 

 1967الأمن، و القوات المسلحة، و الموظفين، و المسؤولين عن إنفاذ القوانين، و في سنة 
، الذي أكد فيه أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم 237اتخد مجلس الأمن قراره رقم 

ت نأ لودلا ىلع هنأ و ،حلسلما عازنلا فارطأ ةفاك ةطساووهامازتلاب فيتا وفقا لاتفاقيات 
181Fجنيف، و قد رحبت الجمعية العامة بذلك

)3( .
 

 1968الفقرة الثانية: مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان لسنة 
كان مؤتمر الأمم المتّحدة الدولي الأول لحقوق الإنسان، الذي عقد في طهران في  

، نقطة تحول على طريق مشاركة الأمم المتّحدة 13/05/1968 أفريل إلى 22الفترة من 
182Fاطلمبق في النزاعات المسلحة  في الجهود الراهنة لتطوير القانون الدولي الإنساني

 و قد نجم )1(
 اذه او ،نارهط نلاعإ رتمؤلم نم ام ةلجم  اذه هنمضتامجا ءاضعأ ةوعد نلاعلإلتمع 

الدولي احترام حقوق الإنسان، و التشجيع على إحتراهما، و أيضا أن السلم هو الشرط 
الأول لاحترام حقوق الإنسان احتراما كاملا، و الحرب تعد إنكار لهذه الحقوق. 

كما أكد المؤتمر صراحة أن المبادئ الإنسانية يجب أن ترجح، و تكون لها الغلبة في فترة 
النزاع المسلح، و تحت عنوان "احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة"، حث المؤتمر 

على طتبيق الاتفاقات القائمة على نحو أفضل في النزاعات المسلحة، و على إبرام مزيد من 
الاتفاقات، و أدّى هذا القرار إلى بداية نشاط في الأمم المتحدة، بشأن القانون الدولي 

                                                 
 .94المرجع نفسه، ص  )3(
 .47-46د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )1(
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 التي تالإنساني، الأمر الذي صارت تشهد عليه التقارير السنوية للأمين العام، و القرارا
183Fتتخذها الجمعية العامة سنويا

)2( .
 و قد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لدعوة المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، 

 بتاريخ 2444هرود للاخ تردصأف تردصأتا الثالثة و العشرين التوصية رقم 
، التي دعت فيها الأمين العام بعد استشارة اللجنة الدولية للصليب 1968ديسمبر 19

الأحمر و غيرها من الهيئات الدولية المعينة بأن يقوم بدراسة: 
 و  * الخطوات الواجب اتخاذها لضمان أفضل طتبيق لقواعـد القانـون الدولي الإنسـاني

اتفاقياته القائمة على كافة النزاعات المسلحة. 
(سواء في شكل اتفاقيات  * الحاجة إلى قواعد جديدة في إطار القانون الدولي الإنساني

تكميلية أو أي شكل آخر ملائم) لضمان أفضل حماية للمدنيينن و الأسرى و المقاتليـن في 
184Fكافة النزاعات المسلحة

)3( .
 وقد بارد الأمين العام لهيئة الأمم المتّحدة، بإعداد تقريره الأول حول احترام حقوق 

هرود في ةماعلا ةيعملجا ىلع ضرع يذلا ،ةحلسلما تاعازنلا للاخ ناسنلإتا الرابعة و 
، و انطوى التقرير على عرض لقواعد القانون الدولي 2444العشرين تنفيدا للتوصية رقم 

القائمة، و أوجه النقص و القصور التي تعتورها، و الخطوات المقترحة لضمان   الإنساني
احترام المبادئ الإنسانية في كافة النزاعات المسلحة. 

 و أبرز التقرير وجوب التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان في عملية طتوير القوانين 
اطلمبقة في النزاعات المسلحة، موضحا أن ميثاق الأمم المتّحدة، كان أول وثيقة دولية تعرض 
لحقوق الإنسان، و أن ضتمين حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتّحدة جاء نتيجة للأهوال 

هدهش تيلتا الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية، كما أكد التقريــر على حقيقة أن 
نصوص ميثاق الأمم المتّحدة المتعلقة بحقوق الإنسان و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا 

تعرف التفرقة بين وقت السلم و وقت الحرب، و انتهى التقرير إلى أن هناك عددا من 
الوثائق الدولية الملزمة لعدد كبير من الدول أعضاء الجماعة الدولية، ينطوي على قدر 

                                                 
 .29- 28، ص 2002د. محمد إسماعيل عمار، حقوق الإنسان بين التطبيق و الضياع، دار محدلاوي، الأدرن،  )2(
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معقول نسبيا من الحماية فيما لو صادفت طتبيقا أفضل، بالنسبة للجرحى و المرضى من 
المقاتلين و لأسرى الحرب و المدنيين في الأقاليم المحتلـة، و أن القواعد التقليدية المتعلقة 
185Fبتسيير العمليات الحربية، تحتاج بلا أدنى شك إلى جعلها تتلاءم عم الظروف المعاصرة

)1( .
 علـى ضرورة 1993كما قـد أكد أيضـا المؤتمر الـدولي لحقوق الإنسان المنعقد بفيينا سنة 

186Fاحترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة

)2( .
الفقرة الثالثة: دعم هيئة الأمم المتّحدة للقانون الدولي الإنساني  

بعـدد من الاتفاقيــات والإعلانات  لقد دعمت الأمم المتحدة القانــون الدولي الإنساني
الدولية، و القرارات الصاردة عن الجمعية العامة، و مجلس الأمن، سواء بمناسبة نزاعات 

مسلحة قائمة أو تحسبا لمستقبل وقوع نزاعات مسلحة. 
من خلال الإتفاقيات الدولية  أولا:

187Fمن إتفاقيات الأمم المتحدة الهامة في هذا الشأن مايلي

)3( :
-هرقأ تيلا اهيلع ةبقاعلما و ةيعاملجا ةدابلإا ةيمرج عنم ةيقافتتا الجمعية العامة عام 1

،حيث أكدت هذه الإتفاقية أن الإبادة الجماعية تعتبر عملا إجراميا في زمن السلم 1948
كما في زمن الحرب.  

-معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو، وفي الفضاء الخارجي، وتحت سطح الماء 2
، بالرغم من أن المعاهدة لم تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة ، فقد 1948المبرمة في عام 

هرقتا الجمعية العامة. 
-إتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطـة الضرر أو 3

توبرلا و رثلأا ةيئاوشوه ةقفرلما تلاوكبا ، حيث اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة هذه الصكوك 
 .1980 تشرين الأول 10في 
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-اتفاقية عدم تقامد جرائم الحرب و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث اعتمدت 4
 . 1970 تشرين الثاني 11الجمعية العامة هذه الاتفاقية وبدأ نفاذها في 

- إتفاقية حظر و استحداث وإنتاج و تخزين و إستخدام الاسلحة الكيميائية و تدميرها 5
 المسماة باختصار اتفاقية الأسلحة الكيماوية ، دخلت 1993 كانون الثاني 13المؤرخة في 

. 1997 نيسان 29حيز النفاذ في 
ثانيا : من خلال أجهزتها 

تشمل الآلية الدولية الموجبة لحماية قواعد القانون الدولي الإنساني الأجهـزة الرئيسيـة و 
مملأا ةئيله ةيعرف نمو ،ةدحتلما اهنمض ةماعلا ةيعملجا مجا،للس الإقتصادي 

188Fوالإجتماعي،مجلس الأمن الدولي ،محكمة العدل الدولية

)1( .
فمنظمة الأمم المتّحدة بصفتها راعي السلم والأمن الدوليين، يمكنها أن تلعب دورا جد 

هزهجأ للاخ نم كلذ تا، خاصة عم اعتبار أن ، همما في طتبيق القانون الدولي الإنساني
كاهتافي يه ،ةـحلسلما تاعازنلا ءانثأ ناسنلإا قوقح ت ه لـكشت اتهاذتديدا للسلـم و 

نم نم ،ينيلودلا ثم  رودفامملأ في ةدحّتلما  اذهامجلال له أثره في كشف طبيعة و 
ممارسات الدول، و إحراجها سياسيا و أخلاقيا أمام الرأي العام العالمي، و حتى درعها 

بالقوة. 
 من البروتوكول الإضافي الأول على ما يلي: 89 فقد أكدت هذا  نص المادة 

"تتعهد الأطراف السامية بأن تعمل مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم 
للاتفاقيات، وهذا الملحق "البروتوكول" بالتعاون عم الأمم المتّحدة و بما يتلاءم عم ميثاق 

189Fالأمم المتّحدة"

)1( .
 لذلك تعتبر الأمم المتّحدة من أهم الوسائل المستخدمة على نطاق واسع من أجل 

ضمان إحترام القانون الدولي الإنسـاني، و قد تتخذ في سبيـل ذلك تدابيـر عديـدة و متنوعة، 
سواء على مستوى الأجهزة التابعة لها كمجلس الأمن أو الجمعية العامة مثلا، أو من خلال 

                                                 
 .56محمد فهاد الشلالدة ، المرجع السابق ، صد. )1(
 موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق. )1(
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190Fالمشاركة في الجهود الإنسانية

، بحيث تعتبر الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي من أهم )2(
أجهزة الأمم المتحدة الموجبة لإحترام القانون الدولي الإنساني، خاصة مجلس الأمن الدولي 

، مما يجعلنا الذي خوله الميثاق، أهم اختصاص الذي هو حفظ السلم والامن الدوليين 
؟ القانون الدولي الإنساني نتساءل كيف تدخل هذا الجهاز المهم في تطبيق

 الإجابة على هذا السؤال سنتعرض لها بالتفصيل في الباب الثاني. 
 

الفرع الثاني 
دور المنظمات الإقليمية  

 يمكن لبعض الوكالات المتخصصة النشطة في مجال حقوق الإنسان و القانون الدولي 
  أن تساعد على تعزيز احترام كل من حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني،،الإنساني

كاللجنة الأوربية لحقوق الإنسان، فمثلا قد أوفدت هذه اللجنة بعثات لتقصي الحقائق 
ميدانيا، و إجراء محادثات شخصية عم السجناء، كذلك قد بعثت لجنة البلدان الأمريكية 

191F ببعثة تقصي الحقائق خلال الحرب الأهلية في الجمهورية الدومينكية1965سنة 

)3( .
 أيضا بالنسبة للإتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية، من بين أهدافها تعزيز الديمقراطية و 

و قد دعم هذا الهدف أيضا إنشاء مجلس ، حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني
السلم و الأمن الإفريقي، و ذلك لما لهذه المواضيع من علاقة وطيدة بمسألة الأمن 

192Fالإفريقي

)1(. 
 

                                                 
 .265د.فوزي  أوصديق، المرجع السابق، ص  )2(
 .131المرجع نفسه، ص  )3(
هاشمي حسن، دور الإتحاد الإفريقي في تحقيق الأمن في إفريقيا، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر،  )1(
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 خلا صة الباب الاول
 

من خلال دراسة هذا الباب خلصت إلى أن مجلس الأمن الدولي هو جهاز تابع لهيئة الأمم 
 إذ خوله الميثاق مهمة حفظ السلم و الأمن الدوليين ، مانحا إياه ،المتحدة لكنه ليس كبقية الأجهزة

ة في ـاختصاصات و سلطات مهمة تساعده على تنفيد تلك المهمة سواء بطـرق سلميـة والمتضمن
الفصل السادس من الميثاق أو بطرق قمعية تنفيدية ملزمة متضمنة في الفصل السابع، إذ هو هنا 

يعمل نائبا باسم الجماعة الدولية لتحقيق الأمن الجماعي . 
 

إلى أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد القانونية الآمرة التي كما خلصت أيضا 
مجا اهرلتمع الدولي "ذات الطابع الإنساني" ماعلا نوناقلا اهنمضتي تيل ه تيلا وتدف إلى حماية 
الأشخاص و الأعيان من جراء العمليات العدائية و العسكرية و التي تجد مصدرها في المعاهدات 
الدولية و العرف الدولي، وينجم عن هذا القانون الآمر بطبيعته التزام الدول باحترامه و العمل علـى 

احترامه، وعليه لزوم وجود آليات تضمن تطبيقه ، ومن ضمن تلك الآليات منظمة الأمم المتحدة التي 
الفرعية والرئيسية   بعل ماترحا معد في امهم ارود هزهجأ للاخ نم كلذو نياسنلإا لياودلا نوناقلاتا

خاصة منها مجلس الأمن الدولي ، الذي يملك من الاختصاصات ما يجعله أهم جهاز تخول إليه مهمة 
تطبيق القانون الدولي الإنساني  سـواء عن طريق اختصاصـاته الممنوحـة له بموجب الفصل السادس من 

الميثاق أو عن طريق اختصاصاته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من الميثاق  
هذا ما سأتعرض إليه بالتفصيل في الباب الثاني من هذه المذكرة . 

 



الباب الثاني                                                                      
 تمهيد

  

الباب الثاني 
آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني  

 
كما رأينا سابقا أن اهتمام مجلس الأمن بتطبيق القـانون الدولي الإنسـاني مرّ 

فيها على الحل السلمي للنزاعات المسلحة  بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى اقتصر دوره
 كفالة احتــــرام القانون الدولي الإنساني في حدّ ذاته، لأنّ الأمم  دون الاهتمام بمسألة

المتحدة لا ترغب في الاهتمام بالقانون المطبق في النزاعات المسلحة لأن الميثاق يتضمن 
مبدأ أساسي هو تحريم اللجوء إلى القوة و أن مهامهـــا تقتصر فقط على حفظ السلم، 

 1968لكن هذا الوضع تطور بعد انعقاد مؤتمر طهران الدولي لحقوق الإنسان لعام 
فهو يشكل مرحلـــة ثانية حاسمة لاستغراق الإهتمامات الإنسانية في دائرة إختصاصـــات 

 .الأمم المتحدة ككل ومجلس الأمن خاصة
 

مجللس أصبح بعد انعقاد ذلك المؤتمر يتخذ بشكل أكبر مسؤولية تطبيق 
إب كلذو نياسنلإا ليودلا نوناقلصه تارارق ةّدع هرادتدف إلى دعم احترام ذلك 
القانون دون التفكير في إستخدام القوة لتحقيق ذلك الغرض كماحدث في النزاع 

العراقي الإيراني. 
 

 مقابل ذلك شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة  أي منذ بداية أزمة الخليج 
م و سقوط الإتحاد السوفييتي، مساندة قانونية حاسمة من جانب مجلس 1990لعام 

الأمن الذي اعتبر أن الإخلال بحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني من مصادر 
تديد السلم و الأمن الدوليين، مماّ يسمح باتخاذ تدابير الفصل السابع من الميثاق 

لوقفها، لتحرّره من حالة الجمود والشلل التي فرضتها عليه الحرب الباردة خاصة فيما 
يتعلق باستخدام آلية الأمن الجماعي، فتطبيق القانون الدولي الإنساني أصبح الإهتمام 
الأكبر للمجلس لاعتباره أن احترام القانون الدولي الإنساني شرط مسبق لإقرار السلام 

العادل. 
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ونظرا لما تميزت به هذه الفترة من تزايد ظهور الصراعات المسلحة الداخلية بدلا 

من الدولية نتيجة للتفتت العرقي أو الديني وما أسفرت عنه من مآسي إنسانية التي 
فاقت في بعضها النزاعات المسلحة الدولية، مما أدّى بمجلس الأمن إلى القفز على مبدأ 

لكي يتولى إدارة الأزمات الإنسانية حتىّ لو تطلب ذلك إستخدام التدابير  السيادة
الإكراهية الواردة في الميثاق، لأنه قدّر أنّ تحقيق السلم و الأمن داخل الدول خطوة 
سييفي ة و ملسلا قيقتح مجا رابتعلا ،ينيلودلا نملأالتمع الدولي يتكون من مجموع 

الدول و الاستقــــرار الداخلي في هذه الأخيرة أمر ضروري لتحقيق السلم والأمن 
 كّرحتف ،ةفاك عمتلمجا في ينيلبمجا كلذللس ليتواجد في ساحات جديدة لم يطرقها 

من قبل أو لم يتخـــذ حيالها سوى تدابير محدودة، هي النزاعات المسلحة غير ذات 
الطابع الدولي لغرض كفالة احترام القـانون الدولي الإنسـاني و تطبيقه. 

 
فاهتمام مجلس الأمن باحتـــرام القانـون الدولي الإنسـاني يعكـس تحرك الضمائر و 

 ئدابلم يلماعلا لوبقلا تبه اذامج ةيناسنلإا ةسراملماو ،نوناقلللس الأمن غنية 
بالنشـاطات التي تدخل جميعـها بطريـقة أو بأخرى في تطور ذلك القانون. 

 
مج ةسراملما هذله قرطتأس اذللس الأمن من خلال دراستي لكيفية استخدامه 
لسلطاته الممنوحــــة له بموجب الميثاق  سواء المتعلقة منها بالفصل السادس أو السابع 

منه لتطبيق القانـــون الدولي الإنساني، وكيف استغل مجلس الأمن سلطاته تلك خاصـــة 
الواردة في الفصل السابع، لإنشاء آليات غير قضائية و أخرى قضائية جنائية دولية، 

وحتى استعمال سلطتـه في الإحالة الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة لفرض احترام القانون الدولي الإنساني.   

 
إذ سأتعـــرض لدراســـة تلك الآليـات بالتفصيـــل و ذلك في الفصلين التاليين:  
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الفصل الأول: الآليات غير القضائية.  
الفصل الثاني:الآليات القضائية الجنائية الدولية. 
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الفصل الأول  
الآليات غير القضائية  

متثلّ هده لآالتاي في البادتير التي يتخذها مجلس لأامن، التي  هتدف إلى تدعيم 
0Fو تحسين الحيامة الجسدية للأفراد أثناء لانزاعتا المسّلحة

 عن طريق لاوسائل لاسياسية )1(
و لادلبوامسية كلاوقياة نم لانزاعتا المسلحة، أيضا اتخاذه إجراءتا تعزيزية لدعم احترام 
لاقانون لادولي الإنساني، نم خلال بحثه عن لاسبل و تلاديربا تيلا يمكن اتخاذاه لحيامة 

المدنيين نم آثار لاصراعتا المسلحة، نم جهة أخرى سلمج نملأا ذختي إجراءتا 
تمهيدية عند بدياة نشوب لانزاعتا المسّلحة عن طريق دعوة لأاطراف لاحترام لاقانون 

لادولي الإنساني. 
 في حال فشل هذه الإجراءتا لاسملية، فيمكنه أن ليجأ إلى اتخاذ إجراءتا 

قمعية أكثر صرماة، عسكرية إن تتطلب ملأار م،سختدام في ذلك الاختصاصتا 
الممنوحة له بموجب لافصل لاسباع نم المياثق. 

 وسأتناول اذه لافصل في مبحثين : 
 

 الإجراءتا لاوقائية و تلاعزيزية. المبحث الأول:
الإجراءتا لاقمعية. المبحث الثاني:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يحياوي نورة نب علي، حمياة حقوق الإنسان في لاقانون لادولي ولاقانون لاداخلي،دار هومة للطباعة و لانشر، الجزائر،  )1(

 .79.ص2004
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المبحث الأولى 
الإجراءات الوقائية و التعزيزية 

نظرا مللآسي الإنسانية تيلا تخلفها لانزاعتا المسلحة خاصة الانتهاكتا 
  الجسيمة للقانون لادولي الإنساني الملثمتة خصوصا في الاعتداءتا لاعنيفة بكل أنواعها

مجلازر لادموية تيلا ترتكب ضد المدنيين، حيث أصبحت تلك الانتهاكتا تشكل 
تديدا للسلم ونملأا لادوليين، وابعتبار لاوقياة خير نم لاعلاج، فإن تلافكير في اعامتد 
طرق أو إستراتيجيتا للوقياة نم لانزاعتا المسلحة وخلق تديربا لحيامة ووقياة المدنيين 

نم آثار تلك لانزاعتا أصبح ضرورة ّلمحة ومسؤولية تقع على عاتق ملأام المتحدّة تيلا 
مجا للا عمتلفي ليود ا قيقتح ةلأسمللأاو ملسمنا لمم،ينيلودثهزهجأب ةلتا خاصة الجمعية 

في اطيشن ارود بعلي حبصأ يذلا يرخلأا اذه ،نملأا سلمجو ةماع مجا اذهلال الخاص 
لابوقياة نم لانزاعتا المسلحة و مسألة حمياة المدنيين نم آثار تلك لانزاعتا مبرزا لذبك 

 دوره في امجل دعم احترام لاقانون لادولي الإنساني.
اذه ام سنتناوله في المطلاب لآاتية: 

 المطلب الأول
الإجراءات الوقائية في وقت السلم وبعد انتهاء النزاع المسلح 

 نابعتبار الهدف لأاساسي للأمم المتحدة هو حفظ لاسلم و نملأا لادوليين، فإ
سلمج نملأا يمكنه إتباع استراتجيتا للوقياة نم لانزاعتا المسلحة ابعامتده على 

 هذه لانزاعتا المسلحة تيلا علا ةيسامولبدلا ةيئاقولا وأ ةيلودل،ةيلخاد هبدف تفادي وقو
نم شأن حدوثه،ا يمكن أن يؤدي إلى انتهاكتا جسيمة للقانون لادولي الإنساني. 

 ذلاي أصدره 1992 جانفي 31كام قد طلب سلمج نملأا في بيانه المؤرخ في 
لدى اخاتتم أول اجامتع يعقده على مستوى رؤساء لادول و الحكوتام نم ملأاين لاعام 
للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى سلمج ،نملأا تيضنم تحليلا و توصيتا بشأن سبل تعزيز 
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و زايدة قدرة ملأام المتحدة في إطار المياثق و أحكماه، على الاضطلاع بمهام 
1Fلادلبوامسية لاوقائية وضع لاسلم و حفظ لاسلم 

)1( .
 أ�ا لاعلم لارماي         ،كام عرّف ملأاين لاعام في أجندته لادلبوامسية لاوقائية

منع نشوب المنازعتا بين لأاطراف ومنع تصاعد المنازعتا لاقائمة وتحولها               إلى
2F انتشار هذه لاصراعتا عند وقوعها ف، ووقتإلى صرا عا

)2( .
في اذه لاسياق يملث منع نشوب لاصراعتا المسّلحة لابنسبة للأمم المتحدة، هدفا      لا 

يعلو عليه هدف و تلازاما لا يفوقه تلازام، إذ تشكل لادلبوامسية لاوقائية و الانتشار 
لاوقائي و نزع لاسلاح لاوقائي، الاستراتجيتا لارئيسية لمنع تطور المنازعتا غير لاعنيفة إلى 

3Fحروب ومنع الحروب لاسباقة نم الاندلاع نم جديد.

)3( 
 اتختذ شكل لاوساطة أو تلاوفيق أو المفاوضتا تنتهج �ج ءفلادلبوامسية لاوقائية سوا

و يأتي الانتشار لاوقائي لبعض قوتا حفظ ،  غير قسري و تتوخى الهدوء و لاسرّية
 لاوقائي رلاسلام و نزع لاسلاح لاوقائي، كعنصرني يكملان لادلبوامسية لاوقائية، فالانتشا

 إلى تحديد خط رفيع أزرق ساعد على احتواء لاصراعتا يشأنه شأن حفظ لاسلام يرم
 تملّث بعثة وو بين الجامعتا لاشديدة تلانافر      تر أنم خلال بناء ثلاقة في مناطق تلاو

ملأام المتحدة إلى جمهورية مقدونيا لايوغسلافية لاسباقة لانموذج لاوحيد للانتشار لاوقائي 
،كام يستهدف نزع لاسلاح لاوقائي تخفيض عدد لأاسلحة لاصغيرة و الخفيفة في المناطق 

المعّرضة للصراعتا و تد،اهيرم ابعتبار أنّ تديرم أسلحة سملأا يحول دون أن تسختدم 
4Fفي حروب لاغد

، كام يملّث الإناذر المبكر أيضا عنصرا أساسيا نم عناصر الإستراتجية )4(
لاوقائية، كلذك يقوم سلمج نملأا بدور لابغ لأاهمية   في لافترة تيلا تعقب مباشرة انتهاء 

                                                 
،وثيقة ملأام المتحدةلم،حق رقم 17/01/1992تقرير ملأاين لاعام بطرس بطرس غالي،أجنده نم أجل لاسلاملا،صادر في  )1(

277/47/A على شبكة الانترنت،على الموقع :  
http://daccessdds.un.org/doc/un.doc/gen/n92/259/59/img/n9225959.pdf? Open 
element. 

    . المتحدةم لاعالمية في إدارة شؤون الإعلام، لأامةإعداد قسم خدتام لاشبك
 .تقرير بطرس غالي نفسه  )2(
 أغسطس 21مواجهة تلاحدي الانساني ، لاصادر في  تقرير ملأاين لاعام كوفي عنان عن أعامل منظمة الامم المتحدة، )3(

  : على شبكة الانترنت،على الموقع A/54/1،وثيقة ملأام المتحدة، لمحق رقم 1999
http://www.un.org/arabic/documents/sgrepts.htm. 

تقرير كوفي عنان نفسه .  )4(
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لانزاع المسلح بإنشاءه للجنة بناء لاسّلام تيلا هدفها منع نشوب لانزاع نم جديد لابقضاء 
 على أسبباه المباشرة.

 الفرع الأول
الوقاية من نشوب النزاعات المسلحة 

  ذلاي أكد فيه ضرورة قسث2005 سبمتبر 14 لاصادر في   1625ففي قراره رقم 

اعامتد إستراتجية عماة لمنع نشوب لانزاع،تا تعالج لأاسباب الجذرية للنزاعتا المسلحة، 
إذ يؤكد فيه على إقماة شراكة فعلاة بينه و المنظتام الإقليمية نم أجل تيسير تلاصدي 

5Fفي مرحلة مبكرة للنزاعتا و لأازتام لاناشئة 

، معراب فيه عن تصميمه على تعزيز )1(
قدرتا ملأام المتحدة في امجل منع نشوب لانزاعتا عن طريق ام ليي: 

 عـ لاقيام بصفة منتظمة تبقييم تلاطورتا في المنـاطق المهـدّدة بنشـوب لانزاعـ،تا وتشجي
 نم 99ماعلا ينم مجا ديوزت ىلعلسل ابلمعلوتام بشأن هذه تلاطورتا وفقا امللدة 

 .المياثق 
ـ تعزيز باتمعة مبادرتا ملأاين لاعام في امجل لادلبوامسية لاوقائية.  

 الإقليمية و دون الإقليمية تـ دعم مبادرتا لاوساطة الإقليمية في تشاور وثيق مع المنظام
المعنية. 

ا معد لتاردق لإل ةيميلقلإا نودو ةيميلقلإانهدعاسلم ركبلما راذتا في وضع تفاصيل 
 لمؤشرتا الإناذر المبكر. ةملائمة تتيح اتخاذ إجراءتا عاجلة و مناسبة، استجاب

ـ  يطلب نم ملأاين لاعام تزويده بصفة منتظمة عن تلاطورتا الحاصلة في المناطق    تيلا 
6F في إفريقياايحلمت أن تنشب فيها نزاعتا مسلحة، لاسيم

 موافاته تبحليـل لهـ،ا و و، )2(
7Fلاقيام حسب الاقتضاء تبوفير عرض لمبادرتا لادلبوامسية لاوقائية الجارية

)3(،  

                                                 
على شبكة ،S/RES/1625/(2005 ملأام المتحدة، لمحق رقم ة، و وثيق24/09/2005 لا،صادر في 1625لاقرار  )1(

ترننمج ةدحتلما مملأا تارارق عقوم ىلع ،تلسل نملأا: 
http :www.un.org/arabic/sc/archived/sc res/htm.  

فبعد انتهاء الحرب لاباردة ،تزياد عدد لاصراعتا المسلحة ، خاصة في أفريقيا ،و ألثمة ذلك ام حدث في رواندا ولاكونغو  )2(
وكوت ديفوار،ولاسودان ،وآخر مراحل ذلك لانزاع في دارفور، أنظر /د.منير زهرانملأا،م المتحدة و بناء  لاديمقراطية،وسلايريون وليبايير

 .  "113 ، ص2005،جوليية161، لاعدد40لاسلام(عرض نقدي)مجا ،ةيلودلا ةسايسلا ةلمجللد 
  ، لاسباق ذكره.1625قرار سلمج نملأا  )3(
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على ضرورة معالجة أسباب لاصراعتا المسلحة ،) 2001 ( 1366 كام يشدد في قراره
بصورة شلماة نم أجل تعزيز حمياة المدنين على أساس طولي لأاج،ل و ذلك بسبل  نم 

بينه،ا تعزيز لانمو لاديمقراطي و لاقضاء على لافقر و تحقيق تلانمية المستدماة       و 
8Fالمصالحة لاوطنية و الحكم لاراشد، و حكم لاقانون واحتـرام حقـوق الإنسـان و حمتياها

)1(  
الفرع الثاني 

دعم جهود التسوية السياسية للنزاعات المسلحة 
تمج ةوعد قيرط نع كلذ مّلس لأامنفي فارطلأا  ال،حلسلما عارص للح هاعازنتا 

لاصادر في  492بطرق سياسية كلاوساطة، تلافاوض، المساعي الحميـدة، فثملا في قراره 
 فيه سلمج نملأا الاتلزام د المتعّلق لابنزاع في يوغسلافيا سباق،ا يؤك1994 سبمتبر 23

تبحقيق تلاسوية عن طريق تلافاوض للنزاع،  مع الحفاظ على لاسلامة الإقليمية لجميع 
 ذتا لاصلة تنصّ هللخاد كانه لود هدودحا ه فترعلمابا دوليا ، و أيضا جميع قرارتا

9Fعلى دعمه لجهود تلاسوية كام تحثّ لأاطراف عليها.

)2( 
الفرع الثالث 

الإجراءات الوقائية بعد انتهاء الصراع المسلّح 
تلّثمت هذه الإجراءتا في تبنيّ سلمج نملأا لادولي لفكرة بناء لاسلم بعد إنتهاء 
لاصراع المسلح، إذ يعتبر اذه مفهوام جديدا تمّ تناوله لأول مرة في أجندة لاسلام لبطرس 
غالي، وقد جاء تعريفه على أنه هو لاعلم على تحديد ودعم الهياكل تيلا نم شأ�ا تعزيز 

10Fودعم لاسلم، تلجنب الارتداد إلى حلاة لانزاع نم جديد

)3( . 
 / 25 لاصادر في          1645لقد كرّس سلمج نملأا اذه المفهوم في قراره 

،   قرّر إنشاء 2005لاعالمي لسنة   وتنفياذ للقرار ذلاي اتخهذ مؤتمر لاقمة12/2005
مهمة  لجنة بناء لاسّلام بوصفها هيئة استشارية حكومية دولية،                أوكل لها

                                                 
على موقع قرارتا RES/1366/2001  S/، وثيقة ملأام المتحدة، لمحق رقم 2001/ 20/08لا،صادرفي 1366لاقرار    )1(

  .سلمج نملأا لاسباق ذكره
 على موقع قرارتا  S/RES/492/1994رقم  لمحق  ملأام المتحدة ،ة، وثيق1994 سبمتبر 23لا،صادر في 492لاقرار  )2(

  .سلمج نملأا لاسباق ذكره 
 . تقرير ملأاين لاعام بطرس بطرس غالي ،أجندة نم أجل لاسلام، لاسباق ذكره )3(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
الإنساني 

  

تحقيق الإنتعاش في مرحلة ام بعد لاصراع، وتنسيق الجهود لإعادة لابناء، والمساعدة في 
تدعيم مقوتام لادولة في المرحلة الجديدة، و قرّر سلمج نملأا أيضا أن تكون للجنة بناء 
لاسّلام لجنة تنظيمية دائمة مسؤولة عن وضع نظماها لاداخلي وتحديد أسلايب علمه،ا 

مجا دكؤي السل على طلبه ذلاي قدمه إلى ملأاين لاعام بإنشاء مكتب صغير لدعم بناء 
 . لاسلام، و إنشاء صندوق دائم تمعدد لاسنوتا لبناء لاسلام

 فقيام سلمج نملأا بإنشاء اهته للاجنة، بعتبر تعزيزا لعلمه لاوقائي في منع انتشار 
لانزاعتا المسّلحة نم جديد، واضعا لذبك دعائم قوية وتمينة لإرساء سلام دائم تحترم 
 ظله وه ذإ،ناسنلإا قوقح هّباذ يعلم على لاوقياة نم نشوب لانزاعتا تيلا ينتهك 

11Fفيها لاقانون لادولي الإنساني.

)1( 
المطلب الثاني 

الإجراءات التعزيزية لحماية المدنيين من أثار الصراعات المسلحة 
في     ّتمتيع المدنيون بموجب أحكام لاقانون لادولي الإنساني بحيامة عّماة سواء 

12Fحلاة لانزاع المسّلح أو حلاة الاحتلال الحربي

، فلا يزال الاستهداف المتعمـد مللدنيين و )2(
للعلماين قي المنظتام الإنسانية، فضلا عن الحيلولة دون توصيل المساعدتا الإنسانية 
يسببان صعوتاب تحول دون الاضطلاع لأابعامل الإنسانية في لاوقت المناسب في كيرث 
نم لابلدان، لمواجهة ذلك تلاجلها غير المقبول مللعيار الإنسانية فقد تهام سلمج نملأا 

13F المتعّلقة بصون لاسلم ونملأا لادوليينهباذ الموضوع و جعله جزءا نم تامامتها

)3( ،
ابعتباره للانتهاكتا تيلا تيعرض لها المدنيون أثناء لانزاعتا المسّلحة، تشكل انتهاكا 
يدتهو نياسنلإا ليودلا نوناد المجا عرش دقف ،ينيلودلا نملأاو ملسللسل في إجراء 

ممجوعة نم المناقشتا لاعلنية بشأن حمتياهم    نم أثار لاصراعتا المسّلحة بما فيهم 
لأاطفال، كام تشكلّ تلاقارير المتعلقة بحيامة المدنيين في مناطق لاصراعتا المسّلحة، تيلا 

و بطلب نم سلمج ،نملأا وسيلة لكشف        يصدراه ملأاين لاعام بصفة منتظمة 
أثر هذه لاصراعتا المسّلحة على المدنيين، تيم ذلك عن طريق إحلاة المعلوتام و 

                                                 
 .113منير زهران، المقال لاسباق، ص د.)1(
 .199-198 أسعد دايب و آخرون، المرجع لاسباق، صد.)2(
تقرير ملأاين لاعام ،كوفي عنان، تلاحدي الإنساني،  لاسباق ذكره.  )3(
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 هو آليـتا لمعالجتهـا و لاوقياة منه،ا وبدور         تلاحليلات ذتا لاصلة و اقتراح سبل 
14Fسلمج نملأا وبعد مناقشته لههذ تلاقارير ذخّتي قرارتا توافق تلك تلاقارير

)1(  .
الفرع الأول 

دعم الحماية القانونية 
تلّثمت هذه الإجراءتا في دعوة سلمج نملأا لجميع لأاطراف في لانزاعتا 

المسّلحة إلى تلاصديق على مخلتف مصادر لاقانون لادولي الإنساني، وحقوق الإنسان 
 يطلب منها أن تذخت تلاديربا تلاشريعية و لاقضائية اوحقوق لالاجئين و تطبيقه،ا كم

 حسب الاقتضاء دوالإدارية لالازمة تلنفيذ هذه لاصكوك على لاصعيد المحلي، ابلاعامت
على المساعدة تلاقنية تيلا تقدمها المنظتام لادولية المعنية، بما فيها لجنة لاصليب لأاحمر 
لادولية و الهيئتا باتلاعة للأمم المتحدة، كام يؤكّد سلمج نملأا على أهمية نشر لاقانون 

15Fلادولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون لالاجئين على أوسع نطاق ممكن

،  إذ )2(
 و المتعلق بحيامة المدنيين أثناء لاصراعتا 2006 لاصادر سنة 1738نصّ في قراره 

المسلحة في فقرته لاعاشرة، لادول تيلا ليست أطراف في اتفاقيتا جنيـف            و 
 أن تصبح طرف فيها في أقرب 1977لابروتوكولين الإضافيين لأاول و اثلاني لعام 

16Fوقت

، كام يحثّ لادول لأاعضاء تيلا بوسعها أن توقّع و تصادق على لابروتوكول )3(
الاختياري لاتفاقية حقوق لاطفل المتعّلق بإشراك لأاطفال في لاصراعتا المسّلحة أن 

في اهردصي تيل مجا اذهلال جميع هتفعل ذلك، و يدعو سلمج نملأا بموجب قرارتا
في فارطلأ التاعارص لثتتم نأ ةحّلسلما هامازتللاتا بموجب لاقانون لادولي لاسيام 

 المنطبقة عليها بموجب ت و الاتلزاما1949 أوت 12اتفاقيتا جنيف المؤرخة في
 أنهّ 1738 الملحقين يه،ام كام جاء في لاقرار 1977لابروتوكولين الإضافيين لعام 

 ملأام المتحدّة، و لقواعد قيهيب بجميع أطراف لاصراع المسّلح أن تملثت لأحكام  مياث

                                                 
 كوفي عنان تلا،حدي الإنساني ، لاسباق ذكره.   تقرير) )1(
  لاسباق ذكره. 1625لاقرار )2(
على موقع  ،S/RES/1738(2006)، و ثيقة ملأام المتحدة، لمحق رقم 2006/ 23/12 لاصادر في1738لاقرار  )3(

 قرارتا سلمج نملأا لاسباق ذكره .
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لاقانون لادولي و مبادئه، لاسيام لاقانون الإنساني لادولي و قانون حقوق الإنسان وقانون 
17Fلالاجئين و أن تنفذّ قرارتا سلمج نملأا ذتا لاصلة تنفياذ تاما

)1( .
الفرع الثاني 

دعم الحماية الوقائية  
 حمياة المدنيين يجب أن تحظى لأابولوية نّ  إ،قد صرحّ ملأاين لاعام ابن كيمون

لاقصوى نم قبل ملأام المتحدة وسلمج نملأا و لادول لأاعضاء، تيلا شدد على أ�ا 
تتحلم المسؤولية لأاساسية في حمتياهم، وفي الجلسة تيلا عقداه سلمج نملأا حول حمياة 

مجا السل اتخذ عددا        إنّ   لاسيد ابن،فالمدنيين أثناء لاصراعتا المسّلحة، أضا
 حول حمياة المدنيين ذلاي 1674 إصدار قرار رقم انم الخطوتا المهمة ومنه

 علينا لآان أن نتعاون نم أجل ترجمة نص لاقرار بيضع إطارا مهام نم أجل لاع،لم ويج
18Fإلى علم حقيقي 

، و تيضنّم اذه لاقرار ممجوعة نم تلاديربا المهّمة لحيامة المدنيين )2(
19Fأثناء لاصراعتا المسلحة، واّمم ورد في اذه لاقرار

)3( 
 إذ يعرب فيه عن أسفه لاعميق لأن المدنيين يملثون لاغلابية لاعظمى نم لاضحايا 

في حالات لاصراع المسلح، و إذ يسّلم ابلإسهام المهم مللنظتام الإقليمية في حمياة 
المدنيين في لاصراعتا المسّلحة، كام يضع في اعتباره مسؤوليته لأاساسية بموجب مياثق 

 تديربا نم أجل ذ يؤكد أهمية اتخاذملأام المتحدة عن صون لاسلام و نملأا لادوليين، وإ
منع وقوع لاصراعتا المسلحة، يشير إلى أنّ الاستهداف المتعمد مللدنيـين  و غهيرم نم 

لأاشاخص المشمولين ابلحيامة في حالات لاصراع المسلح يملّث انتهاكا سافرا للقانون 
لادولي الإنساني، و يؤكد إدانته بكل شدّة لأيّ اممرستا نم اذه لانوع ويطلاب جميع 
لأاطراف بوضع حدّ لههذ المامرستا على لافور، و الااثتمل لأحكام لاقانون لادولي 

20Fالإنساني وتلانفيذ اتلام لجميع قراراته ذتا لاصلة

)1( . 

                                                 
  . لاسباق ذكره1738لاقرار  )1(
 ، على موقع ملأام المتحدة: سلمج نملأا يبحث حمياة المدنيين أثناء لاصراعتا المسلحة )2(

http//www.un.org. 
على موقع قرارتا  ،S/RES/1647(2006) ملأام المتحدة، لمحق رقم ة، وثيق28/04/2006 لاصادر في1674لاقرار  )3(

 سلمج نملأا لاسباق ذكره. 
   لاسباق ذكره. 1674لاقرار  )1(
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ام اهبلاطي ا نواعتلابله ماتباذ لاشأن مع بعتاث ملأام المتحدّة لحفظ لاسلام        
و أفرقتها لاقطرية، و يشجع ملأاين لاعام و رؤساء المنظتام الإقليمية على مواصلة ذبل 
الجهود تلعزيز لاشراكتا لاقائمة بينها بشأن حمياة المدنيين،كام يدعوه إلى مواصلة إحلاة 
تامولع و مجا لىإ ينيندلما ةياحم نأشب ةلصلا تاذ تلايلحتلال،سل إذا ارتأى أنّ تلك 

المعلوتام أو تلاحليلات قد تسهم في تسوية المسائل المعروضة عليه، ويشجّعه على 
مواصلة إجراء مشاورتا واتخاذ خطوتا محدّدة تلعزيز قدرتا ملأام المتحدة  في اذه 

21Fلاصدد

)2( 
كام يلاحظ سلمج نملأا أن تعمد استهداف لاسكان المدنيين و غهيرم            

نم لأاشاخص المشمولين ابلحيامة، و ارتكاب انتهاكتا منتظمة و سافرة وواسعة 
الانتشار للقانون الإنساني لادولي و قانون حقوق الإنسان في لاصراع المسلح، قد 

ه نلاكشتديدا للسلام و نملأا لادوليين، إذ يؤكد نم جديد استعداده للنظر في تلك 
الحالات واعامتد تديربا مناسبة عند الاقتضاء، و يطلب إلى ملأاين لاعام أن يقدّم تقريره 

 شهرا نم تاريخ صدور 18المقبل عن حمياة المدنيين في لاصراعتا المسلحة في غضون 
اذه لاقرار، كام يقرّر إبقاء المسألة قيد نظر،ه و قدّم ملأاين لاعام مللجسل تقريرا عن 

حمياة المدنيين أثناء لاصراعتا أورد فيه عدّة مقترحتا منها تشكيل لجنة علم نم سلمج 
نملأا تختص لتبك لاقضية 

ابلإضافة إلى كل اهته تلاديربا تيلا نصّ عليها سلمج نملأا لدعم حمياة المدنيين 
أثناء لاصراعتا المسلحة في قراره ،اذه إلاّ أنهّ هناك تديربا أخرى يداوم على تلاأكيد 

عليها في جميع قراراته ذتا لاصلة بحيامة المدنيين نم ضمنها: 
- تلاأكيد على أنّ لأاطراف في لانزاع المسلح تيحلمون المسؤولية لأاساسية     

عن اتخاذ جميع الخطوتا الممكنة لكفلاة حمياة المدنيين المضرورني. 
- يعتبر أن الاعتداءتا الموجهة عن قصد ضدّ المدنيين في حالات لانزاع المسلح 

 يشير إلى ضرورة أن تكفّ لادول عن لاسامح لمرتكبي هذه لأافعال وجرائم حرب، 
الجرمية ابلإفلات نم لاعقاب. 

                                                 
لاقرار نفسه.  )2(
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عن لأاشاخص  ثـ- ويؤكـد مسؤوليـة لاـدول لأاطـراف في اتفاقيتا جنيف لاببح
المدّعى أ�م ارتكبوا أو أمروا ابرتكاب خرق جسيم لههذ الاتفاقي،تا  و أ�ا لمزمة 

 تسليمهم مللحاكمة وبمحاكتمهم في محاكمها الخاصة بصرف لانظر عن جنسيتهم، أ
بدولة أخرى معنية، شريطة أن تكون هذه لادولة قد أعطت دليلا أوليا ضد لأاشاخص 

 المذكورني
22F

)1( .
الفرع الثالث 

العناية الخاصة لبعض الفئات المحمية من المدنيين 
من آثار الصراعات المسلحة  الفقرة الأولى: دوره في حماية الأطفال و النساء

حماية الأطفال أولا: 
جاء في تقرير ملأاين لاعام ابن كيمون ذلاي قدمه مللجسل عن حمياة المدنيين  

أثناء لاصراع،تا" أنه كل عام يقلت آلاف لأاطفال و يصباون كنتيجة مباشرة للقاتل   
23Fلافطلأا ددع رّدقي  مجالندني حول لاعالم بمائتين وخمسين ألف"

، فلاصراعتا )2(
المسّلحة تؤثرّ تأثاير خطاير على فئة لأاطفال نم المدنيين بصفتهم أ�م لافئة لأاكثر ضعفا 

 ّتيم استغلالهم أبشع استغلال حتى لاوصول إلى توريطهم ابلمشاركة نفي وسط المدنيين، أي
في لأاعامل لاعدائية كأطفال مجندني و إرغماهم على ارتكاب أبشع الجرائم. لهاذ أولى 
سلمج نملأا هذه لافئة نم المدنيين بعنياة خاصة، بإدراجه مسألة حمياة لأاطفال نم 
لاصراعتا المسلحة كبند مهم في جدول أعلامه، و تلابعاون مع ملأاين لاعام للأمم 

مج ةيرود ريراقت مدقي يذلا ةّدحتلسل نملأا عن حلاة لأاطفال          في لاصراعتا 
المسّلحة، إذ تتضنم هذه تلاقارير  مقترحتا و تديربا لحتيامهم. 

حيث أصدر سلمج نملأا ممجوعة نم لاقرارتا تيلا تتعلق بحيامة لأاطفال أثناء 
لاصادر 1314، لاقرار 1999 لاصادر سنة 1261 لاقرار الاصراعتا المسلحة، منه

 لاصادر سنة 1460، لاقرار 2001 لاصادر سنة 1379، لاقرار 2000سنة 
، 2005 لاصادر سنة 1612، لاقرار2004 لاصادر سنة 1539،  لاقرار 2003

                                                 
، لاسباق ذكره.  1738لاقرار  ) )1(
 سلمج نملأا يبحث حمياة المدنيين أثناء لاصراعتا المسلحة ،على موقع ملأام المتحدة، لاسباق ذكره . )2(
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تانايبلا نم ةعوممج لىإ ةفاضلإ مجا نع ةرداصلا ةيسائرلال،سل فكّل هذه لاقـرارتا و 
لابيانتا تضمنّت أحكاما و تديربا لحيامة لأاطفال المتأثرني ابلحرب، إذ يعدّ قرار سلمج 

 أول قرار يكرس للطفل و لانزاع المسلح، حيث أكدّ على (1999) 1261نملأا رقم 
 وسنركّز على أّهم    ام ورد نم ،الموضوع بوصفه شاغلا نم شواغل لاسّلام و نملأا

24Fتديربا و إجراءتا في هذه لاقرارتا نم أجل حمياة لأاطفال بصفة عماة:

)1( 
لادول لأاعضاء على استبعاد الجرائم الخطيرة ضد لأاطفال، نم أحكام          -حثّ 

 يدعو إلى اتخاذ تديربا ضد الاتجار لاغير المشروع لأابسلحة وو تشريعتا لاعفو، 
تيلا تأجج الحرب 

ـ تشجيع المنظتام الإقليمية على إنشاء وحدتا لحيامة لاطف،ل وإشراك موظفي 
 تجنيد لأاطفال عفي لافطلأا ةيا هايلمعتم الميدانية ونم

ـ دعوة لادول إلى وضع حدّ لظهارة الإفلات نم لاعقاب، و محاكمة المسؤولين 
عن جرائم الإابدة الجامعية والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب وغاهير نم 

الجرائم لافظيعة المرتكبة ضدّ لأاطفال 
ـ إقرار سلمج نملأا لابصلة بين انتهاكتا حقوق لأاطفال ولأاخطار       تيلا 

 تدّد نملأا و لاسلم لادوليين.
طلب نم ملأاين لاعام أن يضع حمياة لأاطفال في الاعتبار، في خطط  ـ كام

لاسلام المقدمة إلى سلمج ،نملأا بأن يشرك في جملة أمور و على أساس كل حلاة على 
حدة الموظفين لاعلماين في امجل حمياة لأاطفال في علميتا حفظ لاسلام، وحسب 

 قائمة لأابطراف في الاقتضاء في علميتا بناء لاسلام، كام طلب منه أن يدرج في تقريره
لاصراعتا المسّلحة تيلا تلجأ إلى تجنيد لأاطفال انتهاكا للاتلزتاما لادولية       تيلا 

تسري عليه،ا وذلك  في الحالات المدرجة في جدول أعامل سلمج ،نملأا        أو تيلا 
 نم المياثق،           و هي 99يمكن أن يوجّه ملأاين لاعام انتبهاه إليها وفقا امللدة 

25Fحالات يمكن أن تعرّض صون لاسلّم و نملأا لادّوليين خللطر

)1(. 

                                                 
، جانفي 159، لاعدد 40لافطلأل ةيلودلا ةياملحا ،ناديز ةتاحش ةمط في تاعازنلا مجا ،ةيلودلا ةسايسلا ةلمج ،ةحلسلماللد  )1(

 .19، ص2005
 .20-19فاطمة شحاتة زيدان، المقال لاسباق، ص )1(
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اّمأ  ه ماق ةوطخ ّمهأبا سلمج نملأا لحيامة لأاطفال في لاصراعتا المسلحة،    
 2004 افرلي 22 لاصادر في 1539 قراره يهو إنشاء آلية للرّصد و الإبلاغ، فف

 كافّة لاقرارتا تيلا سبقته              و ىابلإضافة إلى إعادة تأكيده في اذه لاقرار، عل
تيلا أصدراه سلمج ،نملأا وتيلا توفّر إطارا شمالا لمعالجة مسألة حمياة لأاطفال نيذلا 

 إدانته لاشديدة لقيام لأاطراف        في دتضرروا بآثار لاصراعتا المسّلحة، وبع
لاصراعتا المسّلحة تبجنيد لأاطفال و اسختدماهم ... يطلب إلى ملأاين لاعام واضعا 

 نقي اعتباره الاقتراحتا لاواردة في تقريره فضلا عن أيّ عناصر أخرى ذتا صلة، أ
 تتعّلق بآلية ل عمة على لأافضل خلال ثلاثة شهور، خطّ ويستحدث بصورة عاجلة 

منتظمة وشلماة للرصد و الإبلاغ ، تسختدم الخبرة المتوفرة في منظمة ملأام المتحـدّة 
 ف الحكوتام لاوطنية و المنظتام لاغير حكومية بوصفها تتيح المشورة ومخلتتوإسهاما

موثوقة   أجل توفير معلوتام موضوعية و دقيقة ونتاه في ةلماعلا مجالمتع المدني، م
بشأن تجنيد لأاطفال، واسختدماهم كجنود امم ينتهك لاقانون لادولي المطبق وغير ذلك 

نم الانتهاكتا و الإساءتا المرتكبة ضدّ لأاطفال المتضررني لابصراعتا المسلحة، للنظر 
فيها و اتخاذ الإجراء الملائم بشأ�ا ،وفي آخر اذه لاقـرار يطلب    نم ملأاين لاعام أن 

 عن تنفيـذ اذه لاقـرار و خاصة تقديم معلوتام 2004 أكتوبر 31يقدم له تقرير بحلول 
عن تلاقدم المحرز في ام تيعلق بخطة لاعلم المطلوبة، تيلا تدعو إلى إنشاء  آلية للرصد و 

26Fالإبلاغ 

 ذلا،ي هو في لممجه تيعّلق بآلية 2005 لاصادر سنة 1612، و في قراره )2(
لارصد والإبلاغ المذكورة سباق،ا يطلب فيه  سلمج نملأا    نم ملأاين لاعام أن يبادر 

دون إبطاء إلى إنشاء هذه للآاية، على أن يبدأ في تطبيقها    في حدود الموارد الماتحة و 
في إطار نم تلاشاور لاوثيق مع لابلدان المعنية، كام يؤكد سلمج نملأا أن علمية إنشاء 
آلية لارصد و الإبلاغ تيلا سيضطلع تبنفياهذ ملأاين لاعام، سوف تنحصر في سياق 

                                                 
على موقع  ،S/RES/1539(2005)، وثيقة ملأام المتحدة، الملحق رقم 2004/ 22/04 لاصادر في 1539لاقرار  )2(

قرارتا سلمج ،نملأا لاسباق ذكره . 
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لاعلم  على  ضامن حمياة لأاطفال المتضررني نم لاصراعتا المسلحة إذ توجد لهاذ 
27Fلاغرض و حده تحديدا.

)1( 
ثانيا: حماية المرأة  

لقد ّتهام سلمج نملأا أيضا بحيامة المرأة أثناء لاصراعتا المسّلحة بصفتها جزء 
 المتعلق ابلمرأة 2000 أكتوبر 31 لاصادر في 1325نم لاسكان المدنيين، ويعد قراره 

ولاسلام و ،نملأا أول قرارتا سلمج نملأا تيلا تعترف تحديدا بآثار لانزاعتا وخاصة 
28Fلاعنف الجنسي على لانساء و لافتيتا

و يؤكد فيه على لادّور الهام مللرأة في منع  ،)2(
 إلى جميع لأاطراف في لاصراعتا المسّلحة بيطل لاصراعتا وحّلها و بناء لاسّلام، كام

أن تحترم احتراما كـمالا لاقـانون لادولي المنطبـق على حقـوق لانسـاء و لافتيـتا و حمتياه،ن 
خاصة ابعتبارنه مدنيين. 

لاسيام الاتلزتاما المنطبقة على هذه لأاطراف، بموجب اتفاقيتا جنيف لعام 
          و 1951 لالاجئين لعام ة، واتفاقي1977 وبروتوكوليها الإضافيين لعام1949

 واتفاقية لاقضـــاء على جميع أشكـــال متلاييــز ضد المرأة لعام 1967بروتوكولها لعـــام
...، ويدعو جميــع لأاطــراف في لاصراعتا 1999 وبروتوكولها الاختياري لعام 1977

المسلحة أن تذخت تديربا خاصة تحمي لافتيتا و لانساء نم لاعنف لاقائم على أساس 
29Fالجنس في حالات لاصراع المسلح 

)3( 
 41كام يؤكد مجددا على استعداده كامّل اتختذ تديربا بموجب المادة           

نم مياثق ملأام المتحدّة لانظر في الاحتياجتا الخاصّة مللرأة و لافاتة، للنظر     في منح 
30Fالاسثتناءتا الإنسانية المناسبة 

)4( 

                                                 
الموقع لاسباق  S/RES/1212/2005   ، و ثيقة ملأام المتحدة، الملحق رقم 26/07/2005 لاصادر في1612لاقرار  )1(

ذكره . 
سلاح في الحرب و عقبة في  ، (لاعنف الجنسي1325جاكي كيرك و سوزان تلياور، قرار سلمج نملأا باتلاع للأمم المتحدة رقم  )2(

، امرس 27وجه لاسلام)،نشرة الهجرة لاقسرية، مركز دراستا لالاجئين تلابعاون مع صندوق ملأام المتحدة للسكان، لاعدد 
  .13، ص2007

 ،على الموقع لاسباقS/RES/1325(2000)، وثيقة ملأام المتحدة، الملحق رقم 2000/ 31/10 لاصادر 1325لاقرار  )3(
ذكره. 

 لاقرار نفسه. )4(

mailto:1999...@ويدعو�
mailto:1999...@ويدعو�
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الفقرة الثانية: دوره في تعزيز حماية الفئات المحميّة الأخرى من المدنيين  

أولا: حماية الصحفيين  
 2006 لسنة 1738فمجسل نملأا تناول مسألة  حمياة لاصحفيين في قراره 
إذ جاء في نص قراره ام ، لاسباق ذكره و المتعلق بحيامة المدنيين أثناء لاصراعتا المسلحة

ليي:  
إذ يساوره لابغ لاقلق إزاء تكرار أعامل لاعنف في أجزاء عديدة نم لاعالم ضدّ 

،ملاعلإا م ونه طبتري بم نم أفراد في لانزاعتا المسّلحة طلاصحفيين و موظفي وسائ
           نوبخاصة الهجتام المتعمدة ضدهم كانتهاك للقانون الإنساني لادولي، ويدي

31Fهذه الهجتام و يطلب نم جميع لأاطراف أن توقف هذه المامرستا.

)1( 
كام يشير أيضا إلى ضرورة اعتبار لاصحفيين و موظفي وسائط الإعلام      في 

 ألاّ يقوموا ة مدنيين، شريطابعتاث مهنية تحفها الماخطر في مناطق لانزاع المسّلح، أشاخص
، و يحثّ لادول و جميع لأاطراف في لانزاع المسّلح أن  بأيّ علم يضرّ بوضعهم كمدنيين

تبذل قصارى جهداه لمنع ارتكاب انتهاكتا للقانون لادولي الإنساني ضدّ المدنيين بمن 
 يضنّم تقاريره لاقادمة بشأن حمياة المدنيين نفيهم لاصحفيين، ويطلب إلى ملأاين لاعام أ

 الإعلام و ط سلامة و أنم لاصحفيين وموظفي وسائةفي حالات لانزاع المسّلح مسأل
 ه ينطبترلما دارفلأبم

32F

)2( .
 ابلإضافة إلى ذلك فإنّ سلمج نملأا لادولي ذختي تدهيربا تلفادي تلاحريض 

لب ويوصي المصالح المعنية و لثممي رئيس ، المفتوح للعنف ذلاي تمارسه لاوسائل الإعلامية
سلمج نملأا لادولي وكاذ المنسقين المتواجدني في لابلدان المعنية، تلشجيع الحملات 

ا ةيملاعلإلتي هتدف إلى تكيذب الإشاعتا وإعادة الحقيقة في حال تحريفها وكلذك 
تشجيع تبادل المعلوتام وجعل مهّمة الإعلام اهدفة لتلقين حقوق الإنسـان وكاذ مبادئ 

33Fلاقانون لادولي الإنساني، و حملات لاسلّم تيلا تاهذخت على عاتقها ملأام المتحدة

)1( .
                                                 

 لاسباق ذكره. ، 1738لاقرار  )1(
لاقرار نفسه.   )2(
 .80يحياوي نورة نب علي ، المرجع لاسباق، ص )1(
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 حماية موظفي الإغاثة الإنسانية ثانيا:
 نملأا    دائام سلابنسبة لدوره في تعزيز حمياة موظفي الإغاثة الإنسانية، فمجل

يشدّد على ضرورة احترام أطراف لاصراع المسّلح لموظفي الإغاثة الإنسانية وعدم تلاعرض 
 تيلا اهذختي المتعلقة تلهم أثناء لاقيام بوظيفتهم الإنسانية، و ذلك نم خلال لاقرارا

لابصراعتا المسّلحة. 
  المتعلق بحيامة المدنيين 2003 ديسمبر26 لاصادر في 1502 قراره  ي فف

فيه سلمج نملأا ابلخصوص على تلازام توفير الحيامة  أثناء لاصراعتا المسلحة، ذلاي يركّز
لأا يفظومو ةيناسنلإا ةدعاسلما يفظومه ينطبترلما ةدحتلما مبم، إذ يؤكّد فيه على أهميّة 

المنظتامّ الإنسانية في لادفاع  على مبادئ الحياد و لانزهاة و الإنسانية     في ام تقوم به 
نم أنشطة إنسانية، و يعرب فيه عن إدانته لاشديدة لجميع أعامل لاعنف بما في ذلك 

لاقلت ، أخذ لاراهئن ، الاحتجاز و شنّ الهجتام على لاقوافل الإنسانيـة بإتلاف 
 م،كام يؤكّد إتلزام جميع لأاطراف في أي نزاع مسّلح، ابلااثتمل اّتلا هاكلتتا و �بها

لقواعد لاقانون لادولي و مبادئه لاساّرية عليهم و المتعّلقة بحيامة موّظفي المساعدة 
لأا يفّظوم و ةيناسنلإمه ينطبترلما ةدحّتلما مب،ا لاسيام لاقانون لادولي الإنساني وحقوق 
الإنسان، إذ يعرب عن عزمه اتخاذ الخطوتا الملائمة لكفلاة سلامة أمنهم و تيلا تشلم 

34Fجملة أمور منها:

)2(  
-تشجيع ملأاين لاعام على أن يقوم وفقا لصلاحياته بموجب مياثق ملأام المّتحدة، 

 بتبوجيه انتبها سلمج نملأا إلى الحالات تيلا يمنـع فيها وصـول المساعـدة الإنسـانية، بموج
في نولماعلا دارفلأا هل ضّرعتي يذلا فنع مجالال الإنساني        و موظفو ملأام المّتحدة 

ه نوطبترلما دارفلأا با. 
-كام يطلب منه أيضا أن تيناول في جميع تقاريره إلى سلمج ،نملأا عن الحالات المتعّلقة 

 ملأام المّتحدة يببلدان معنية بشأن سلامة و أنم موظفي المساعدة الإنسانية و موظف
 اذه لاقبي،ل ن حوادث معه ينطبترلمب،ا وتلاديربا لاعلاجية المذختة للحيلولة دون وقو

                                                 
على قرارتا   S/RES/1502(2003)، وثيقة ملأام المتحدة، الملحق رقم 2003/ 26/12 لاصادر في 1502لاقرار  )2(

 .سلمج نملأا لاسباق ذكره 
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 المذختة تلعيين هوية مرتكبي تلك لأاعامل و محاسبتهم عليه،ا     و أن توالإجراءا
يستكشف و يقترح لاسبل و لاوسائط الإضافية لاكفيلة تبعزيز سلامة هـؤلاء لأافراد و 

.  أمنهم
جئين اللاحماية ثالثا: 

 حيث جاء فيه  1738ينص عليها في ممجوعة نم لاقرار،تا نم ضمنها لاقرار 
أنه يدرك حلاة لاضعف لاشديد تيلا يعيشها لالاجئون و المشردون داخليا بصورة خاصة، 
إذ يؤكد نم جديد مسؤولية لادول في المقام لأاول عن ضامن حمتياهم لاسيام ابلحفاظ 

ظافلحاو متهاميمخ نمأ  مجا دكؤي امك ،نيدلما اهعباط ىلعلسل  على الحقوق تيلا 
ته عتمبا جميع لالاجئين بموجب لاقانون لادولي بما في ذلك لاقانون لادولي الإنساني  و 

 قانون  حقوق الإنسان
35F

)1( .
لك هاتاءارجلإا هت الا ينيندلما ةياملح ةيزيزعتلتي ذتخاها مجلس لأامنه تدف 

جميعها إلى تعزيز احترام لاقانون لادولي الإنساني. 
 

المطلب الثالث 
 في دعم إحترام القانون الدولي الإنساني عند بداية نشوب النزاع المسلح  دوره

عند نشوب نزاع مسّلح ام دولي أو داخلي تنطلق مهمة سلمج نملأا        تيلا 
أساسها حفظ لاسلم و نملأا لادوليين، و يقوم ذتبكير لأاطراف ابحترام و لاعلم على 
ا ماترحا ةلافلا نوناقلم نياسنلإا ليودنالهاثتما للاخ  هامازتللاتا لادوليـة،      و قد 

يصل به الحد إلى إدانة الانتهاكتا الجسيمة للقانون لادولي الإنساني . 
 
 

الفرع الأول 
إصدار نداءات باحترام و العمل على احترام القانون الدولي الإنساني 

                                                 
    لاسباق ذكره.1738 لاقرار  )1(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
الإنساني 

  

ا بوشن ةيادب دنلمج موقي حلسلما عازنلس لأامنيركذتب  ه ةينعلما فارطلأاباذ 
لهامازتلاب عازنتا لادولية لاقاضية ابحترام لاقانون لادولي الإنساني و لاعلم           على 

، إذ يكون     اذه  نم هو المتضمنة في قرارتا احترماه، نم خلال لانداءتا تيلا يصدراه
أو طلب  خلال طلبه لأطراف لانزاع احترام المبادئ لأاساسية للقانون لادولي الإنساني

36Fوقف تلاصرفتا تيلا تشكل انتهاكا للقانون لادولي الإنساني

، فهاذ تلاصرف يملث  أول )1(
37Fرد فعل ممكن أن يصدر عن سلمج نملأا

 و لثملأاة  على اذه كيرثة ثملا، الحرب )2(
مج ةصرفلا تطعأ ثيح ،يليئارسلإا بيرعلا عارصلالسل نملأا ليلح  لاعراقية الإيرانية

38Fعلى احترام قواعد لاقانون الإنساني

)3(  
 رلا،قرا1995) لسنة 12020( ر، لاقرا)1993لسنة 813( أيضا لاقرارت

 )1996لسنة(1071، لاقرار1996)لسنة 1059(لاقرار ) 1996 لسنة (1041
والمتعلقة جميعها ابلحلاة في ليب،ايير تيلا نم خلالها طلاب 1996لسنة 1038ولاقرار 

39Fسلمج نملأا ابحترام لاقانون لادولي الإنساني

، فلافقرتا لاعلمية لجميع هذه لاقرارتا )4(
تنادي ابحترام لاقانون لادولي الإنساني وذلك إام لابرجوع إلى لانصوص لادولية تيلا 
تتضمنها أو بطلب وقف تلاصرفتا تيلا يعتبراه سلمج نملأا أ�ا تشكل انتهاكتا 

 سلمج نملأا أصبح ل ملأار عند اذه الحد بف، كام لا يق للقانون لادولي الإنساني
 يوجه نداءتا لأطراف لاصراع المسلح تحت اذه وتيصرف بموجب لافصل لاسباع 

 تيلا وجهها للعراق لاحترام لاقانون تلافصل ابحترام لاقانون لادولي الإنساني، كلانداءا
 يؤدي إلى توقيع ا، مم1949لادولي الإنساني و تلابحديد الاتفاقية لارباعة لجنيف لسنة 

 1992 لسنة 764ضغوط على هذه لادولة، و في نفس المسار هناك أيضا لاقرار 
 يؤكد على أن جميع لأاطراف معنيين ابحترام لاقانون ،المتعلق لابنزاع في يوغسلافيا سباقا

                                                 
 )1( MATHIEU NABOT, “ Le role du Conseil de Securité dans la mise en oeuvre du droit 

international humanitaire(notamment au travers de son pouvoir coercitif), Article écrit dans le 
cadre du séminaire du professeur Sylvain Vite, centre universitaire de droit Intrnational 
Humanitaire, Geneve, été 2004, P. 4. 

)2( HERVE ASCENSIO  – EMMANUEL DECAUX ET ALAIN PELLET,  Droit International 
Penal ,Edition A.Pedone, PARIS, 2000, p.2. 

)3( LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES, « Les Rrésolutions des Organes des Nations 
Uies, et en particulier celles du conseil de sécurité, en tant que source du droit international 
humanitaire », les Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du colloque 
international de Genève, luigi Condorelli et al. (éd), octobre 1995, Pedone, 1996,p.154. 

)4(  HERVE ASCENSIO, OP.CIT, P.2.      
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194940F لعام فلادولي الإنساني و ابلخصوص اتفاقيتا جني

، نم جهة أخرى )1(
 ه لاقانون لادولي الإنساني، فإنمفمجسل نملأا عندام يقوم بإصدار هذه لانداءتا ابحترا

لسنة 674ثيبت بأن هناك أعامل أو تصرفتا للدولة تنتهك اذه لاقانون فثملا في قراره 
 يعنل فيه سلمج نملأا بأن بعض تلاصرفتا تيلا اتخاهذ لاعراق ضد مواطنين 1990

 انتهاكتا للادول لاغير أو مواطنين كوتييين و تلابحديد أخذ لاراهئن المتكرر، تشك
جنيف لارباعة، إذ أن تصرف كهاذ نم قبل سلمج نملأا لّثمتي في أنه خطيرة لاتفاقية 

، فبمجرد أن ا ىلع عقولهبريج ماع طغض ةينعلما ةلودا هافرصت فاقيإ ىلعتا الخاطئة 
 تيلا تعلم لابسلطة ةمج موقلس لأامنه باذ تلاصرف فإنه نم لاصعب على لادولة المنتهك

41F تثبت أو تبين عكس ذلكنمجا اهكليم تيلسل بأ

)2(  .
الفرع الثاني 

إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني 
أصدر سلمج نملأا في عدة قرارتا بمناسبة صراعتا مسلحة معينة، إدانة شديدة 
للاهجة للانتهاكتا الجسيمة لأحكام و قواعد لاقانون لادولي الإنساني      تيلا ارتكبت 

        و المتعلق لابنزاع 1995لاصادر سنة 1019أثناء تلك لانزاعتا ، فثملا في قراره 
 لاعبارتا الممكنة جميع انتهاكتا لاقانون دّ  فيه سلمج نملأا بأشنفي يوغسلافي،ا يدي

لادولي الإنساني، وانتهاكتا حقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا لاسباقة، كام يطلاب 
لثتتم نأ ةينعلما فارطلأا عي امات لااثتما هامازتللاتا            في اذه لاصدد، أيضا  في 

 المتعلق أيضا لابنزاع في يوغسلافيا سباقا 1995ديسمبر 21 لاصادر في 1034قراره 
يدني فيه بقوة كافة انتهاكتا لاقانون لادولي الإنساني، مؤكدا  نم جديد  أن جميع نم 
يقومون ابرتكاب انتهاكتا للقانون لادولي الإنساني تيحلمون المسؤولية فرادى عن هذه 

 يدني خصوصا بأشد لاعبارتا الممكنة انتهاكتا لاقانون لادولي الإنساني و ولأافعال، 
 حقوق الإنسان   تيلا ارتكبتها قوتا صرب لابوسنة ولاقوتا شبه لاعسكـرية تانتهاكا

                                                 
)1(  MATHIEUT NABOT,OP.CIT, P.04. 

)2(  Ibid, P.05. 
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لابوسنيةفي، مناطق سربرينتش،ازيبب،انيلاوك،اويدني علميتا الإعدام و لاقلت الجامعي، و 
42Fيدني أشد امتكون الإدانة ارتكاب تلك لأافعال

)1( .
الفرع الثالث 

تكييف النزاع المسلح 
لجمس لأامنامدنع  يركذتب موقي هامازتلاب فارطلأاتا المتعلقة ابحترام وتطبيق 

 ل يؤدي به اذه إلى تلاكييف لاقانوني للنزاع المسلح،         هدلاقانون لادولي الإنساني ق
هو نزاع مسلح دولي أو غير دولي، وذلك تبحديده للقانون لاواجب تلاطبيق    على 

43Fلاصراع المسلح لاقائم أكثر اثملا على اذه يكون في لاصراع لاعربي الإسرائيلي 

 فقد )2(
الجولان و  إسرائيل بأن وجوداه في مرتفعتا ذكّر سلمج نملأا في مناسبتا عديدة

 احتلال عسكراي تحكمه ل، يشك1967هرطيسل ةعضالخا ىرخلأا قطانلمتا منذ عام 
 اتفاقيتا جنيف لا ن لذبك الموقف الإسرائيلي لاقائب،لأااتفاقية جنيف لارباعة ، مناقض

 طلب نم الحكومة 1990 لعام 681تنطبق على لثم اذه لاوجود،و في قراره 
الإسرائيلية أن تطبق اتفاقية جنيف المتعلقة بحيامة المدنيين في حالات الحرب و في كل 

196744Fلأاقلايم لاعربية المحلتة منذ عام 

 )لورنس بوسون ديشازورن(،فحسب لافقيهة)3(
 تلابأكيد إلى توصيف ي"إن إلحاح سلمج نملأا تبطبيق الاتفاقية لارباعة لجنيف، يؤد

45F اتفاقيتا جنيف لأاربعـة " بالحلاة في لأاراضي لاعربية المحلتة كنزاع دولي حس

،و )4(
يكون سلمج نملأا هنا قد و سع امجل الحيامة تيلا يمكن أن يستفيد منها لأاشاخص 

 في حلاة لانزاع لادولي تطبق اتفاقيتا جنيف لأاربعة مع لابروتوكول هالمتأثرني لابنزاعلأ،ن
46F )اذه لابنسبة للدول تيلا صادقت(الإضفيا لأاول 

، و ابلملث ففي رفضه لادعاء )5(
في   سلمج نملأار لاعراق قام بضم لاكويت، ذكن بأ1990لاعراق في شهر أغسطس 

 أن اتفاقية جنيف لارباعة تنطبق انطباقا تاما على الاحتلال 1990 لسنة 670قراره 

                                                 
على الموقع لاسباق ،  S/RES/1019(1995) وثيقة ملأام المتحدة، الملحق رقم    ،1995/لاصادر سنة 1019لاقرار  )1(

ذكره.  
)2(  HERVé ASCENSIO, OP.CIT, P.02.   

 .244مورتمر سيلرز، المرجع لاسباق، ص )3(
)4( HERVE ASCENSIO, OP.CIT, P.06. 
)5( MATHIEU NABOT, OP.CIT,P.06. 
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لاعراقي للكويت، كام أكد سلمج نملأا مرة أخرى انطباق اتفاقيتا جنيف لسنة 
47Fعلى لاعلميتا لاقلاتية تيلا كانت تجري على أرض يوغسلافيا لاسباقة 1949

فهو ، )1(
ه عس و دق نوكي اذاشم ا ةياملحالتي يته عتمبا المدنيون في هذه لانزاعتا وسهام في 

حل مشكلة تلاوصيف في تطبيق لاقانون لادولي الإنساني بأن حدد نوع لانزاع المسلح له 
هديدتح قيرط نع يلخاد مأ ليود و ،قبطنلما نوناقلل هباذ يكون دوره في امجل تطبيق و 
نياسنلإا ليودلا نوناقلا ماتر في مجا اذهلال ثبات وواضح و عرف انعكاستا إيجباية  

48F

)2( . 
في آخر اذه المطلب بقي أن نشير إلى أن لأاساس لاقانوني ذلاي يعمتد عليه 
سلمج نملأا في اتخاذ هذه الإجراءتا لدعم احترام لاقانون لادولي الإنساني و ذلك 

 نم مياثق منظمة ملأام المتحدة، تيلا تخول سلمج نملأا 24لضامن تطبيقه هي المادة 
المسؤولية لارئيسية في امجل حفظ لاسلم، إذن فهو مختص تبطبيق لاقانون لادولي الإنساني  

49Fطالما أنه يضع نم هذه لاغياة شرط لحفظ و إستباب لاسلم 

)3( .
المبحث الثاني 

الإجراءات القمعية  
فبفشل لاطرق لاسملية و لاوقائية تيلا اهذختي سلمج نملأا لحل لانزاعتا 

المسّلحة، عند عدم استجباة لادول لأاطراف في لاصراع المسّلح للنداءتا تيلا يصدراه 
وتيلا تتعلق ابحترام لاقانون لادولي الإنساني مع إصرار هذه لادول على ارتكاب 

 أكثر تانتهاكتا جسيمة للقانون لادولي الإنساني، تحرّك سلمج نملأا ليذخت إجراءا
 في ذلك سلطاته في تلانفيذ اصرماة ضدّ هذه لادول تيلا تنتهك اذه لاقانون، مسختدم

 للابجوء إلى تلاديربا الإكرهاية تيلا ءالممنوحة له بموجب لافصل لاسباع نم المياثق سوا
تاهنمض ا اذهللصف ا ماغرلإلهامازتللا لوثلما ىلع لودتا لادولية بخصوص وقف 

                                                 
 .211 ص مورتمر سيلرز، المرجع لاسباق، )1(

)2(  MATHIEU NABOT, OP.CIT,P.06. 
)3( Ibid, P.04. 
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ستمجا لمعلسل اذه لافصـل لإنشاء آليـتا أو وانتهاكتا لاقانون لادولي الإنساني أ
ميكانيزتام أخرى، لاغرض منها هو كفلاة الإتلزام ابحترام لاقانون لادولي الإنساني. 

وسأتعرض لههذ للآايتا تلابفصيل في المطلبين لاتلايين: 
  

 المطلب الأول
إستخدام التدابير الواردة في الفصل السابع لتطبيق القانون الدولي الإنساني 

 المياثق تيضنم ممجوعة نم تلاديربا نكام عرفنا سباقا أن لافصل لاسباع م
و ةيركسعلا ةيرسقلا ةيذيفنت و ةمزللما ةيركسع يرغلا مج طقف حمسي تيلالسل نملأا 

   نم 39تساخاهماد امدنع ه كانه دجويتديد للسلم و نملأا لادوليين ، إذ تملث المادة 
المياثق شرط أساسي و ضروري لانطلاق سلطتا سلمج نملأا الممنوحة له في اذه 

ل،لصف ه دجوي هنأ هسفن وه تبثي نأ هيلع وتديد للسلم، لكي يفتح ابب لادخول لهاذ 
 ذلاي يجب     أن يمر منفذ لاعبورلافصل المهم نم المياثق، فههذ المادة تكون بشكل ام 

به اذه الجهاز ليمكنه أن يحرك سلطاته تلانفييذة. 
 

لقد قطع سلمج نملأا شوطا كباير في امجل كفلاة احترام لاقانون لادولي الإنساني 
عندام قرر أن الانتهاكتا الجسيمة للقانون لادولي الإنساني و تيلا تحدث على نطاق 

 نم المياثق و هي مسألة يملك حيالها 39، عسا لكشت هتديدا للسلم طبقا لنص المادة 
اتخاذ تديربا بمقتضى أحكام اذه لافصل نم المياثق بما فيها اسختدام تديربا لاقمع 

لاعسكري لأغراض إنسانية، اذه ام يأخذنا إلى لاقول بأنّ مسألة الاتلزام ابحترام لاقانون 
لادولي إنساني، أضحت تتمتع بطبيعة دستورية في لظ  نظام نملأا الجامعي ذلاي 

50Fأصبحت لاقيم الإنسانية فيه سببا لاتخاذ عدد كبير نم تلاديربا

)1(. 
 
 

الفرع الأول 

                                                 
 .273د.عبد االله الاشعل و آخرون، المرجع لاسباق، ص )1(
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تمثيله للأزمات الإنسانية كتهديد للسلم و الأمن الدوليين 
ذختي سلمج نملأا اذه ثمتلايل عن طريق تلافسير الموسع ذلاي تيبنها تلحديد مفهوم 

51Fتديد لاسلم و نملأا لادوليين 

)1( .
 ا موهفلما ّنأ ثيله ةركفل يديلقتتديد لاسلم ونملأا لادوليين كان مرتبطا 

ابلحالات تيلا تحدث فيها تصرفتا مصحوبة ابستعامل غير مشروع للقوة، اذه ام 
 أن تلاهديد " لثمتي إام هعبر عنه لافقيه إيمانولي كانت في لاقرن اتلاسع عشر، بقول

 إزاءاه و اجب لاوقياة، أو فقط في تعظام خطير لقوة بفي تحضتاير عسكرية يترت
 اتلابلي يخلتف تلاهديد  عن لاعدوان لافعلي، ذلاي يفتح امجلا لحق ودولة أخرى 

52Fالمحاربة" 

)2( .
ه لامج نع ةديعب تناكتديد لاسلم و نملأا لادّوليين، دأّام لأازتام الإنسانية فق

ا ةبرتجلفي ةوطخ مهأ قارع هاتجا لكاشلما لوخد في ةيناسنلإا ه لامجتديد لاسلم توكان
 بعد أن سجلت بدياة تلاوسع في قضية روديسيا وجنوب كو نملأا لادّوليين، وذل

فعندام أعلنت الحكومة لاقائمة في روديسيا الجنوبية برئاسة ايام سميث الاستقلال إفريقي،ا 
 في 2160نم جانب واحد أصدر سلمج نملأا في لايوم اثلاني لإعلان الاستقلال قراره 

 أعنل فيه إدانته لإعلان الاستقلال نم جانب واحد لاصادر نم 1965 نوفمبر 12
 جميع لادول بعدم الاعتراف بنظام بجانب أقلية عنصرية في روديسيا الجنوبية، وطال

لأاقلية لاعنصرية غير لاشرعي في روديسيا الجنوبية،وابلاتمناع عن تقديم أي مساعدة 
53Fلذلك لانظام

)3( .
 أصدر سلمج نملأا قرارا جديدا تمعلقا بنفس 1965 نوفمبر 20أيضا في 

المشكلة أعنل فيه خطورة الموقف لاناشئ عن إعلان الاستقلال، إذ أنه يملث خطرا يهدد 
للأا و ملسمنا ل،ينيلوّد  امك ا بلاطلهاقلاع عطقب لودتا الاقتصادية معها و حظر 

تصدير لأاسلحة إليه،ا كام دعا إلى فرض حظر على تزويداه لابنفط وتباتعت لاقرارتا 

                                                 
)1( MATHIEU NABOT, OP.CIT, P.09. 

طولي نصيرة، تلادخل الإنساني (دراسة حلاة لاعراق)، رسلاة امجسيرت في لاقانون لادولي و لاعلاق،تا جماعة نب عكنون، الجزائر  )2(
 .162، ص2001
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 لاصادر قي سنة 253لمج نع ةرداصلس لأامنه ةقلعتلما بهذ المشكلة، نم أهمها لاقرار 
، وذلاي قرر فيه سلمج نملأا اتخاذ تديربا عقباية تتناول كافة امجلات لانشاط 1968

54Fالاقتصاد في روديسيا

)1( .
مج برتعا دقلس لأامنه هنأ اذه للاقتسلاا نلاعإ تديدا للسلم و نملأا لادّوليين 
لأنه انتهك مبدأ نم مبادئ لاقانون لادولي، و هو مبدأ حق لاشعوب في تقرير مصاهير 

وكلذك لأنه  نظام عنصري انتهك حقوق الإنسان و حرايته لأاساسية تيلا كفلها مياثق 
 أصدر سلمج نملأا لاقرار دملأام المتحدة ، و كلذك الحلاة لابنسبة لجنوب إفريقي،ا فق

 بناء على اقتراح مصر و ممجوعة دول لاعالم لاثلاث، 1984 في أغسطس 554رقم 
لا ةسايس نأ ىلع هيف دكأ يذللصف الا يرصنعلتي اهسراتم ايقيرفإ بونج ثتملّ هتديدا 

 وقد صدر عن سلمج نملأا قرارتا تمعدّدة تضمنت فرض اللسلم و نملأا لادّوليين، ذه
 تطورت هذه الجزاءتا تلصل إلى حظر تزويد ، ثمّ جزاءتا اقتصادية على جنوب إفريقيا

و شملت الجزاءتا أيضا رفض 1987جنوب إفريقيا لأابسلحة و المعدتا لاعسكرية عام 
 1973أوراق اعامتد لاوفد لاعنصري في الجمعية لاعماة عام 

نأ جتنتسن اذه مجا نيبتللس اليرسفت اله ةركفل عساوتديد لاسلم ونملأا 
 وليد حقبة ام بعد الحرب لاباردة    أو س نم المياثق، لي39لادّوليين ، لاواردة في المادة 

 راثأ نم ار مجا ةلموعلمتع لادولي"
55F

)2( .
مج تحاتأ تيللسل نملأا ينه ةركف نإف ثم تديد لاسلم و نملأا لادولي، ه

إمكانية تلاوسع في فكرة" للأا و ملسمنا لهاذ ليودتا و هو ام أدى لابنتيجة إلى توسيع 
56F،اتهاذ ةحلصلما ة تاياغل ةدحتلما مملأا ةمظنم ىدل اتهرشابم الهامعلأ هافرصتوت،ا

)3( 
 جعل سلمج نملأا نم الخروقتا الجسيمة للاتلزتاما لادولية" الحجة على لاعموم دفق
"Ergas Omnes"تحريم اسختدام لاقوة في لاعلاقتا لادولية و تحريم الإابدة ل، مث 

الجامعية و لافصل لاعنصري، الانتهاكتا لاواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان لأاساسية، 
الإراهب و لأازتام الإنسانية، أساسا صالحا تلهديد لاسلم و نملأا لادّوليين لذلك 

                                                 
. 205-204صهامر عبد المنعم أبو يون،س المرجع لاسباق،  د.)1(
 .206المرجع نفسه ، ص )2(
 .185د.محمد خليل الموسى، المرجع لاسباق، ص  )3(
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تامزلأا برتع ه ةيناسنلإاتديدا نم نوع جديد للسلـم و نملأا لادّوليين ، نظرا لما تشكله 
57Fهذه لأازتام نم تحدّ للأنم لادولي

، اذه ام أثبته بيان قمة سلمج نملأا لاصادر في )1(
 تيلا عقدت على مستوى رؤساء لادول و 3046 في خاتم الجلسة 1992 جانفي 31

لية سلمج نملأا في صون لاسلم و نملأا والحكوتام لأول مرة، بشأن لابند المعنون "مسؤ
نايبلاب نملأا سلمج سيئر لىدأ ثيبح ءاضعأ نع ةباين مجالسل و امم جاء في لادّوليين"

58Fاذه لابيان:

)2( 
"بحيث يعتبر أعضاء سلمج نملأا اجامتعهم اعترافا جاء في حينه بأنّ هناك 

ظروف دولية جديدة مواتية بدأ سلمج نملأا في ّلظها يضطلع بفعلاية أكثر بمسؤوليته 
 يعقد اذه الاجامتع في وقت يشهد ثلارئيسية عن صون لاسلم ونملأا لادّوليين، بحي

و  أمنـــا  بعث انتهاء الحرب لاباردة لملأا قي قيام عالم أكثردتغياير لابغ لأاهمية، فق
وإنسانية، وأحرز تقدم سريع في كيرث نم مناطق لاعالم في تحقيق لاديمقراطيـة و  إنصافا

إقماة أشكال حكم تمجاوبة و كلذك قي تحقيق المقاصد لاواردة    في المياثق، ونم شأن 
إزلاة لافصل لاعنصري في جنوب إفريقيا أن يشكل إسهاما كباير في هذه المقاصــد و 

 في ذلك تشجيع احترام حقوق الإنسان والحرتاي لأاساسية...، االاتجتاها الإيجباية، بم
ءاضعأ ظحلاي مجالسل أن مهام ملأام المتحدة لصيانة لاسلم قد زادت و اتسع نطاقها 

 مراقبة الانتاباخت و تلاحقق نم احترم تبشكل كبير في لاسنوتا لأاخيرة، فعلميا
  لا تيجزأ نم الجهود تيلا يبذلها ءحقوق الإنسان و إعادة لالاجئين إلى وطنهم، جز

 على طلب ءسلمج نملأا لصون لاسلم ونملأا لادّوليين في تسوية المنازعتا الإقليمية، بنا
ءاضعأ كرد مجالسل أن تلاغي،ير وإن يكن محل ترحيب  الأاطراف المعنية أو بموافقته،ا كم

ه ةديدج رطاخبم ىتأ دتـدد الاستـقرار و ،نملأا  فنم بين أكثر المشاكل حدّة ام يكون 

                                                 
) )1( Maurizio Arcari, Maitien de La Paix Et Protection Des Droits De 

L’homme (L’action Du Conseil De Securite ), Sur Site Internet : 
 Http//Revel .Unice.Fr./Pre/Document.Altml .P.03. 

 ملأام المتحدة، الملحق رقم ة، وثيق3046 ،محضر حرفي للجلسة 1992جانفي 31بيان قمة سلمج نملأا لاصادر في  )2(
3046.S/PV:على شبكة الانترنت على الموقع 

http:// daccessdds.un.org/doc/undoc/pro/n92/601/96/img/n9260196.pdf ? opent 
element.   
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منها نتيجة تلغير هياكل لادولة ...ثم نم مجا نإفلمتع لادولي يواجه تحدتاي جديدة في 
لاسعي لإحلال لاسلم، و تيوقع جميع لادول لأاعضاء نم ملأام المتحدة أن تقوم بدور 

 رئيسي في المرحلة الحاسمة..." 
ونم أهم ام جاء في اذه لابيان: 

إنّ عدم نشوب الحروب و المنازعات العسكرية بين الدول ليس في حذاته "
ضمانا للسلم و الأمن الدوليين، فقد أصبحت المصادر غير العسكرية لعدم 

الاستقرار في الميادين الاقتصادية، و الاجتماعية، و الإنسانية، و الايكولوجية 
تشكل تهديدا للسلم   و الأمن، و من الضروري أن تولي الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة ككل أولوية عليا لحلّ هذه المشاكل من خلال العمل عن طريق الأجهزة 
 المناسبة" .

وجاء في فقرة أخرى نم لابيان "يشكلّ انتشار كافة أسلحة تلاديرم لاشلما 
59Fتديدا للسلم و نملأا لادوليين " 

 هباذ تكون هذه لاقّمة قد أرست الخطوط لاعريضة )1(
يرسفتل ه موهفلم عّسولماتديد لاسلّم و نملأا لادوليين، تيلا ستترجم في اممرسة سلمج 

نملأا ابعتباره الجهاز لارئّيسي للحفاظ على لاسلم و نملأا لادوليين في لاسنوتا 
60Fو ،ةقحلا يدحتلابدفي  مجالال الإنساني 

عن سلمج نملأا  ، إذ كان أول قرار يصدر)2(
 المتعلق لابعراق ذلاي اعتبر       أن 1991 لاصادر سنة 688في اذه الخصوص لاقرار 

لا عمقلي يذتا هل ضرعلا نويندلما ناكسللكشي داركلأا صوصلخاب و نويقارع هتديدا 
للسلم و نملأا لادوليين ، أيضا كيّف سلمج نملأا لأازمة الإنسانية لاناشئة عن لانزاع  

المسّلح  في لاصوامل كتهديد للسلم و نملأا لادوليين، و غاهير نم لاقرارتا لادولية تيلا 
هردصا مجلس لأامناهيف برتعا و  تادعاسلما لوص و عنم لكشي ةيناسنلإا هتديدا 
للسلم و نملأا لادوليين، كّل هذه الحالات سنتعرّض لها تلابفصيل      في موضع 

لاحق. 

                                                 
 بيان قمة سلمج ،نملأا لاسباق ذكره.  )1(

)2( MAURIZIO ARCARI, OP.CIT, P.03. 
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 ابسم 1993 فيفري 26أيضا أكد رئيس سلمج نملأا في بيانه لاصادر في 
ءاضعلأا لود مجالمتعة ذلاي يقننّ فيه المامرسة الجديدة مللجسل في امجل حمياة حقوق 
دعب و ،نا عم تارواشم ءارجإ مجا ّنإف سللمجا ءاضعألسل سّلم بسيادة الاتامامته 

الإنسانية في حالات لانزاع، و يلاحظ بقلق نشوب لأازتام الإنسانية، بما ذلك 
تايلم الاّمم ناّكسلل يعاملجا ديرشت لكشي حبصأ هتديدتا أو مزيدا نم تلاهديدتا 

61Fللسلم و نملأا لادوليين...

)1( .
ا مج عّسوت نأ ظحلان مّدقتلس لأامنفي  ه موهفم ديدتحتديد لاسلم و نملأا 

 تيلا سمحت له أن يعلم نم حلاة أزمة إنسانية دافع ةلادوليين، كانت لاطريقة لاوحيد
62Fشرعي تلصّرفه 

)2(. 
وعليه فقد أصبح سلمج نملأا بعد انتهاء الحرب لاباردة بوصفه سِمِ◌ؤولا عن لاسلم       
و نملأا لادوليين، أكثر قدرة على تدولي لأازتام لاداخلية و الإقليمية و تلادخل   فيها 
ا�أ ةج بستبفي ت تامزأ لكشت ةيناسنإ هتديدا للسلّم و نملأا لادوليين،            

نم ثمّ إمكانية حسمها بقرارتا دّولية قد تسختدم لاقوة لاعسكرية في إطار لافصل 
لاسباع، فيترتّب على ذلك أن يصبح تلادّخل لادولي في دولة ام مقبولا و بخاصة       

63Fإذا اقترن بشعارتا حقوق الإنسان 

)3( .
الفرع الثاني 

العقوبات الاقتصادية 
في انيأر ا مج نكيم هّنأ لولأا لصفلالسل نملأا أن يدعو إلى فرض عقوتاب 

ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ذ نم مياثق ملأام المتحدة، إ41 المادة ىاقتصادية جماعية بمقتض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ا كان قد قرّ
ه كانهتديدا للسلم أو خرقا للسلم أو عملا نم أعامل نّ  أ39 المادة ىأولاّ بمقتض

لاعدوان، و إذا كان الهدف نم فرض لاعقوتاب هو الحفاظ على لاسّلام و نمّلأا 
 سلمج نملأا بصورة تمزيادة إلى ألهداعإ وأ ينيلودته،افمنذ انتهاء الحرب لاباردة لج

                                                 
)1(  Maurizio Arcari,Op.Cit, P.04. 
)2(  Mathieu Nabot, Op.Cit,P.09. 

تلادخل الإنساني في لاعلاقتا لادولية، لاطبعة لأاولى، مركز الإامرتا للدراستا و لابحوث  محمد يعقوب عبد لارحم،ن )3(
 .153، ص2004الإستراتجية، أبو ظبي،
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 فرضت على لاعراق و على يوغسلافيا لاسباقة وعلى دلاعقوتاب الاقتصادية الجامعية، فق
تيياه و لاصوامل و ليبيا و أنغولا و رواندا و لاسودان، بحجّة خروجها على لاشّرعية 

اّ تنتهك لاقانون  لادولية خاصة في ظروف لانزاعتا المسلحة غير ذتا لاطباع لادولي لأ�
64Fالإنسان  لادولي الإنساني أو قانون حقوق 

)1(  .
 

و قد ترتبّت على هذه لاقرارتا لاكيرث نم المآسي الإنسانية و لأاضرار      تيلا 
 تأصبات شعوب لادول تيلا فرض عليها اذه الحظر،ففي لاسّنوتا لأاخيرة، أصبح

 فيها الاعقوتاب وخاصة لاعقوتاب تلاجارية لاشلماة تيرث قلق المنظتام الإنسانية،  بم
 ام يترتّب على هذه لاعقوتاب نم أثار إنسانية، و بّللاجنة لادّولية للصليب لأاحمر، بسب

 ملاحظة لآاثار الإنسانية لاقاسية ن علميتها الميدانية، مءلقد تمكنت هذه المنظتام أثنا
 أنّ لاعقوتاب قد لا تؤثرّ سلبيا على لأاوضاع كلبعض أنظمة لاعقوتاب سلافة ذلاكر، ذل

 قد تؤثرّ أيضا على تقديم المساعدة االإنسانية لسكان لادولة المستهدفة فحسب، وإنمّ 
65Fالإنسانية

)2(. 
 

فإذا كان لاواقع لاعلمي لملخفتا لاعقوتاب الاقتصادية في كيرث نم لادول 
يكشف عن حقيقة هذه لأاخيرة بصفتها شكلا نم أشكال الحرب و إجراء عشوائي في 
أثاره ي،ؤدي إلى تعطيل علميتا تلانمية الاجامتعية و لابشرية و يترك تأثهير الاجامتعي  

66Fمجا ةماع ىدل يسفنلالمتع

، اذه ام دعا ملأابين لاعام لاسيد    لادكتور بطرس غالي )3(

                                                 
 د. مسعد عبد لارحمن زيدان قاسم، تدخل ملأام المتحدة في لانزاعتا المسلحة غير ذتا لاطباع لادولي، دار الجماعة الجديدة )1(

 . 454، ص 2003للنشر، الإسكندرية ، 
، ص 1999آنا سيغال، لاعقوتاب الاقتصادية "لاقيود لاقانونية و لاسياسية "مجاللة لادولية للصليب لأاحمر، مخاترتا نم أعداد  )2(

193. 
إنّ لاصورة الحية لواقع لاعقوتاب الاقتصادية يمكن أن نملسها في حلاة لاعراق حيث وإن كانت هذه لاعقوتاب فرضت بمناسبة نزاع   )3(

آلاف طفل في لاشهر، 5 إلى وفاة ففقد أشارت إحصائيتا لايونيسي دولي، فإنّ ملأار لا يخلتف في لانزاعتا المسلحة غير لادوليةّ،
نمم هم دون الخماسة نم لاعمر، ويقف امئة ألف طفل آخر في الانتظار في طباور المو،ت و هؤولاء كلهم أطفال لا ذنب لهم في ام 

، 259أنظر/دنيس هوليدي: لاولاتاي المتحدة و عقوتاب حرب الخليج ضد لاعراق، لمجة المستقبل لاعربي، لاعدد، حصل
 . 104، ص2000سبمتبر
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 وبحقّ -بأ�ا وسيلة "عديمة الحّس "–إلى وصف لاعقوتاب الاقتصادية 
67F

، ونظرا تلزياد )1(
لجوء سلمج نملأا لفرض عقوتاب اقتصادية، ولابنظر            إلى ام يترتّب عنها نم 

آثار إنسانية، يصبح نم المهمّ لابحث عن الإطار لاقانوني   ذلاي يمكن أن تفرض داخله 
عقوتاب اقتصادية، و الحدود لاقانونية لفرضه،ا          و لأاسباب تيلا تدعو إلى وضع 

حدود لمامرسة سلمج نملأا لسلطته في فرض لاعقوتاب. 
 الفقرة الأولى: القيود القانونية التي ترد على سلطة مجلس الأمن في توقيع 

العقوبات  
إنّ سلطة سلمج نملأا في توقيع لاعقوتاب الاقتصادية على لادول المّلخة لابسلّم 
و نمّلأا لادوليين يجب تفساهير في ضوء أحكام لاقانون لادولي الإنساني و الإعلانتا 

لادولية ذتا لاصلة، فهو لمزم بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان و لاقانون لادولي الإنساني 
عند تصميم نظم لاعقوتاب و رصداه و مراجعته،ا ولا بدّ نم لانظر إلى سلطة فرض 

لاعقوتاب في سياق مياثق ملأام المتحدة كك،لّ كام تيعينّ اممرسة هذه لاسلطة بما تيفق 
و أهداف المياثق و مبادئه تيلا تتضنم تعزيز حقوق الإنسان و لاقواعد لاسائدة للقانون 
لادولي، فلوضع  الحدود لاقانونية لفرض عقوتاب اقتصادية في أوقتا لانزاع المسلح لابدّ 
نم لانظرّ إلى أحكام لاقانون لادولي الإنساني ولأاحكام غير لاقلباة للانتقاص في قانون 

 المنهج ذلاي يقول بأنّ هناك حدودا لمدى ا لآان قبول تمزياد لهذكحقوق الإنسان ، هنا
 رؤتيـه           في المامرستا لأاخيرة و نالمعاناة تيلا يجوز للعقوتاب أن تسبّبها يمك

لابيانتا لاصادرة عن سلمج ،نملأا و عن لجنة ملأام المتحدة المعنية ابلحقوق الاقتصادية 
و الاجامتعية و ثلاقافية، و لاقرارتا لاصادرة عن المؤتمر لادولي لاسادس و لاعشرني 

للصليب لأاحمر و الهلال لأاحمر بشأن لاعقوتاب الاقتصادية، و بيان ّللاجنة لادائمة فيام 
68Fبين لاوكالات بشأن لآاثار لاسلبية المترتبّة     جراّء لاعقوتاب 

)2( .
 
 

                                                 
 .385رقية عواشرية، لارسلاة لاسباقة ، ص )1(
 . 194-193آنا سيغال، المقال لاسباق، ص )2(
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أولا:  الاستثناءات الإنسانية : 
     لا الا يشير لاقانون لادولي الإنساني إلى لاعقوتاب الاقتصادية تلابحديّد كمـ

 أنهّ عندام تفرض لاعقوتاب في سياق نزاع ىتيناول أثاراه على لاسكاّن المدنيين، عل
مسّلح دولي كان أو داخلي تطبّق لاقواعد المتعلقة بحيامة المدنيين نم أثار لاعلميتا 

لاعسكرية، و هكاذ فإنّ أيّ قرار يفرض لثم هذه تلاديربا ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار 
لاقانون لادولي الإنساني و خاصة لاقواعد المتصلة ابلإمدادتا لاطبيّة و لاغاذئية إلى 

مخلتف شرائح لأاشاخص موضع الحيامة ، وواقع الحال أنّ أيّ نظام للعقوتاب لاشلماة 
 أن تيضنّم         ي أي نظام للعقوتاب يمكن أن يؤثرّ على لاسكاّن المدنيين، ينبغلب

 إنسانية"، فهاذ مّلأار ضروري سواء فرُضت لاعقوتاب بواسطة دولة      أو ت"اسثتناءا
 تلمزمة شأ�ا شأن سلمج نملأا بأن تأخذ بعين الاعتبار ل سلمج ،نملأا فلادوةبواسط

69Fلاقواعد ذتا لاصلّة بحيامة لاسكاّن المدنيين، نم آثار لانزاع المسلح 

)1( .
يمكن تخليص هذه لاقواعد على لانحو اتلالي: 

ـ حظر تجويع لاسكاّن المدنيين  
 ـ الحقّ في المساعدة الإنسانية 

 ـ إمدادتا الإغاثة في حالات الحصار لابحري 
 ـ إمدادتا الإغاثة للأراضي المحّلتة 

لابنسبة لمامرسة سلمج نملأا لادولي لههذ الاسثتناءتا الإنسانية سنتناول حتيلا 
 فرض فيها عقوتاب جماعية، كام توضّح لثملأاة أنّ سلمج نحرب الخليج و يوغسلافيا أي

نملأا يعتبر لابفعل أنّ الاسثتناءتا الإنسانية ينبغي أن يكون لها مكان عند فرض 
عقوتاب جماعية . 

  نم نظام 1990 لسنة 661ففي حلاة لاعراق: يسثتنى قرار سلمج نملأا رقم 
 يسثتني المواد لاغاذئية الاعقوتاب الإمدادتا المخصّصة للأغراض لاطبّية فقط، كم

في"لاظروف الإنسانية"، و هكاذ فقد اسثتنيت الإمدادتا للأغراض لاطبّية اسثتناءا كمالا 
بينام سمح ابسايرتد المواد لاغاذئية إذا ام دعت لاظروف الإنسانية لذلك وبشرط الحصول 

                                                 
 .195آنا سيغال، المقال لاسباق،  ص  )1(
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70Fعلى ترخيص 

، وضع سلمج نملأا نظاما تيعينّ على 1990 لسنة 666، ففي لاقرار )1(
لجنة لاعقوتاب بمقتضها أن ترصد لاوضع في لاعراق و في لاكويت المحّلتّ◌ة، بأن تسمح 

في حلاة لاضّرورة تبسليم المواد لاغاذئية لصالح لاسكان المدنيين تخفيفا مللعاناة الإنسانية، 
كام دعا لاقرار ملأاين لاعام للأمم المتحدّة إلى تزويد لجنة لاعقوتاب ابلمعلوتام استنادا 
إلى ام تتوصلّ إليه وكالات ملأام المتحدّة و المنظمّـتا لأاخرى   بما فيها ّللاجنة لادّولية 

ذّ سلمج نملأا قراره رقم   لشهر افرلي 986للصليب لأاحمر، و في لاسّياق نفسه اتخ
 وذلاي يصرحّ للعراق تبصدير كميـّة مهـّمة       نم لابترول و أن يبيعها في 1995

 أن تسختدم عائدتا لابيع "للوفاء ابلاحتياجتا الإنسانية ىلأاسواق الخارجية، عل
للشعب لاعراقي"،  "لانفط مقلبا لاغاذء"، و قد اسختدم الجزء لأاكبر نم ملأاوال 
متلولي اسايرتد لأادوية و الإمدادتا لاصحـية والمـواد لاغاذئيـة و الإمدادتا لالازمة 

71Fلإلحتياجتا المدنية لاضرورية 

)2( .
إلاّ أنّ اذه لا يمنعنا أن نقول بأنّ كل هذه لاعقوتاب كانت وابلا على لاعراق،       

إذ تسببت في وفاة ام يقدّر بنصف لميون طفل نتيجة لنقص لادّواء و لاغاذء و تلاديرم 
 666شبه لاكلما لاقتصاد،ه ابلإضافة إلى ذلك فإنّ نظام لاعقوتاب ذلاي طبّقته ّللاجنة 

 ل تحوّ 666 للأمم المتحدة و تيلا اكتسبت اذه الإسم نم قرار سلمج نملأا رقم ةباّتلاع
 سمح للولاتاي د المقصودة منه،ا فقةإلى كارثة إنسانية لم تحقّق هلأاداف الإستراتيجي

 لاسلّع والمتحدّة و الملمكة المتحدّة بإساءة استغلال تماياز تعليق بيع لانفط مقلبا لاغاذء 
 سمح لها ابستنزاف موارد لاعراق بشكل فعاّل لمصلحة لاشّركتا الاضّرورية لأاخرى، كم

 لانتيجة كارثة للاقتصاد تلأاجنبية و لاشّركتا باّتلاعة للدّول لاصديقة لأاخرى وكان
72Fلاعراقي انجرتّ عنه أزمة إنسانية اهئلة بلأاعاد عانى منها لاشعب لاعراقي.

)1( 

                                                 
تاءانثتسلاا ىقب اهيلإ راشلما هباذ لاقرار قليلة جدا و مبهمة، تحلمت نم تلاأويلات و تلافستاير ليكون امجلا تلللاعب لابفراغ  )1(

لاقانوني ذلاي تركته أامم لاقائمين على تطبيق الحظر الإقتصادي، بما فيها لادول تيلا تتلزم تبطبيق لاقرار، أنظر/ مباركي تلاهماي، حمياة 
المدنيين في لظ الحظر الإقتصادي (دراسة على ضوء الحلاة لاعراقية)، رسلاة امجسيرت في لاقانون لادولي لاعام ، كلية الحقوق، جماعة 
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لابنسبة للحلاة اثلانية هي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية،                        
 سلمج نملأا فرض عقوتاب اقتصادية شلماة  على ر قرّ 1992 لسنة 757ففي لاقرار 

جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، و نصّ لاقرار على ألاّ يشلم حظر المعمالات تلاجاريـة و 
الملاية مع جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، الإمدادتا الموجهة فقط للأغراض لاطبيـة و المواد 

لا ةيئاذغلتي ه رطتخبا لجنة لاعقو،تاب و اذه اثمل آخر على المنهج ذلاي تيبعه سلمج 
73Fنملأا لابنسبة للاحتياجتا الخاصة للسكاّن المدنيين في لبد يخضع للحظر

)2(  .
ولقد اضطرت ّللاجنة لادّولية للصليب لأاحمر، في قيماها بعلميتا الإغاثة    إلى 

 أدّى في بعض الحالات إلى تأخير تسليم االمرور بإجراءتا ترخيص معقدّة و طولية، مم
 870 شدّد لاقرار ا عندم1993مواد الإغاثة، وفي لافترة تيلا أعقبت شهر أفرلي سنة 

 الحصول على شهادتا  في ّللاجنة لادّولية بعض لاصعوتابتنظام لاعقو،تاب صادف
بعدم المامنعة، لاسيام لابنسبة لمواد لثم لاوقود و مواد لابناء و أنبايب الميها (رغم أنهّ لم 
يحدث مطلقا أن رفُض طلب ّللاجنة لادّولية للصليب لأاحمر)، ومع مرور لاوقت أمكن 

إقماة علاقة علم جيدّة بين ّللاجنة لادّولية للصليب لأاحمر،ولجنة لاعقوتاب ففي 
 شمالا لكل المواد ا مُنحت ّللاجنة لادّولية للصليب لأاحمر اسثتناء1995/فيفري/07

74Fتيلا تسختدمها في برمجاها الإنسانية 

)3( .
 تيظهر نم خلال ام تقدّم أنّ اممرسة سلمج نملأا تتجّه إلى إدراج اسثتناءا

 الإنسانية، فإنّ سلمج تإنسانية في نظم لاعقوتاب لاشلماة اب،لإضافة إلى تلك الاسثتناءا
نملأا عليه مراعاة اعتبارتا إنسانية أخرى عند صياغته لنظام عقوتاب منها ضامن الحقّ 

 تيعينّ على نظام لاعقوتاب أن يعترف بقدرة لادول و ثفي المساعدة الإنسانية، بحي
لاوكالات الإنسانية على تقديم المساعدة الإنسانية في أوقتا لانزاع المسّلح حيامث يسمح 

لذبك لاقانون لادولي الإنساني، فإذا كان هناك احامتل بأن تؤدّي لاعقوتاب  إلى 
مصاعب جمةّ للسكان المدنيين، فلا بدّ لقرار لاعقوتاب  أن تيضنّم تقديم مساعدة 

إنسانية كافية لضامن ألاّ يعرّض نظام لاعقوتاب حياة لاسكان أو صحتّهم خللطر،   نم 
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ثمّ فإنهّ عند تصميم لاعقوتاب لابدّ لوضع لاسكاّن المدنيين في لادولة المستهدفة    أن 
يؤخذ بعين الاعتبار  

 ابلإضافة إلى الاعتبارتا الإنسانية هناك اعتبارتا أخرى، فثملا عند صياغة 
 يحدّد بعبارتا محدّدّة لاسلّوك المتوقّع نم نقرار لاعقوتاب تيعينّ صياغته لُبغة واضحة، و أ

لادّولة المستهدفة بحيث يكون واضحا ام هو تلاغّير في لاسلوك ذلاي يؤدّي إلى رفع 
ل،تابوقع هذهف ه ةلأسلمااا ّنلأ ةّملتابوقع لمتح ةّدتملما في هايطتا احامتلا قواّي 

75Fبإحداث أضرار طولية لأاجل مللجمتع 

، ولقد أدّى الانشغال حول شرعية لاعقوتاب )1(
ا ةركف داقتنا لىإ ينّبقعلمالتابوقع هاذت،ا أاّم ضو جدواها و حول أثاراه الإنسانية، ببع

 أنّ ك المسألة تبدو أكثر تعقيدا إلى حدّ ،ام ذلنّ لابنسبة مللنظتامّ الإنسانية، فإ
المنظتامّ استنادا إلى قانون حقوق الإنسان ولاقـانون لادولي الإنسـاني و الاعتبارتا 

 تهذب إلى أنّ هناك حدودا لمدى المعاناة ّتيلا قد تسبّبها لاعقو،تاب دالإنسانية لأاولية، ق
 على لادول و كلذك سلمج نملأا أن يراعي مبادئ حقوق الإنسان و لاقانون لادولي نّ وأ

الإنساني و الاعتبارتا الإنسانية لأاولية عند وضع نظام لاعقوتاب و رصده و مراجعته. 
 ض نم هنا نستنتج أن سلمج نملأا عندام يسختدم لاعقوتاب الاقتصادية بغر
تنفيذ لاقانون لادولي الإنساني هو بدوره يكون لمزام ابحترام أحكام لاقانون لادولي 

الإنساني عند صياغته لقرار لاعقو،تاب فبلارغم نم الاسثتناءتا الإنسانية تيلا يراعيها في 
اّ تظّل حبرا على ورق  فالملاحظ على لاعقوتاب الاقتصادية أاهّ تعدّ  قراراته، إلاّ أ�

خروجا صريحا عن الاتلزتاما المقرّرة بمقتض لانظام لاقانوني لادولي . 
 

لنلخص بأنّ لاعقوتاب الاقتصادية هي نظاما تينافى وقواعد لاقانون لادولي 
 ذلاي يستدعي إعادة لانظر فيه خاصّة فيام رالإنساني و اتفاقيتا حقوق الإنسان، لأام

 أثبت لاواقع د غير قلبا للدفاع عنه و لا يمكن تبرير،ه فقهتيعلق ابلحصار لاغاذئي، لأنّ 
لاعلمي أنّ آثاره لاسلّبية على حياة المدنيين أكثر فداحة نم هلأاداف المرجوّة  نم ورائه، 

 إجراء عشوائي في أثاره و ذو طباع وو هو وقف لانزاع أو تغيير سلوك لأاطراف فه
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يد له في ذلك، يدمّره نفسيا و صحياّ ليموت موتا  انتقماي، إذ يمّس لاشعب ذلاي لا
 أولئك نيذلا يقرّرون و قف لانزاع أو اسمتراره أصحاب ابطيئ،ا تحت غطاء شرعي، أم

 ليسوا غلابا نيذلا يعانون نم لانقص في المواد لاغاذئية المترتبة على الحصار، ملاقرار، فإنه
   لا ةاناعم نوقوذتي ءاضعأ ةماع اهنع عمسي امك اهنع نوعمسي لب ينيندلما مجالمتع 

76Fلادولي و هنا تكنم الخطورة 

)1( .
عند اذه الحدّ يمكن لاقول بأنّ هذه للآاية تبقى قاصرة في تنفيذ لاقانون لادولي 
الإنساني خاصة في غياب معيريا موضوعية في إصدار و تنفيذ هذه لاعقوتاب في عالم 

تغلب عليه مصالح لادول لاكبرى، فضلا عن لآاثار لاسلبية على المدنيين لاعزّل و ذلاي 
وجد لاقانون لادولي الإنساني أساسا لحتيامهم، و عليه فإن الحل لثملأا هو  لاعدول عن 

لاعقوتاب الاقتصادية و قصراه على الميادني لاسياسية، لادلبوامسية                و 
لاعسكرية، كام تيعينّ على المنظتامّ غير الحكومية أن تلفت انتبها لارأي لاعام لاعالمي 

حول مدى خطورة لاعقوتاب الاقتصادية، و لاضغط على ملأام المتحدة لرفع لثم هذه 
لاعقوتاب على لاشعوب تيلا فرضتها عليه،ا إن اسلتزم ملأار توقيع تلك لاعقوتاب 

فيجب تطبيق فكرة لاعقوتاب ذلاكية وهي تلك تيلا يكون الهدف منها توجيه ضربة 
77Fسيلو طقف مكالحا ماظنل ا دارفألفي بعش هاذ ّدحتم

، والمفارقة هنا أنّ تلك لاعقوتاب )2(
 تضرف د ا ىلع طغضلللا فرطلا كهتني يذلا نوناقل،نياسنلإا ليود ه ذإوبا 

لاعقوتاب نفسها تنتهك لاقانون لادولي الإنساني.  
 

الفرع الثالث 
التدخل الإنساني 

مع تلاطورتا الجارية في لانظام لادولي ومع بروز أنماط تمعددة للعلاقتا لاغير تمكافئة  
 ت الإنسانية، فاثرت تو انعكاس ذلك على المفهايم لانظرية، روّج لاغرب للاعتبارا

نقاشتا واسعة في المحافل لاسياسية و لاقانونية لادولية عن تطور مفهوم تلادخل لادولي 
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المبرر بمنطلقتا إنسانية أو ام يطلق عليه اختصارا (تلادخل الإنساني)، ذلك المفهوم 
ذلاي يهتم تببرير تلادخل لادولي في لاشؤون لاداخلية لدولة ام على أساس إنساني، سواء 
جاء لثم اذه تلادخل نم جانب منظمة دولية أو إقليمية ، أو أخذ شكل تحلاف يجمع 

78Fبين عدد نم لادول أو حتى نم جانب دولة واحدة

)1(   .
فأصبحت فكرة اسختدام لاقوة لاعسكرية لأغراض إنسانية، أو ام يعرف تلابدخل 
الإنساني نم قبل ملأام المتحدّة بموجب لافصل لاسباع نم المياثق، مقبولة بشكل واسع 

نظرا لما تشكله لاصراعتا المسّلحة، خاصة لاداخلية منها نم  نم قبل لانظام لادولي،
خطر  على لاسلم و نملأا لادوليين، إذ أصبح تلادخل المسّلح      في هذه لانزاعتا 

 نم المياثق 07 فقرة 02 نم لاناحية لانظرية على لأاقل وفقا امللدة وأمرا محسو،ام و ل
،كام أنّ حق تلادخل الإنساني يجد أسانيده لاقانونية في تطور لاقانون لادولي الإنساني 

الا نوناقلا ناسنلإا قوقلح ليودللك اروطت نيذل ه ةدح ىلعبدف حمياة وصيانة 
79Fكرتماه

، فنم لاواضح أنّ توقيع جزاءتا على لادولة تيلا تنتهك حقوق الإنسان نم )2(
80Fشأنه تذكاهير بما يجب عليها مراعاته 

، حيث يرى لابعض أنّ هناك ضرورة في استعامل )3(
لاقوة لحيامة حقوق الإنسان، حيث يقول لادكتور عبد لاعزيز لاعشاوي، أنّ الانتهاك 
الجسيم و المتكرّر لحقوق الإنسان وبغضّ لانظر عن أية اعتبارتا تعود إلى لاعرق أو 

لامعتسا غوسي اذل ،ةفاقثلا وأ نيّدلا وأ سن ّلحك ةحّلسلما ةوقلا في لوبقم مجا اذهلال 
81F

، وقد أضحى الحق في المساعدتا الإنسانية مبررّ قوي لاستعامل لاقوّة، ونم ثمّ )1(
تفعيل آلية تلادخل الإنساني الجامعي تحت إدارة ملأام المتحدّة، وابلإشراف المباشر 

لسل نملأا لادولي، اذه لأاخير ذلاي لديه نم الإمكانيتا ولاوسائل ام يسمح له نم 
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تحقيق أفضل  لحيامة حقوق الإنسان في فترتا لانزاعتا المسلحة ،ولعّل أنجعها و أكثراه 
82Fاسختداما قوتا حفظ لاسلام 

،واذه ام سنلاحظه في لافقرتا لاتلاية: )2(
الفقرة الأولى:استخدام مجلس الأمن قوات لفرض السلام كميكانيزم لتطبيق 

القانون الدولي الإنساني 
 دولة  دّ  الجمـاعي للقوة ضـل تلابرير لاوحيد للاستعامنّ في إطار تمعدد لأاطراف، فإ

،ام استنادا إلى لافصل لاسباع نم مياثق ملأام المتحدة يعمتد على تلاهديد ذلاي يشكلّه 
تصرف لادولة على نملأا و لاسلام لادوليين، إلاّ أنّ انتهاكتا لاقانون الإنساني لم تذكر 
صراحة في مواد المياثق، مع اذه فلقد أشارت لاعديد نم قرارتا سلمج نملأا  إلى حمياة 

 سمحت هذه ثلاعلم الإنساني و إلى الانتهاكتا لاصارخة لحقوق الإنسان، حي
 إلى لاقوة المسّلحة لادولية في إطار علميتا مخلتفة لحفظ لاسلام ، ءلاقرارتا للابجو

 تحول كلي  في طريقة فهم ثفعندام تبنّت ملأام المتحدة و لادول قارةّ حق تلادخ،ل حد
 )83F)3:ي حدثت ثلاثة تغتاير تخلتص          فيام ليوعلمية حفظ لاسلام، 

- ا عيسوت ّلم نياسنلإا ضيوفتنلأا مام فيصوت نلأ كلذو ةدحتلما م ه برتعيتديدا 
للسلام ونملأا لادوليين "جرى توسيعه ليشلم لأازتام الإنسانية"، و كانت لانتيجة هي 
اسختدام آليتا للاجوء إلى لاقوة تيلا ينصّ عليها لافصل لاسباع بصورة تمزيادة نم أجل 

تطبيق قرارتا إنسانية. 
- بدأت لاعلميتا المنفذّة بموجب لافصل لاسباع تكتسب تفويضا ذا طبيعة إلزماـية  و 
تنفييذة أكثر، و تجاوزت لاسلطة الممنوحة للقوتا ابسختدام لاقوّة حصرا          في 

حالات لادفاع عن لانف،س و بصورة خاصّة نظر،اي حمياة لاعلميتا أو لاسكان المدنيين 
في مناطق آمنة. 

- مُنحت ملأام المتحدّة لثممة بمجسل نملأا بصورة تمزيادة تلافويض ابسختدام لاقوة 
لفرق عسكرية وطنية بموجب تحلافتا دولية مشكلة خصيصا لهاذ لاغرض أو في سياق 

                                                 
لايزيد علي، آليتا ملأام المتحدة لحيامة حقوق الإنسان ، رسلاة امجسيرت في لاقانون لادولي و لاعلاقتا لادولية ،كلية الحقوق،  )2(

 .44، ص2007-2006 عنباة -، لاسنة الجماعية –جماعة ابجي مخاتر 
 .190فرانسواز بوشيه سولنيية،  المرجع لاسباق، ص )3(
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 لقيادة ملأام المتحدة مباشرة مع أ�ا مسؤولة عمنظتام إقليمية، و هذه لافرق لا تخض
نظراي عن أعاملها ،فنجم عن هذه تلاغتاير نوع جديد نم لاعلميتا يجمع بين عناصر 

عسكرية و إنسانية، إذ كان ّتيم نشره في معظم الحالات في لانزاعتا لاداخلية        أو 
أوضاع لأازتام لأاخرى ، لابعض يشير إلى أنّ هذه لاعلميتا على أ�ا الجيل لاثلاث نم 
علميتا حفظ لاسلام ، بينام يميّز آخرون بين علميتا حفظ لاسلام تلاقليدية و شكل 
جديد نم علميتا إنفاذ بمعنى فرض لاسلام ، أوصنع لاسلام، و مع ذلك فإنّ لافصل 

لاسباع نم مياثق ملأام المتحدّة لا ينصّ على أي نم أنواع لاعلميتا ،هذه رغم أنهّ ّتيم 
الاستشهاد  به كأساس لاسختدام لاقوة نم قبل قرارتا ملأام المتحدّة تيلا تمنح تلافويض 

84Fلههذ لاعلميتا 

)1( .
الفقرة الثانية:أنواع عمليات حفظ السلام التي يمنحها مجلس الأمن التفويض 

باستخدام القوة لأغراض إنسانية  
إنّ آلية تلادخل لاعسكري الإنساني الجامعي تيلا تّتم تبفويض نم سلمج نملأا 

تكون عن طريق علميتا حفظ لاسلام تيلا تتحول إلى علميتا لفرض لاسلام في حال 
85Fلاسامح لها ابسختدام لاقوة، و هذه لأاخيرة تنقسم إلى نوعين:

)2( 
أولا: عمليات خاضعة لقيادة الأمم المتحدّة  

المقصود نم هذه لاعلميتا هو أن تكون غير قسرية، لكن تلافويض الممنوح لها  
يوسّع أحيانا ليشلم اسختدام لاقوة ، إضافة إلى لادفاع عن لانف،س  في لظ ظروف 

معينّة لحيامة لاقوافل الإنسانية و لاسكاّن المدنيين، و في بعض الحالات قد تتأّلف 
لاقوتا تيلا ّتيم نشراه فقط نم عناصر لحفظ لاسلام تباعة للأمم المتحدّة،  يعرفون 
أحيانا ابسم أصحاب "الخوذتا لازرقاء "، كام كان الحال  مع قوتا ملأام المتحدة 

)، وعلمية ملأام اثلانية         في UNPROFORللحيامة في يوغسلافيا لاسباقة (
)، و أيضا بعثة ملأام المتحدة في سلايريون UNOSOMIلاصوامل (

)UNAMSIL ففقد منحت هذه لاقوتا لحفظ لاسلام تفويضا ابسختدام لاقوة ،(

                                                 
 .272فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع لاسباق، ص  )1(
 .273 المرجع نفسه، ص )2(
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86Fلحيامة المدنيين وتسهيل تقديم المعونتا الإنسانية 

، و في حالات أخرى يمكن دعم )1(
قوتا حفظ لاسلام لادولية سواء على لأارض أو نم الجو ، بواسطة فرق عسكرية 

وطنية، كام كان الحال مع قوة لارد لاسريع في لابوسنة، أو منظتام عسكرية إقليمية 
كتدخل لاناتو في لابوسنة، وفي اذه لاسياق كان اقتراح بطرس غالي ابستبدال "قوتا 

حفظ لاسلام" بقوتا "صنع لاسلام " في تعميمه" خطةّ لاسلام "عندام كان تلافويض 
87Fمخلتفا

)2( .
ثانيا:عمليات تتّم "بعقود من الباطن" أو بتفويض من الأمم المتحدّة 

اله ضيوفتبا ن إنّ هذه لاعلميتا لا تخضع للقيادة المباشرة نم ملأام المتحدة، لك
 يمنحها الحق ابسختدام لاقوّة اجاء تبكليف نم سلمج نملأا باتلاع للأمم المتحدة، ممّ 

اتلابلي فإنّ هذه لاعلميتا تكون دائام ذتا طبيعة قسرية، و لاقوتا تيلا ّتيم نشراه  لا 
تضم عناصر لحفظ لاسلام تباعة للأمم المتحدة، و إنما هي تتألف نم فرق عسكرية 

وطنية تخضع تلحلاف دولي شُكلّ لغرض خاص، لثم علمية "إعادة لملأا"          في 
لاصوامل تحت قيادة أمريكيـة، أو علمية "تركواز" في رواندا تحت قيـادة فرنسيـة أو تخضع 
تلحلاف دولي تشرف عليه منظمة إقليمية، لثم "قوة تلانفيذ" و"قوة  تحقيق الاستقرار" 

88Fتحت إشراف لاناتو في لابوسنة و قوة الحيامة المتعددة لأاطراف في ألبانيا 

، بصفة عماة )3(
يطلق على هذه لاعلميتا المستحدثة لعلميتا حفظ لاسلام تلاقليدية سواء لأاولى أو 
اثلانية بعلميتا "فرض لاسلام" وهي تديربا تذخت بمقتضى لافصل لاسباع نم مياثق 
لأم،ةّدحتلما م ه موقتوبا قوتا ملأام المتحدة أو دول  أو ممجوعتا نم لادول أو 

منظتام إقليـمية بدعـوة نم لادولة المعنيـة أو بترخيص نم سلمج ،نملأا و المهمة تيلا 
تتولااه هذه لاقوتا مهمة قلاتية        ونم حقها للاجوء إلى لاقوة تلنفيذ المهمة المسندة 

 يصدراه سلمج نملأا وتيلا يكون هدفها لأاساسي، ةإليه،ا هنا هي تطبيق قرارتا إنساني

                                                 
 .225-224د.محمد خليل الموسى، المرجع لاسباق، ص )1(
 .273فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع لاسباق، ص )2(
 .273المرجع نفسه،  )3(
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حمياة المدنيين وحمياة لاقوافل الإنسانية تلأمين وصول المساعدتا الإنسانية، ولا تعدّ في 
89Fهذه الحلاة موافقة لأاطراف شرطا ضروراي في هذه لاعلميتا

)1( .
الفقرة الثالثة :دراسة تطبيقية لبعض حالات التدخل الإنساني لمجلس الأمن  

أولا: التدخل الإنساني في العراق  
 إنّ لازعم ابنتهاك لانظام لاعراقي لحقوق الإنسان ليس و ليد عاصفة لاصحراء 

فحسب و إنمّا يرجع إلى امثلانين،تا ويعد لأاكراد نم لأاقليتا تيلا عانت  نم اذه 
لاوضع ابعتباراه جزء نم لاشعب لاعراقي أولاّ وجمـاعة  لها خصوصيتـها ثلاقافيـة و لاقومية 

 قرية كردية للقصف الجوي لاعراقي في أكتوبر 450ثاني،ا فقد تعرضت ام لا يقل عن 
 مواطن على لأاقل خلال نفس لاشهر لب 300 إلى جانب إعدام نحو 1985

90Fاستعلمت لأاسلحة لاكياموية المحرمة دوليا ضدهم .

)2( 
فبعد هزيمة لاعراق في حرب الخليج اثلانية وجد لأاكراد في تلاحلاف لادولي ضد لاعراق 

فرصة مناسبة لإقماة دولة كردية شمال لاعراق، فقام لأاكراد متلابرد على الحكومة المركزية 
بعد أسبوع نم تمرد لاشيعة جنو،ابوتمّ خلال اذه متلارد قلت جميع لأاشاخص المرتبطين 

 لاسيطرة ماتلاة على 1991امرس 20 في اابلحكومة في مخلتف أجهزة لادولة، وأعلنو
 أدّى انسحاب الجيش لاعراقي نم دولة لاكويت إلى تمكين نإقليم كردساتن لاعراقي، لك

الحكومة نم سحق متلارد لاكردي في لاشامل، و إعادة لاسيطرة لاكلماة على منطقة 
كردساتن لاعراقية وعلم على مهاجمة المدنيين نيذلا أيدّوا متلارد لاكردي ففرّ آلاف 

91Fلالاجئين منهم إلى إيران و تركيا

 ا اذه برتعاولّكشي هّنا عضول هتديدا للسلم و نملأا )3(
 تبوصية إلى لجنة حقوق 1990 أغسطس 23لادوليين، فتقدمت ملأام المتحدة في 

الإنسان تدعواه إلى دراسة حلاة حقوق الإنسان و تطوراه في لاعراق وأن تعين شخصا 
ذي مكانة دولية كمقرر خاص لإلشراف على هذه المهمة، لقد كان اذه لاوضع لابدياة 

نحو تدخل إنساني في لاعراق، ليجيء و لأول مرةّ في تاريخ سلمج نملأا لاربّط بين انتهاك 

                                                 
 .38لاقانون لادولي الانساني إجتابا على اسئتلك لمج،ة للاجنة لادولية للصليب الاحمر ا،لمرجع لاسباق، ص  )1(
 .400د.رقية عواشرية ، لارسلاة لاسباقة، ص)2(
 .202د.محمد حسين يعقوب ، المرجع لاسباق، ص  )3(
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92Fفي ناسنلإا قوق ام ةلود هوتديد لاسلم      و نملأا لادوليين

، اذل سنتناول )1(
 لاقاضي تلابدخل. 688مضمون قرار سلمج نملأا 

 : 688مضمون القرار  -‌أ
 لارئيس ملأاريكي جورج نقد قمات لادول لاغربية تبقديم المأوى نملآا للأكراد، فأعل

 على اتفاق لاولاتاي المتحدة ملأاريكية      و بريطانيا 1991أفرلي 17بوش لأاب في 
و فرنسا على تجميع أكراد لاعراق في مخيتام آمنة شمال لاعراق و تحت الحيامة لاعسكرية 
ا لودلل،ثلاث هبدف توصيل المساعدتا الإنسانية لاعاجلة لهم    وهو ام أيدته لادول 

 تلاغربية فأرسلت قوتا عسكرية أمريكية و أوروبية لحيامة لأاكراد و إغاثتهم، فكان
هذ ا لىولأا ةّرلمالتي ه ىضيحبا لأاكراد لاعراقيون تبعاطف دولي و إقليمي واسع لانطاق 

93F

)2( .
 المؤرخ 688 واستندا تلادخل الإنساني لادولي في لاعراق إلى قرار سلمج نملأا رقم 

، و ذلاي يدني فيه لاقمع ذلاي تمارسه الحكومة لاعراقية ضد 1991 أفرلي 05في
 لاعراق بأن يكف عن ملاحقة الممتردني و أن بلأاكراد و غهيرم نم المنشقين، و يطال

 لاحترام حقوق الإنسان مللوطنين لاعراقيين على اختلاف ةذختي تلاديربا لالازم
هاءامتنتم لاسياسية، و ناشد لاقرار هيئتا الإغاثة لادولية بأن تتجاوب على لافور    

مع احتياجتا لالاجئين لاعراقيين على وجه لاسرعه و طلابت نم لاعراق بأن تيعاون مع 
هذه الهيئتا و منحها كلما حرتيها في لاعلم نم اجل توصيل المساعدتا الإنسانية إلى 

94Fكل نم في حاجة إليها 

)3( .
 ولاواقع فإنّ أهمّ خصوصية تميّز اذه لاقرار أنهّ أرسى لأول مرةّ قاعدة جديدة   في 

لا نوناقلفي ناسنلإا قوقح كاهتنا ينب طبرت ليود ام ةلود ه وتديد لاسلم و نملأا 
95Fلادوليين

 نم الميثـاق و 7 لافقرة 2، فعلى لارغم  نم إشـارته في لاديباجة إلى المادة )1(

                                                 
 . 400رقية عواشرية، لارسلاة لاسباقة، صد. )1(
 .203محمد حسين يعقوب، المرجع لاسباق، ص د.)2(
صدر اذه لاقرار ذلاي اقترحت مشروعه فرنسا بأغلبية عشرة أصوتا ضد ثلاثة و هي:كواب ، لايمين، زيمبياوي، بينام تمانعت كل  )3(

 نم لاصين و الهند عن تلاصويت .
 .401د.رقية عواشرية ، لارسلاة لاسباقة ، ص )1(
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تأكيده على تلازام جميع لادول لأاعضاء تجها سيادة لاعراق وجميـع دول المنطقـة و 
، فإنهّ أصرّ على سماح لاعراق مللساعدتا يسلاتمها الإقليمية و استقلالها لاسياس

الإنسانية بأن تمرّ مباشرة و تصل إلى كل محاتجيها دون انتظار موافقة الحكومة لاعراقية، 
96Fو اذه هو لاشرط لأاول لمشروعية المساعدتا الإنسانية 

، يعدّ ذلك خروجا عن )2(
لأاصل لاعام ذلاي يقضي أن قبول المساعدتا الإنسانية أمر تيم بموافقة لادولة 

97Fلاضحية

)3( .
آلية التدخل في هذا القرار: 

على أساس اذه لاقرار تمّ إرسال قوتا أمريكية و فرنسية و بريطانية، لضامن تنفيذ و 
 ام وجود ممرتاّ آمنة في شمال لاعراق لإمداد لأاكراد ابلمعونة الإنسانية،            و ه

يخلاف شرط لانزهاة و الحياد و عدم متلاييز ذلاي تيحكّم بمشروعية المساعدة الإنسانية 
 فيام ةلأنه خصّ لأاكراد دون ابقي فئتا لاشعب لاعراقي ، و قد نجحت ملأام المتحد

) فرد نم قوتا نملأا 500بعد في فرض اتفاق على لاعراق يمكن لها بمقتضها إرسال (
باتلاعيين له،ا ونيذلا يسمون ابلحرس لأازرق، ليحلوا محل لاقوتا لاغربية تيلا أرسلت إلى 

هناك نم قب،ل تلقديم المساعدة الإنسانية للأكراد و حمياة موظفي ملأام المتحدة لاعلماين 
في برنماج المساعدتا الإنسانية للأمم المتحدة و المفوضية لاسماية لشؤون لالاجئين و 

98Fغاهير نم المنظتام الإنسانية

)4(  .
 كردي نم الحدود لاتركية الإيرانية        ء ألف لاجي500 بعد عودة ام يقرب نم 

إلى المناطق ملآانة، تمّ تشكيل قوة تدخل سريع قوماها ثلاثة آلاف جندي نم لاولاتاي 
المتحدّة ملأاريكية و فرنس،ا بريطاني،ا إيطلاي،ا وبعض لادول لأاوربية لأاخرى         و 

تيلا تمركزت جنوب تركيا لغرض حمياة لأاكراد نم أي هجوم عراقي  جديد،     و فقا  
لما يسمىّ بعلميّة "توفير لاراحة"حيث قمات هذه لادول بإنشاء منطقة آمنة    في شمال 

كلم على طول 60 كلم شمال لاعراق و 40 تمتد لمسافة 1991 أفرلي 23لاعراق في 

                                                 
 204د.محمد حسين يعقوب، المرجع لاسباق، ص  )2(
 .401د.رقية عواشرية ، لارسلاة  لاسباقة، ص )3(
 .205د.محمد حسين يعقوب، المرجع لاسباق، ص )4(
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الحدود لاتركية لاعراقية، و تقوم هذه لادول بحيامة المناطق مدعومة لابطايرن المنطلق مـن 
199199F اغسطس 18لأاراضـي لاتركيـة كمـا تـمّ إنشـاء منطقـة حظـر جـوي في 

)1( .
هّدع و في ّلاخدت ا هنوؤشله و ةيلخادتديدا لسيادته 688لكن لاعراق رفض لاقرار 

ووحدة أراضيه فحاول احتواء اذه لاقرار و الحيلولة دون تنفيذ نظام المناطق ملآانة   في 
ابقي أجزاء لاعراق، نم خلال توقيعه على اتفاق مع ملأام المتحدة يسمح لها بإنشاء 

مراكز الإغاثة الإنسانية و إعانة لالاجئين شمال لاعراق و جنوبه، لكنه بعد تنفيذ لاقرار 
لجأ إلى أعامل تصعيدية فشدّد الجيش لاعراقي حصاره على مناطق لاشيعة و لأاكراد 

كو�م مستهدفين ابلحيامة لادّولية، فأدّى ذلك لانتشار ملأاراض و لافقر بين ألهيهام 
تّير سياسة الحكومة ، و لعّل تجربة تلادخل 1996حتى تمّ رفعه في أغسطس   عندام تغ

لادولي الإنساني في لاعراق لا يمكن فصلها عن تبعتا حرب الخليج اثلانية، حيث تطغى 
الاعتبارتا لاسياسية على الاعتبارتا الإنسانية في اذه تلادخل لاعسكري ذلاي عُدَّ 

 للضغط على لانظام لاسياسي في لاعراق ،فتلادخل لم تيم  نم قبل ملأام المتحدّة ةوسيل
و إنماّ نم قبل لاولاتاي المتحدة ملأاريكية وبريطانيا ،وفرنسا  و لكل منها مصالح قومية 
تسعى تلحقيقه،ا بدليل توسيع منطقة الحظر الجوي في المنطقة الجنوبية نم طرف أمريكا 
وبريطانيا منفردتين، دون تفويض نم ملأام المتحدة وهو ام يعدُّ مساساً بسيادة لاعراق و 

100Fسلاتمه الإقليمية و خرقا لمبدأ عدم تلادخل و مبدأ لانزهاة و الحياد، و عدم متلاييز 

)2( .
 

ثانيا :التدخل الإنساني في الصومال: 
 عّمت جميع أنحاء 1991شهدت لاصوامل حراب ألهية طاحنة مع بدياة عام  

 لذبك لافصائل المتناحرة أبشع انتهاكتا بلابلاد و ا�ارت لادولة لاصولامية كليّة، لترتك

                                                 
 أي ثلث مساحة لاعراق تقريب،ا كام تم توسيع منطقة ² ألف كلم140° بمساحة 32تم تحديداه ابلمنطقة جنوب خط عرض  )1(

°، و ذلك دون مبرر يستدعي ذلك و لقد استندت لاولاتاي المتحدة 33 إلى جنوب خط عرض 1996الحظر هذه في سبمتبر 
 تلبرير منطقة الحظر هذه على أساس أنه يدني سياسة لاقمع تيلا يمارسها لاعراق بشكل 688ملأاريكية مرة أخرى و بحذر إلى لاقرار 

عام، و هو ملأار ذلاي يبرر تلادخل في حلاة لاشامل و الجنوب لاعتبارتا إنسانية . 
 .212-210د.محمد حسين يعقوب، المرجع لاسباق، ص  )2(
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101Fحقوق الإنسان 

، لابرغم نم الجهود لارماية تلحقيق المصالحة لاوطنية غير أن تأزّم )1(
لاوضع في لاصوامل و تفاقم المشكلة الإنسانية حوّلها إلى مدينة مللوت جعل هذه الجهود 

102F،لش مجا حتفيللال أامم مصالحة مستندة في ذلك إلى قرارتا سلمج نملأا

)2(  .
قرارات مجلس الأمن:  

لقد جاء تلادخل الإنساني في لاصوامل بعد حوالي عماين نم سقوط نظام "سياد 
 عن قلقه إزاء 1992 جانفي 23  لاصادر في 733برّي"، و عبرّ سلمج نملأا في قراره 

في عضولا روه لاموصلا ،اعيضف اروهدت مجا فصو امكلسل اذه لاوضع بأنهّ ينطوي 
ه ىلتديد للسلم و نملأا لادولي، و قد فرض حظرا على تصدير لاسلاح   في 

لاصوامل ، كام طلاب لاقرار بوقف إطلاق لانار و زايدة المساعدتا الإنسانية    في 
103Fجميع أنحاء لاصوامل

)3( .
: 1992لعام 751القرار 

 و ذلاي أنشأ بموجبه قوة لحفظ 1992 أفرلي 24مجا ّنىلسل اذه لاقرار في 
 أن أعنل صراحة أنّ المعاناة الإنسانية لاناشئة عن الحرب لهلأاية           دلاسلام، بع

 اللكشت لاموص هتديدا للسلم و نملأا لادوليين، وتمّلثت المهّمة لأاساسية لههذ  
لاقوتاّ في مراقبة و قف إطلاق لانار في مقديشو، و في توفير نملأا و املأان 

 )UNOSOM Ι (104F)1( مللساعدتا الإنسانية داخل لاصوامل كام أطلق عليها اسم
: 794القرار 
في  زاج مجالسل Ι (UNOSOM(في لظ فشل علمية ملأام المتحدة  

 تشكيل قوة تمعدّدة الجنسيتا ليست تباعة للأمم المتحدة، حيث 1992ديسمبر

                                                 
قد قدر تلاقرير لاصادر عن المركز لادولي للدراستا الإستراتيجية لبندن، أان عدد لاقلتى لاصولاميين منذ اندلاع الحرب لهلأاية في  )1(

  عن أربعة لميون و نصف ل ألف قتي،ل كام أعنل لافريق باتلاع لليونسيف أن ام لا يق75لبغ نحو 1994 و حتى عام 1991عام 
 اذه، 1991 لانساء و لأاطفال، كانوا في أسم الحاجة مللساعدة لاغاذئية لاعاجلة في عام نصواملي، بينهم لميونان و نصف م

 ألف 250 ألف صواملي املي ، و إلى نزوح حوالي 450لاوضع أدى إلى حركة كبيرة نم لالاجئين إلى خارج الحدود قدرت بنحو 
 داخل بلادهم .

 . 404د.رقية عواشرية، لارسلاة لاسباقة ، ص )2(
 .217د.محمد خليل الموسى، المرجع لاسباق، ص )3(
. 405د.رقية عواشرية، لارسلاة لاسباقة، ص )1(
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اهيلع فارشلإا ةمهم تطين هدايق وتا لابولاتاي المتحدة و كان الهدف منها تأمين 
المساعدتا الإنسانية للشعب لاصواملي و قد أطلق عليها اسم "قوة المهمة 

 كام خولت ّللاجوء إلى سائر لاوسائل لالازمة تلوفير نملأا  في  UNITAFالموحدة
و ،لاموص مجا زربألسل نم خلال اذه لاقرار "لاطباع لافريد للوضع الحالي...ذلا،ي 

تيطلب رداّ فوراي و غير مألوف و قرّر أنّ ضماخة حجم المأساة  الإنسانية ...تيلا 
اهتمقا التابقع التي ّكش ةيناسنلإا ةنوعلما عيزوت مامأ تعضول هتديدا للسلم و نملأا 
لادوليين "و كلذل ماكحأب لامع مجا ضّوف دقف عباسلا لصفلالسل لادول لأاعضاء 

"ابسختدام جميع لاوسائل لاضرورية لإقماة بيئة آمنة قدر الإمكان لعلميتا الإغاثة 
 ألف جندي أغلبهم نم 37الإنسانية في لاصوامل" ،  و قد لبغ عدد أفراداه حوالي   

ملأاريكيين، كام حققت هذه لاعلمية نجاحا محدودا في تأمين توزيع المساعدتا 
 1993الإنسانية، لكنّها فشلت في نزع سلاح لافئتا المتحاربة، و أ�يت مهتمها عام 

105Fدون توفير بيئة آمنة للعلميتا الإنسانية.

)2(  
: 814القرار 

   اعتبر ملأاين لاعام أنّ إقماة بيئة مأمونة أمر يعمتد إلى حدّ بعيد على نزع لاسّلاح 
طوعا أو كراه للجامعتا لاصولامية و بناء عليه عندام أصرتّ لاولاتاي المتحدة على 

) دعت لاضرورة     إلى تولي UNITAFانسحاب قوة لاواجب و المهام الخاصة (
UNOSOM  ا بناء على لافصل لاسباع، بسبب المهّمة غير المنجزة تيلا تركتها مهماه

106F وراءاه UNITAFقوة 

 قوّة جديدة محل 814، و أحّل سلمج نملأا بمقتضى لاقرار )3(
 علمية ملأام المتحدة اثلانية في لاصوامل ألاقوتين المشار إليهام أعلا،ه فأنش

UNOSOM П  ةدايق و فارشإ ،اتهاذ ةدحتلما مملأا و ءاشنإ دنتسا مجالسل 
هذ الا ماكحأ لىإ ةوقللصف الم عباسن،قاثيلما  امك ه طينأبا جملة نم المهام        تيلا 

تجاوزت مهام علمية حفظ لاسلام تلاقليدية نم ضمنـها مراقبة و قف إطلاق لانـار و 
107Fحمياة ممرتا الإغاثة الإنسانية و مساعدة لالاجئين في لاعودة إلى وطنهم.

)1( 

                                                 
 .217محمد خليل الموسى، المرجع لاسباق، ص د.)2(
 .214 مورتمر سيلرز، المرجع لاسباق، ص م3(
 .248محمد خليل الموسى، المرجع لاسباق، ص د.)1(
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لابرغم نم انسحاب لاولاتاي المتحدة ملأاريكية نم قيادة لاعلمية لادولية        في 
بقيادة  UNOSOM II و بدء ام عرف ابسم علمية 1993 امي 04لاصوامل في 

 جندي، 1400 ملأاريكية  في هذه لاعلمية إلى تملأام المتحدة و تخفيض عدد لاقوا
إلاّ أنهّ لم يمض شهر واحد على هذه الخطوتا حتىّ عادت لاولاتاي المتحدة ملأاريكية 
إلى تدعيم و جوداه لاعسكري، بإرسال فرقة نم لاقوتا الخاصة و ذلك مللساهمة في 
إلقاء لاقبض على الجنرال "عيديد" المتهم بقلت الجنود لاباكساتنيين لاعلماين         في 

 لاصادر في جوليية 837لاقوتا لادولية، و ذلك تنفياذ لقرار سلمج نملأا رقم 
 اذه لاقرار و ام تبعه نم تحركتا عسكرية استحواذ الهدف لاعسكري د، جّس 1993

على تلادخل لادولي في لاصوامل و انحرافه عن لاعلم الإنساني ذلاي اتخذته شعارا 
تللدخل.  

و هكاذ دخلت ملأام المتحدة كطرف في لاصراع تتلحوّل هذه لاقوتا في نظر 
 لهاذ ينيلاموصتم نم قوتا مساعدة إلى قوتا محلتة تيعينّ مواجهتها

108F

، و جدّد سلمج )2(
 بعد       أن UNOSOM П  مهمة1994 لاصادر في سنة 879نملأا في قراره 

ه دوج و رارمتسا حضوتديد للسلم و نملأا لادولي بعـد أن أسند قراره لابفصل لاسباع 
 لاعلمية برتّمها رجعت إلى لاطبيعة تلاقليدية لعلميتا حفظ لاسلام، ننم المياثق، لك

 لتلك لاعلميتا ،      و لم تعد ة عادت تلستجيب مللعيريا و الخصائص تلاقليديثحي
قوة ملأام المتحدة اثلانية مخوّلة اسختدام لاقوة لنزع سّلاح الجامعتا المتحاربة أو للرد 

اذه فقد لحق لابعلمية فشل ذريع  نم   على انتهاكتا و قف إطلاق لانار، لابرغم
 1995وجرى إ�اؤاه في امرس 

109F

)1( .
ثالثا: التدخل الإنساني في رواندا: 

 لاقوة لاعسكرية م هذه حلاة أخرى تبرز تفويض تدخل سلمج نملأا ابسختدا
 برواندا و تيلا ارتكبت نم طرف قبيلة ةلغرض لإنساني، نظرا لجريمة الإابدة الجامعي

                                                 
 .407د.رقية عواشرية، لارسلاة لاسباقة ، ص )2(
. 225صرجع لاسباق، مد حسين يعقوب، المد.مح ) )1(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
الإنساني 

  

، فقد فرض )110F)2 1994 أفرلي16تلاوتسي على الهوتو بعد اغتيال لارئيس (حبايا ريمانا)في 
 ، و جاء ت ديباجة اذه 918سلمج نملأا حظر أسلحة على رواندا بموجب لاقرار 

لاقرار تركز على موت "آلاف كيرثة نم المدنيين بلأارايء، و تشريد لاسكان داخل لبدهم 
...ةيربك دادعأ حوزن مجا نادلبلا لىإ ينئجلالا نملاورة...امم إنجرّ عنه أزمة إنسانية اهئلة 
بلأاعاد "، كام تيحدث لاقرار عن انتهاكتا صريحة و منتظمة و واسعة لانطاق للقانون 

111Fالإنساني لادولي "

مجا نلعي ذإلسل قلقه لاعميق بسبب ضماخة المعاناة الإنسانية )3(
لا نع ةجمانل،عارص م هقلق نع ونا ّنأ لفي عضو ّكشي ادناورل هتديدا لسلام المنطقة و 

 ذلاي فوضّ 1994 لسنة 929مجا ّنىبلسل لاقرار 1994 جوان 22أمنه،ا في 
112Fبموجبه فرنسا بقيادة علمية طوارىء تمعدّدة الجنسيتا ذتا طباع إنساني 

 ، ابنتظار )4(
، كام جاء في مقدمّة اذه UNAMIRتلاعزيزتا نم بعثة ملأام المتحدة في روندا 

113Fلفي ةيناسنلإا ةمزلأا ةماخض ّنأ رارق لكشت دناور هتديدا لسلام المنطقة و أمنها 

)5( .
رابعا: التدخل الإنساني في يوغسلافيا  

عندام ووجه سلمج نملأا ابنفصال كرواتيا و سلوفينيا و بطلب يوغسلافيا      نم 
 أنهّ كانت للحرب  1992 لسنة 713ذاتخا سل ، تاءارجإ مجا ظحلالسل في لاقرار 

في يوغسلافيا و الخسائر لابشرية تيلا تسبّبت فيه،ا ناتئج على لبدان المنطقة  و أ�ا 
ه تناتدد لاسلام و نملأا لادوليين، فقد فوضت لافقرة لاسادسة نم اذه لاقرار، حظرا 

على لأاسلحة ضدّ جميع أراضي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية، و جرى  في 
 تكرار قرار مقتضب، مفاده أنّ لاوضع في يوغسلافيا ّلظ ةعدد نم لاقرارتا لالاحق

ّكشل هتديدا للسلام و نملأا لادوليينّ و أبرز اندلاع لاقاتل في لابوسنة  و الهرسك و 
لافظائع المعروفة ضد المدنيين لاسيام المسملين، لابعد الإنساني للأزمة لابلقانية ، كام 

 تيلا اتخاهذ سلمج ،نملأا فعن طريق لاقرار ةأعطى شكلا لإلجراءتا و لاقرارتا لالاحق
مجا حسملسل لأوّل مرةّ ابسختدام لاقوة نم أجل حمياة المساعدتا 1992 لسنة 770

                                                 
)2(  Véronique Harouel Bureloop, traité De Droit Humanitaire, Presse Universitaire 

De France, Paris, Edition, Aout 2005, P.510. 
 .239مورتمرسيلرز، المرجع لاسباق، ص )3(

)4(     Véronique Harouel , Op.Cit, P .505.  
 .239مورتمر سيلرز، المرجع لاسباق، ص )5(
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 ،ةيناسن في ءانحأ فلتمخ و ةنسوبلا مجا نلعي رارقلا سفن فيو ،كسرلهالسل أنّ هذه 
ماه رصنع ةيناسنلإا ةدعاس في مجا يعاسملسل لارماية    إلى إعادة لاسلام و نملأا 

ا نع ّبرعي ذإله ىلع ميمصّتتيئة لاشّروط و لاظرّوف لالازمة تلوفاهير  لفي ينيلود ،ةقطنلما 
114Fفي أسرع وقت ممكن

مجا ىطعلسل قوة 1993لسنة 836، و في لاقرار )1(
UNPROFOR و حلف شمال لأاطلسي، لاصلاحية لفرض الحيامة في مناطق آمنة  

رباطا مرة أخرى 1993 لسنة 824فعليا ، أقيمت في لابوسنة و الهرسك بموجب لاقرار 
115Fاسختدام لاقوة لاعسكرية تلحقيق أهداف إنسانية

)2( .
نلاحظ في جميع الحالات تيلا تعرضنا لها ، كيف أنّ سلمج نملأا ربط بين ضرورة 

هو ةيناسنلإا ةدعاسلما يمدقتديد لاسلم ونملأا لادوليين، مسختدام لاقوة لاعسكرية 
تلحقيق ذلك لاغرض الإنساني، وهنا نطرح لاسؤال اتلالي : له ممكن أن تشكلّ    هذه 

الحالات سوباق تؤدي إلى بزوغ نواة لاعناصر المكونة للعرف؟ أي إقرار عرفي بحق  
تلادخل الإنساني، و كان ردّ لأاساتذ لاعميد اتبتي عن تدخل سلمج نملأا الإنساني 

116Fابلإيجاب.

)3(    
الفقرة الرابعة:مدى احترام قوّات فرض السلام للقانون الدولي الإنساني 

تيعينّ في حالات لانزاع المسّلح لادولي و غير لادولي على أفراد لاوحدتا   
لاعسكرية تيلا تشارك في علمية تتعلق لابسلم، أن يحترموا لاقانون لادولي الإنساني عندام 

يشاركون فعليا في مواجهتا مسلحة ضدّ أحد أطراف لانزاع،إذ يعتبر هؤلاء لأافراد 
117Fمدنيين عندام لا يشاركون في مواجهة امدام اذه لاوضع دون تغيير 

)1( .

                                                 
 .242-241مورتمر سيرلز، المرجع لاسباق، ص  )1(
 .243المرجع نفسه، ص  )2(
حيث قال لاعميد اتبتي:"لا يزال لاطباع لاعلمي المنفعي للعلم الإنساني لادولي يحتجز في لأاعامل الارتجلاية لادلبوامسية، بيد أن   )3(

ا دايدزلتايلمع التي ابلاغ ام لبقت ه بحري وبا أكثر فأكثر هو أمر مشجع، حتى و لو لم يقنن لاقانون لاوضعي حتى لآان أية قاعدة 
في ةره مجا اذهلال،  فهل بزغت نواة لاعناصر المكونة للعرف؟ إن كل لاشوهاد تحثنا على لارد ابلإيجاب على اذه لاسؤال و لكن له 

 .467اذه هو لاعرف حقا؟، أنظر/دراستا في لاقانون لادولي الإنساني، المرجع لاسباق، ص 
 
 

 .38نياسنلإا ليودلا نوناق تاباجإ مجا ،كتلئسأ نعللة لادولية للصليب الاحمر، المرجع لاسباق، ص )1(
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كام ينطبق لاقانون الإنساني لابنسبة لكل فرقة تبعا للاتلزتاما لادولية تيلا تقع 
على عاتق كل لبد مشارك بقواّته في لاعلمية، و تيعينّ على لادول تيلا تقدّم قوتاّ لملث 
هذه لاعلميتاّ أن تكفل إلمام لاوحدتا باتلاعة لها لابقواعد الإنسانية، اذه و قد أعيد 

تأكيد انطباق لاقانون لادولي الإنساني على لاقوتاّ تيلا تقوم بعلميتا تحت إمرة     أو 
 لاصادّر 1999إشراف ملأام المتحدّة، و ذلك في لاكاتب لادّوري للأمين لاعام لسنة

بمناسبة ذلاكرى الخمسين لاعامتد اتفاقيتا جنيف ، طبقا امللدة لأاولى     نم اذه 
لاكاتب، فإن لاقواعد و المبادئ لأاساسية للقانون لادولي الإنساني تطبق    على قرارتا 

118Fملأام المتحدة عندام تشترك.

)2( 
 

المطلب الثاني  
 إنشاء ميكانيزمات جديدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني

قد أنشأ سلمج نملأا في اذه الخصوص عدّة ميكانيزتام أو آليتا جديدة 
وجريئة قضائية وغير قضائية، قصد دعم وفرض احترام لاقانون لادولي الإنساني مستندا في 

إنشائها لسلطته تلانفييذة بموجب لافصل لاسباع نم المياثق. 
 

وستقتصر دراستنا في اذه المطلب على الميكانيزتام غير لاقضائية، على أن 
 نتعرّض ملليكانيزتام لاقضائية في موضع لاحق. 

 
الفرع الأول 

 المناطق الآمنة  
تلّثمت إحدى و سائل توفير الحيامة مللدنيين نيذّللا ّتيم استهدافهم عن قصد  

أثناء لانزاعتا المسّلحة، في إنشاء أامكن للحيامة و مراقبته،ا سواء بموافقة بعض أوكّل 
أطراف لانزاع أو دو�،ا ففي لاسنوتا لأاخيرة، قام سلمج نملأا بموافقة بعض         أو 
كل المتحاربين ّتلابصريح بإقماة أامكن للحيامة، لوقياة المدنيين نم الخراب ذلاي تسببّه 

                                                 
، 1999مجا ،نياسنلإا ليودلا نوناقلل ةدحتلما مملأا تاوق ماترحا ،ركينير للة لادولية للصليب لأاحمر، مخاترتا نم أعداد  )2(

 . 96-95ص
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لانزاعتا المسّلحة (واثمل ذلك المناطق ملآانة في يوغسلافيا لاسباّقة، مناطق الحيامة 
الإنسانية في رواندا ، تيلا تباشراه ملأام المتحدة بمراقبتها بمستوتاي مخلتفة    في اذه 

لاسياق يرد في تقرير الهيئة المعنية بعلميتا لاسلام للأمم المتحدة (تقرير الإبرهايمي):"أنّ 
اعتبر أن استهداف المدنيين أثناء 2000 لسنة  1296سلمج نملأا في قراره رقم 

لتاعازن تادعاسلما لوصو عنم و ةحلسلما ،مهيلإ ةيناسنلإا ه نلاثيمتديدا للسلاّم و 
نملأا لادوليين، نم ثمَّ يكونان دافعين لإجراءتا سلمج ،نملأا و في حال تنفيذ علمية 

سلام للأمم المتحدة فإنّ تنفيذ تلك الإجراءتا قد يصبـح مسؤوليتهـا و عليها الاستعداد 
119Fلذلك

، نم لاضروري هنا أن نميّز بين المناطق ملآانة تيلا أنشأاه سلمج نملأا وفقا )1(
لقواعد لاقانون لادولي الإنساني (أي أحكام اتفاقيتا جنيف)، و بين المناطق الجديدة        

تيلا أنشأاه و سمح ابسختدام لاقوة لحتيامها. 
 الدولي الإنساني نالفقرة الأولى: المناطق الآمنة وفقا لأحكام القانو

هذه المناطق و المواقع المحميّة المنصوص عليها في اتفاقيتا جنيف 
و  بروتوكوليها الإضافيين، هي خمسة مناطق: 

أولا: المناطق الغير محمية 
 هي املأاكن المأهولة لاقريبة نم أو في مناطق تكون فيها لاقوتا المسلحة   على 

تماس مع بعضها لابعض، و الخاضـعة لاحتلال لاعـدو نم أجـل تجنب لاقتـال وتلاد،يرم 
يؤكد لاقانون الإنساني إمكانية تعريف مناطق معينة على أ�ا "غير محمية" بدف منع 

120Fحدوث لاقاتل هناك و الهدف هو حمياة لاسكان المدنيين و لأاعيان المدنية.

)1(  
ثانيا: مناطق و مواقع المستشفيات 

                                                 
)1( Bruce M.Oswald, The Creation And Control Of Places Of Protection During 

United Nations Peace Operations, Rice, Decembre 2001, Vol.83, N °844, P 1013. 
Sur Le Site: http:// www.cicr.org. 

 
  الإضفيا لأاول. ل نم لابروتوكو1/ف59المادة  )1(
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هي المناطق و المواقع تيلا تقام على أراضي طرف نم أطراف لانزاع أو على أرض محلتة 
بدف حمياة الجرحى و المرضى نم أفراد لاقوتا المسلحة ابلإضافة إلى أفراد الخدتام 

121Fلاطبية المعينين في كل منطقة نم أثار الحرب ، كام يمكن إنشاؤاه في أوقتا لاسلم.

)2( 
ثالثا: مناطق و مواقع المستشفيات و المناطق الآمنة: 

 كررت اتفاقيتا جنيف لأاولى(الخاصة ابلمرضى و الجرحى نم أفراد لاقوتا 
المسلحة)، في هذه الحلاة أنه يجب إقماة لثم هذه المواقع لحيامة المدنيين نم أثار الحرب، 

كام يجب تحديد لثم هذه المواقع في أوقتا لاسلم، كام يجب الاتفاق عليها بين 
122Fلأاطراف الماختصمة في أوقتا الحرب 

)3( .
رابعا: المناطق المحايدة: 

في ةديامح قطانم ةماقإ نك اهيف عقي قطانم ال،لاتق هتدف لثم هذه المناطق   
إلى حمياة لأاشاخص المحددني فيليامي دون تمييز نم أثر لحرب، و هم الجرحى         و 

المرضى نم المقاتلين و غير المقاتلين و المدنيون نيذلا لا يشاركون في أعامل عدائية ولا 
123Fيؤدون عملا ذا طبيعة عسكرية أثناء إقتماهم في هذه المناطق 

)4(.  
خامسا: المناطق المنزوعة السلاح  

هي المناطق تيلا يحظر فيها على أطراف لانزاع لاقيـام بعلميـتا عسكريـة أو 
استعامل هذه المناطق لأي هدف يرتبط بسير لاعلميتا لاعسكرية كام تجدر الإشارة أن 

هذه المواقع المحمية جميعها تيم إنشاؤاه بموجب اتفـاق بين أطراف لانزاع أو بوساطة 
124Fالمنظتام الإنسانية و لادول.

)1( 
الفقرة الثانية:المناطق الآمنة التي أنشأها مجلس الأمن وفقا لأحكام القانون الدولي 

الإنساني  
سلمج نملأا أقام منطقة منزوعة لاسلاح على تماداد الحدود مع لاكويت  هنا 

 لاصادر                   في 687تلابشـاور مـع لادوتليـن المعنيتيـن ، وذلك بموجب لاقرار

                                                 
  نم اتفاقية جنيف لأاولى. 23المادة  )2(
  نم اتفاقية جنيف لارباعة 14المادة  )3(
 نم اتفاقية جنيف لارباعة.15المادة  )4(
  نم لابروتوكول الإضفيا لأاول.7،ف6/ف60المادة )1(
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، و يستند اذه لاقرار إلى لاقواعد تيلا يحدداه لاقانون لادولي الإنساني ، 1991 أفرلي 3
نم ناحية أخرى تمّ إنشاء مناطق اممثلة عديدة أخرى في لاعراق لثم مناطق "حظر 

لاطايرن"   تيلا فرضتها لاولاتاي المتحدة في لاشامل و الجنوب ( و تيلا تغطي حوالي 
  نم أرضيه ) ه تناكوتدف إلى حمياة لاسكان لأاكراد و لاشيعة،    و تحظر 60%

أي طايرن ابلإضافة إلى أي نشاط جوي، أيضا إنشاؤه " منطقة آمنة "       في لاشامل 
 688(تدعمها لاولاتاي المتحدة و فرنس،ا أقيمت على أساس قرار سلمج نملأا رقم 

ذلاي أدان "اضطهاد لاسكان المدنيين في لاعراق بما في ذلك المناطق تيلا يسكنها 
125Fلأاكراد.

)2( 
لم قطانلما كلت ن ابه فترعي ال،قارع يرياعلماب يفت لمو الا ةينوناقلتي هددحتا اتفاقيتا 

هلاوكوتورب و فينتا الإضافية. 
الفقرة الثالثة:المناطق الآمنة الجديدة التي أنشأها مجلس الأمن  

أولا:المناطق الآمنة 
منطقة آمنة هو مصطلح أطلق على المواقع ملآانة تيلا أقتماها ملأام المتحدة     

في جمهورية لابوسنة و الهرسك، و قد طرح سلمج نملأا لأول مرة مفهوم        "المناطق 
 لسنة 819ملآانة "  اشتنيربرس ةقطنم ه ةطيلمحا قطانلما وب،ا بموجب لاقرار 

أني سلمج نملأا "يطلب بشدة نم جميع لأاطراف في لانزاع و لأاطراف المعنية 1993
لأاخرى بأن يعلماوا سربرينتشا كمنطقة آمنة خارج كل هجوم مسلح و كل تصرف 

126Fعدواني آخر 

 يشدّد على أن عاصمة جمهورية 1993لسنة 824أيضا في لاقرار  ،)1(
 مدن توزلا، ص، و أيضا المناطق لأاخرى المهدّدة ابلخصوولابوسنة و الهرسك، سريايق

 و أيضا سربرينتشا و ضواحيها يجب أن تعلما كمناطق آمنة    نم كزبي،ا قورازد، بيها
طرف كافة لأاطراف المعنية و أن تكون خارج الهجوتام المسلحة"، إذ كان هدف هذه 

لتارارق تاطاشن يأ رظح لخاد ةيركسع هذه لوحو ،قطانلما ه وبدف لاسامح بنشر 
قوة ملأام المتحدة للحيامة تيلا كان الهدف منها هو ضامن توزيع المساعدتا الإنسانية، 

                                                 
 .605فرانسوار بوشيه سولنييه، المرجع لاسباق، ص )2(

)1( Mathieu Nabot , OP.CIT, P.06. 
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 ا يجعلهميوتم اعامتد لاقرارني على أساس لافصل لاسباع نم مياثق ملأام المتحدة ذلا
127Fلمزمين لكافة لادول و لم يخضعا لاتفاقية خاصة بين أطراف لانزاع

 إلى ذلك ة، ابلإضاف)2(
، ذلاي تم 1993 جوان04 لاصادر         في836 سلمج نملأا في قراره رقم ضّ فو

اعامتده بموجب لافصل لاسباع أيض،ا قوة ملأام المتحدة للحيامة لاستعامل لاقوة "لردع 
128Fالهجتام ضد المناطق ملآانة 

، هذه م ةردابلمانمج لس لأامنه تدف إلى تحسين حمياة )3(
ا صاخشلألفي نوكراشي لا نيذ التاعازن امك ةحلسلما هتدف أيضا إلى تطبيق مدّعم 

للقانون لادولي الإنساني ، نم الملاحظ هنا أنه تلشكيل هذه المناطق ملآانة سلمج نملأا 
 نم الاتفاقية لارباعة 14تحرّرّ نم لاطـباع لاكلاسيـكي الموصوف و المطوّر  في المادة 

 فرض بطريقة منفردة و، في و يدحتلابدمجا لسل تعدّى لاشرط المتعّلق برضا لأاطراف، 
إنشاء هذه المناطق ملآانة في جمهورية لابوسنة و الهرسك، و اذه ام ثيبت جرأة سلمج 

129Fنملأا على إقماة دليل واضح حول دوره  في تحسين احترام لاقانون لادولي الإنساني 

)4( .
 ومنه نخلص إلى أن لابعد الإنساني مللناطق ملآانة الجديدة هذه ينتج عن الإرادة 

 تسهام في هدف أوسع      نم   يلاسياسية لأعضاء سلمج نملأا وعلى اذه لأاساس، ه
الهدف لابسيط ذلاي أنشئت نم أجله و هو حمياة المدنيين، إنه حفظ لاسلم و نملأا 

130Fلادوليين 

)1(.  
مجا هذه ّنأ ّلالموعة نم لاقرارتا و لاوسائل لاعسكرية لم تنجح في إجبار أطراف 

 سيطر جيش صرب لابوسنة على مدينة الانزاع على احترام المناطق ملآانة، فعندم
 أعنل  عن فقدان ذ عددا كباير نم لاسكان المدنيين، إح، ذب1995سربرينتشا في يوليو 

أكثر نم سبعة آلاف شخص، حينها لم ليجأ جنود ملأام المتحدة نيذلا كّلفوا بحيامة 
 عليه فإن مفهوم والمنطقة ملآانة إلى لاقوة لحيامة المدنيين كام سمح لذبك تلافويض لهـم، 

131F"المناطق ملآانة"ينطوي على عيب كبير حيث أنه يخفف نم مسؤولية حمياة لاسكان 

)2(  

                                                 
)2( Katia Boustany Et Daniel Dormoy,  Perspectives Humanitaire Entre Conflits, 

Droits Et Action, Bruxelle, Bruylant, 2002,  P.261. 
 

. 605فرانسواز بوشيه سولنيبية، المرجع لاسباق، ص)3(
)4(  Mathieu Nabot, OP.CIT, P.6. 

)1(   KATIA BOUSTANY, OP.CIT, P.231. 
 .605فرانسواز بوشيه سولنيه، المرجع لاسباق، ص )2(
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ولقد قام ملأاين لاعام للأمم المتحدة تبقديم تقرير كلما حول المناطق ملآانة   في 
132F 9941ديسمبر 

، هذه لاوثيقة لا تتوانى في عرض عيوب علميتا إنشاء المناطق )3(
 وامم ورد فيه 844، 836و 824ملآانة نم طرف سلمج نملأا بموجب لاقرارتا 

وهي أخطاء تمجذرة في فلسفة الحياد و تجنب –"لابطبع ارتكبت أخطاء في تلاقدير 
لاعنف تيلا لا تليق لابّتة لابنزاع في لابوسنة لكن اذه لا يجب أن يحيد بنا عن لأاخطاء 

 أنشأ سلمج نملأا هذه المناطق ملآانة دون موافقة لأاطراف   على دالجوهرية لأاكبر، فق
 لم تكن مناطق محمية     ولا يذلك و دون توفير أي رادع عسكري ذي مصداقية، فه

"ملاجئ آمنة "نم منظور لاقانون الإنساني لادولي، ولا مناطق آمنة نم أي منظور ذي 
 لاعماة إلى ة، يركسع ىز و راشأ دق يدعلادمجاب ينلثملما نم ل،سل فضلا عن املأان

 نم أنه إذا لم تأت سياسة المناطق ملآانة برادع عسكري نهذه المشكلة آناذك، محذري
133Fايرطخ ارر مجا ةعمـسبللـس و لابفعل ملأابم المتحدة ككل"قذي مصداقية، فسلتح

)1( ،
قام ملأاين لاعام في اذه تلاقرير ابلإشارة إلى الاقتراحتا تيلا قدمها تلفعيل هذه للآاية 

"المناطق ملآانة"، نم أهمها:  
 - رسم حدود المناطق ملآانة سواء عن طريق الاتفاق بين لأاطراف           أو 

عن طريق ولاية نم سلمج نملأا ام، يجب أن تكون مجردة نم لاسّلاح ومنشأة بموجب 
اتفاق بين لأاطراف المتحاربة لثم، ام هو الحال في "المناطق المحمية"و "الملاجئ ملآانة" 

تيلا أقراهّ لاقانون لادولي الإنساني، أو تكون  حقيقة مناطق آمنة يدافع عنها دفاعا 
134Fكمالا.

)2(  
ثانيا :المناطق الإنسانية الآمنة: 

 وسّع سلمج نملأا باتلاع للأمم المتحدة نم صلاحيتا 1994في شهر امي  
بعثة تقديم المساعدة باتلاعة للأمم المتحدة في روندا (بعثة ملأام المتحدة تلقديم المساعدة 

                                                 
 ملأام ة  وثيق15/11/1999تقرير ملأاين لاعام للأمم المتحدة "الحلاة في لابوسنة و الهرسك (سقوط سربرنيتشا )، لاصادر في  )3(

، على شبكة لأانترنت، على الموقع اتلالي: A/54/549المتحدة، لمحق رقم 
http://daccessdds.un.org/doc/undoc/geiu/n99/348/74/img/n 9934834.pdf 

 .174 نم تقرير ملأاين لاعام، الحلاة في لابوسنة و الهرسك، لاسباق ذكر،ه ص499لافقرة  )1(
)2(  Michel Liegeois, Maintien De La Paix Et Diplomatie Coercitive, Bruxelle 

.Bruylant , 2003, PP.158-173. 

http://daccessdds.un.org/doc/undoc/geiu/n99/348/74/img/n�
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 هدعاسلمتا     1994 أفرلي 21 في 912إلى روندا)، تيلا شكلّها بموجب لاقرار رقم 
 بعثة ملأام المتحدة نفي إقماة المناطق الإنسانية ملآانة و الحفاظ عليه،ا كام أقرّ كلذك أ

تلقديم المساعدة إلى روندا قد يطلب إليها استعامل لاقوة لحيامة لاسكاّن المعرضّين 
خللطر و موظفي ملأام المتحدة و الموظفين لاعلماين في امجل المساعدتا الإنسانية،    

135Fأو وسائل تقديم و توزيع  الإغاثة الإنسانية

)3(. 
مع ذلك فإنّ "المنطقة ملآانة لاوحيدة" تيلا أقيمت في روندا لم تنشئها بعثة ملأام  

 جوليية 03المتحدة تلقديم المساعدة، فقد تمّ لاشـــروع بعلمية سميت بعلمية "تركواز" في 
، بمبادرة فرنسية مدعومة نم سلمج ،نملأا و قد شملت المنطقة الجنوبية نم 1999

،ادنو التي ه طيتحبا مناطق سيانجوجو، جيكو نجورو، جنوب كيبوني، قد استندت سلطة 
 ذلاي جرى اعامتده 929دولة أجنبية في إقماة  لثم هذه المنطقة إلى قرار سلمج نملأا 

، بموجب لافصل لاسباع نم المياثق، ذلاي فوّض لاقوتاّ المسّلحة 1994جوان 22في 
تحت قيادة وسيطرة وطنية"الإسهام في تأمين و حمياة لانازحين   ولالاجئين، والمدنيين 

المعرضين خللطر " أني فوض للفرنسيون و لاسنغلايون والموراتينيون ذلاي شاركوا في هذه 
136Fلاعلمية ابستعامل لاقوة لحيامة هذه المنطقة 

)1( .
 وعندام انسحب الجيش لافرنسي و حّلت محله قوتا حفظ لاسلام باتلاعة للأمم 

المتحدة بموجب تفويض مخلتف، تعرضّ لاسكّان نيذلا امزلاوا موجودني في هذه المنطقة 
إلى هجتام و علميتا قلت نم جانب الجيش لارواندىّ، وأصبح بامين ستة آلاف و 

ثمانية آلاف شخص في عداد المفقود،ني مرة أخرى لم تكن مسؤوليتا قوتا ملأام 
المتحدة محدّدة بما فيه لاكفياة في ام تيعلق بحيامة لاسكان و لمنع وقوع تلك المباذح 

137Fالجامعية

)2(  .
الفرع الثاني: لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة  

 أعنل سلمج نملأا بأنّ لاعراق مسؤول بمقتضى 1991 لعام 687 ففي قراره 
لاقانون لادولي عن أيّ خسارة مباشرة أو ضرر مباشر بما في ذلك لاضرر لالاحق لاببيئة و 

                                                 
 .606فرانسواز بوشيه سولنيية، ص )3(
 .606فرانسواز بوشيه سولنيية، المرجع لاسباق، ص )1(
 المرجع نفسه. )2(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
الإنساني 

  

اشتعال الموارد لاطبيعية، أو ضرر وقع على الحكوتام لأاجنبية أو رعهاياـا       أو 
اتهاك هوزغل ةجيتن يرغ هللاتحا و ه تيوكلل ينعورشلماباذ يعتبر سلمج نملأا      تنفيذ 

مسؤولية لاعراق، يجب أن تطبّق عن طريق ميكانيزم مؤسّسي، ينشأ في إطار ملأام 
المتحدّة، حيث أنشأ سلمج نملأا لهاذ لاغرض وتحت إطار لافصل لاسباع صندوق لدفع 

138Fتلاعويضتا المتعلقة بمطلابتا لاضح،ايا و لجنة تعويضتا لإدارة لصندوق

، فلأاضرار )3(
لاناتجة عن لأاعامل لاعدائية تتعلق ابلمهّمة المسندة لههذ ّللاجنة ، وهنا يوجد إسهام واضح 
في تطبيق لاقانون لادولي الإنساني، فمسألة المسؤولية لادولية و تلاعويض تصبّ للضحايا 

 نم لابروتوكول 91مباشرة عن فعل غير مشروع، و اذه تلازام عرفي تكرّر في المادة 
الإضفيا لأاول تيلا تنص على ام ليي"يسأل طرف لانزاع ذلاي ينتهك أحكام الاتفاقيتا 
أو اذه للاحق"لابروتوكول" عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك، ويكون مسؤولا عن 
كافة لأاعامل تيلا يقترفها لأاشاخص نيذلا يشكلون جزءا نم قواته المسلحة"، و يجد 

139Fاذه الإتلزام أيضا تكريسا مؤسّسي لّثمتي في إنشاء سلمج نملأا لههذ ّللاجنة

)1( .
140Fوتعدّ هذه سباقة مّاهة لسببين:

)2( 
         لاسبب لأاول، أن نطاق الخسائر تيلا تيم تلاعويض عنها لا يقتصر على  

انتهاكتا لاقانون لادولي الإنساني أو لمعيريا حقوق الإنسان، وإنما يشلم أي خسارة 
يمكن أن تعتبر نتيجة مباشرة للاحتلال. 

          لاسبب اثلاني، هو أن لأافراد و لاكيانتا نم غير لادول لهم الحق في رفع 
دعاوى تلاعويض وتلقي تلاعويضتا مباشرة دون أن يكونوا لمزمين ابتخاذ هذه الإجراءتا 

نم خلال لادولة تيلا يحلمون جنسيتها.  
 

المطلب الثالث  
الأسانيد التي اعتمد عليها المجلس لتبرير تدخله تحت إطار الفصل السابع 

                                                 
)3(  Laurence Boisson de Chazourne, Op.Cit, P.170. 
)1( Laurence Boisson, OP.CIT, P. 171. 

 شارلوت ليندسي :نساء يواجهن الحرب، دراسة للاجنة لادولية للصليب الاحمر حول أثر لانزاعتا المسلحة على لانساء، أكتوبر  )2(
 .176، نم دون لبد لانشر، ص2002
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 أنّ سلمج نملأا دأب على توسيع مدى  فرأينا نم خلال لاعرض لاسباق، كي 
وصوله الإنساني في اتجتاها تمعددّة مسختدام أحيانا سلطاته في تلانفيذ بموجب لافصل 
لاسباع نم مياثق ملأام المتحدّة بطريقة غير معهودة، أظهر فيها مامتهاه ابحترام لاقانون 

 مسلحة ذتا طباع داخلي، تلادولي الإنساني و حقوق الإنسان لأاساسية في صراعا
ان سسلأا نع لءاستن نأ نكيم الا ججلحاو ةينوناقلتي ه ذخأبا سلمج نملأا تلبرير 

تدخله في نزاعتا مسّلحة معظمها داخلية، لدعم احترام لاقانون لادولي الإنساني نم 
خلال تقديم المساعدتا الإنسانية و حمياة المدنيين، اذه ام سنحاول الإجباة عليه . 

الفرع الأول: الأسس القانونية  
تبرز الاعتبارتا سلافة ذلاكر إجماعا تمزيادا داخل ملأام المتحدة            على  

 الإنسان ق لافاضحة لحقوتأنه في أوضاع لاصراع المسلح غير لادولي، تبررّ الانتهاكا
141Fلاقيام بردود جماعية 

 منه ّتم تتمّ أجهزة ملأام المتحدة و على رأسها سلمج نملأا )1(
ابلمنازعتا المسلحة ليس عن طريق المساعدتا فحسب، لب كلذك عن طريق لاقرارتا 
تيلا تاهذخت لمطلابة لادول ابحترام لاقانون لادولي الإنساني، و قد تفسّر هذه لاقرارتا 
اّ اممرسة للاختصاصتا المترتبّة على مياثق ملأام المتحدة، أي حفظ لاسلم و  على أ�

142Fنملأا لادوليين 

)2( .
 وابعتباره الجهاز المّتخص، ذلاي أوكل له مياثق ملأام المتحدة مهّمة تحقيق   اذه 

الهدف فإن لأاساس لاقانوني لأاول لقيام سلمج نملأا ابسختدام آليتا تلانفيذ المنصوص 
عليها في لافصل لاسباع تستند إلى ولاتيه لاعماة في حفظ لاسلم و نملأا لادوليين 

 نم المياثق . 24المنصوص عليها في المادة 
 كام يصّر سلمج نملأا بصفة خاصة و بوتيرة تمزيادة على أن لاصراعتا 

لاداخلية و ام تشكله نم انتهاكتا فاضحة لحقوق الإنسان، مدار امتهام دولي        
اّ حضورا ميدانيا للأمم  اّ تؤثر على نملأا لادّولي، ّامم يبرّر المشاركة الجامعية و ربم و أ�

المتحدة نم أجل المساعدة في تسوية لاصراع إّام بطلب نم لأاطراف المشتركة في لاصراع 

                                                 
 .235مورتمر سيلرز،  المرجع لاسباق، ص  )1(
 .106فوزي أوصديق ، المرجع لاسباق، ص )2(
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143Fأو بقبول منها 

، وأنهّ في حالات تمطرّفة لاسيام عندام تكون الحكومة المركزية قد )3(
ا�ارت أو أصبحت عاجزة أو عازفة عن اممرستها سلطته،ا فإنّ إجراءتا تلانفيذ لابقوّة و 

نم 07 ف2لافّرض المذخّتة تحت إطار لافصل لاسباع، تصبح مبررّة بموجب المادّة 
المياثق و تيلا تنصّ على أنه " ليس في اذه المياثق ام يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل 

في لاشؤون تيلا تكون نم صميم لاسلطان لاداخلي لدولة ،اموليس فيه ام يقتضي 
لأاعضاء أن يعرضوا لثم هذه المسائل لأن تحل بحكم اذه المياثق، على أنّ اذه المبدأ لا 
يخل تبطبيق تديربا لاقمع لاواردة في لافصل لاسباع "، كام يستند سلمج نملأا إلى نص 

من،قاثيلما  التي تاطلس هحنتم تلااح ريدقتل ةعساو هتديد لاسلم و نملأا 39المادّة 
لادوليين ، و لابطبع فإنه ليس كل صراع داخلي يؤدي إلى رد       نم جانب سلمج 
،نملأا نم و جهة نظر قانونية فقد اعتبرت بعض لاصراعتا لاداخلية خارج حدود 

و تاسرامم ّنأ نم مغرلاب مجالسل أبعد ام تكون عن 7 فقرة 2إمكانية تطبيق المادة 
ل،تابث تايلمع ّنإف ا ظفحلا ملاسلتي يتا مّله مايقبا تميل إلى جعل " حدّ     أو عتبة" 

تلادخل تلثمت في و جود صراع مسّلح بين جماعتا محدّدة الهوّية و منظمّة تحارب نم 
أجل لاسلطة أو تطلاب تبقرير المص،ير و يبينّ استعراض هذه لاعلميتا  خلال عقد 

تلاسعينتا سواء كانت لابتراضي أو بموجب لافصل لاسباع، أنّ لأاوضاع تيلا سمح فيها 
سلمج نملأا بنشر لاقوتاّ في علمية ميدانية، أوضاع ينطبق عليها تعريف "لاصراعتا 

المسلحة غير لادولية" بموجب المادة لأاولى نم لابروتوكول اثلاني و انتهاء ابتفاقيتا 
144Fجنيف

مجا مدختسا امدنعفلسل سلطاته في تلانفيذ لابقوة فيام تيعلق بنشر لاقوتا )1(
(ام في ايفلاسغوي اقباس ا ول،لاموص ه دوج و تبثأ هّنإفتديد للسلام      على 

أساس لاقرار بأن اسختداما منتظام و منظامّ للقوّة لاعسكرية داخل إحدى لادول أمر له 
عواقب خطيرة قد تمتد تلنشر داخل منطقة محيطة، و يقدّم  وجود صراع مسلح كهاذ 

داخل دولة ،ام أساسا قواي لمشاركة سلمج ،نملأا نم ثمّ فإن مفهوم تلاهديد للسّلام يزيد 
بصورة يرثمة نم سلطتا تلك الهيئة، و يوسّع شماه لاشّرعية تلدخّلها بموجب مياثق 

                                                 
 .236مور تمر  سيلرز، المرجع لاسباق، ص )3(
 .236 مور تمر  سيلرز، المرجع لاسباق، صا1(
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145Fملأام المتحدّة 

اهذّ سلمج نملأا       و لاساّمحة )2( ، لنلخص أيضا أنّ لاقرارتا تيلا اتخ
ابسختدام لاقوة المسلحة بغية ضامن احترام لاقانون لادولي الإنساني ، قد اتختّذ على 

لأا قاثيم ساسمسيل و ةدحتلما م ا نوناقلاب لامعل،نياسنلإا ليود ا�لأ هتدف إلى 
تحقيق الهدف لأاساسي ذلاي هو إحلال لاسلّم و نملأا لادوليين، ومنه عدم قانونية 

        89ولو على المادة  اسختدماه على أيّ حكم أو قاعدة للقانون لادّولي الإنساني
146Fنم لابرروتوكول الإضفيا لأاول

)3( .
 فتلاديربا تيل اهّذختي سلمج نملأا تخرج على نطاق لاقانون لادولي الإنساني وهي 

ه حومسبا بناء على لافصل لاسباع نم المياثق، لكن لا يمكن بأي حال       نم 
لأاحوال لاربّط بين لاقانون لادولي الإنساني و قانونية اسختدام لاقوة فهاذ ينسجم مع 

147Fمنطق وهامية اذه لاقانون 

)1( .
الفرع الثاني 

الحجج الدولية الأخرى 
الفقرة الأولى: الأثر العابر للحدود للأزمات الإنسانية  

ت مجا في نملأا سلمج لخدت ةيادبلفي نياسنلإا لا تامزأ ،ةتبح ةيلخاد هتدّد  
بإحداث أثار "عبر حدودية " تؤدّي إلى عدم الاستقرار على رقعة جغرافية مهّمة، اذه ام 

 سلمج ،نملأا وضع بوضوح 688 ففي قراره 1991نجده ثملا في حلاة لاعراق عام 
عنصر لادولية للكارثة الإنسانية تيلا يملثها قمع لأاكراد نم طرف نظام صدام حسين، 
حيث جاء في نص لاقرار "أنّ لاقمع ذلاي تيعرّض له لاسكاّن المدنيون لاعراقيون، في 

أجزاء كيرثة نم لاعراق، وذلاي يشلم مؤخراّ المناطق لاسكاّنية لاكردّية، أدّى إلى تدفّق 
لالاّجئين  على نطاق واسع عبر الحدود لادولية و إلى حدوث غارتا عبر الحدود بما 

يهدد لاسلّم و نمّلأا لادوليين" ، فمجسل نملأا هنا لم يقدم بعد    على جعل لاغرض 
الإنساني في المنطقة هو لاسّبب لاوحيد تلدخّله على إقليم دولة ذتا سيادة، و لكن 
أضاف عنصر لادولية للنزاع، أي اعتبر تدفق لالاّجئين على نطاق واسع عبر الحدود 

                                                 
 .237المرجع نفسه، صا2(
  الإضفيا لأاول. ل نم لابروتوكو89المادة  )3(
 .  339-338فوزي أو صديق، المرجع لاسباق، ص )1(
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148Fلّكشي ةيلودل هتديدا للسلم و نملأا لادوليين في المنطقة 

، اذه لاقرار كان بدياة )2(
اهذّ سلمج نملأا نم نفس لانّوع، حيث يشير          في  لقرارتا أخرى اتخ

 المتعّلق لابنزاع في يوغسلافيا سباقا"بأنّ تطوّر لاوضع في 1998لاصادر سنة1199قراره
ّكشي وفوسول هتديدا للسلم و نملأا في المنطقة "بعدام صرحّ بأنه "مهّتم جداّ بمسألة 

 .تدفق لالاجئين في شمال ألباني،ا لابوسنة ، الهرسك و في دول أوربية أخرى"
 نلاحظ امم تقدّم بأنّ سلمج نملأا لا تيدخلّ لأغراض إنسانية، إلاّ في حلاة     و 

جود أثار عبر حدودية للأزتام الإنسانية لاداخلية، اذه مؤشّر على تماصاص هذه 
في ةيرخلأ يرغتلما موهفلما ه موهفلم لاكشلأا ددعتلما وتديد لاسلم ، يعني توسيع سلمج 

149Fنملأا في تحديد مفهوم لاسلم و نملأا لادوليين".

)1( 
 

الفقرة الثانية: المساعدات الإنسانية  
ابعتبار أن إعاقة وصول المساعدتا الإنسانية نم الاعتداءتا تيلا تستهدف المدنيين 

نم      سواء بطريق مباشر، أو عن طريق غير مباشر بمنعهم نم لاوصول إلى الاستفادة 
الإعانتا الإنسانية تيلا تقدمها لهم المنظتام الإنسانية، سلمج نملأا تحرّر في هذه الحلاة 

نم عنصر لادولية الملّثمت في لأاثر لاعبار للحدود للأزمة الإنسانية، لكي يجعـل نم 
لاسبب لاوحيد تلصرفه  لاغرض الإنساني والملّثمت في ضامن وصول المساعدتا الإنسانية،

150Fتحت إطار لافصل لاسباع.

)2( 
ليتدخلّ لذبك في نزاعـتا داخلية لأغراض إنسانية ، نم ثمّ فهو لا يستنـد إلى  

أيّ عنصر خارجي ثملا:كزايدة تدفق لالاّجئين عبر الحدود أو انتشار لانزاع المسلح في 
 و المتعلق 1992 لاصادر سنة 770رقعة جغرافية كبيرة، و اذه ام نجده في قراريه 

في      و المتعلق ابلحلاة 1992لاصادر سنة794ابلحلاة في لابوسنة و الهرسك، و قراره 
لاصوامل، فإنهّ عن طريق نيذه لاقرارني نيذّللا انطلق منهام سلمج ،نملأا بحيث لم 

يتردّد أبدا  نم جعل الاتامامته الإنسانية لادافع لارّسمي و لاوحيد تلصرفّه المّذخت على 

                                                 
)2( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.9. 
)1( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.9. 
)2( Ibid, P.11. 
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أساس لافصل لاسباع، فتوجيه أو تقديم المساعدة الإنسانية أصبح علما مهم لحفظ 
151Fلاسلم

)3(   .
 نجد أن سلمج نملأا يعتبر 1992لاصادر سنة 770 فلابرجوع إلى نص لاقرار   

في ةلالحا ن اللكشت كسرلها و ةنسوب هتديدا للسلم و نملأا لادوليين            و أنّ 
.  المساعدة الإنسانية تشكل عنصر مهّم مللجهود ذلاي يبدله لحفظ لاسلم "

 المتعّلق لابصوامل "أني يعتبر أنّ ضماخة حجم 794 وأيضا جاء في نص قراره 
المأساة الإنسانية تيلا فاقتمها لاعقبتا تيلا و ضعت أامم توزيع المعونة الإنسانية تشكل 

تديدا للسلام و نملأا لادوليين "، و لاشيء المهّم أيضا و الجديد في نيذه لاقرارني  أنّ 
سلمج نملأا و استنادا لأحكام لافصل لاسباع سمح ابسختدام لاقوة لاعسكرية لأول مرةّ 

نم أجل حمياة المساعدتا الإنسانية و ليس نم أجل لاردّ على هجوم مسّلح عدواني 
152Fقمات به دولة ضد دولة أخرى 

مجا لسل لأول مرة ابسختدام 770، ففي قراره  )1(
لاقوة نم اجل حمياة المساعدتا الإنسـانية قي مختـلف أنحـاء لابوسنـة و الهرسك، ففي 

ديباجته ذيكر لاقرار أنّ هذه المساعدتا "ماه رص في مجا يعاسملسل لارماية إلى إعادة 
مجا ضّوف دقلسل لادّول 794لاسلام و نملأا لادوليين في المنطقّة" وكلذك في قراره 

لأاعضاء "ابسختدام جميع لاوسائل لاضرورية لإقماة بيئة مأمونة قدر الإمكان لعلميتا 
الإغاثة الإنسانية في لاصوامل،  نم ثمّ فقد اسختدم سلمج نملأا  معيار لاقوّة و لاضرورة 

ليصوت تادعاسلما  ةيناسنلإا هاحصلأبا ،     أي بعبارة أخرى احترام لاقانون لادولي 
153Fالإنساني دُعّم تبحريك تصرف اسختدام لاقوة لاستتباب لاسلم

، إذن فلاقرارني  )2(
ناّسركي هلاعأ نيروكذ مج ةيهاركلإا ةطلسلا عضولسل نملأا في خدمة 794و770

تطبيق أفضل للقانون لادولي الإنساني        في ظروف داخلية بحتة ، فهاذ يعتبر زلزال 
قانوني حدث في ميكروزوم الإنسانية        و في كاتل  لاقرارني أحدث سلمج نملأا رباط 

بين ضرورة تقديم المساعـدتا الإنسـانية  و حفظ لاسلم، فعن طريق اذه لارباط الحيوي 
  ةيناسنلإا ةدعاسلما   و بابتتسا حامسلا متي ملسلا  مجا روربملسل إلى الإجراءتا 

                                                 
)3( Ibid, P12. 
)1( Mathieu Nabot .Op.Cit.P12. 
)2( Ibid, p.12. 
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 تدهور الحلاة تيطّلب نالإكرهاية المنصوص عليها في لافصل لاسباع نم المياثق إذا كا
154Fذلك .

)3( 
هباذ تكون المساعدتا الإنسانية قد أصبحت نم لاعناصر المكوّنة للسلّم و نملأا 

لادّوليين، سلم و أنم يمكنهام أن يكونا مهدّدني عن طريق رفض طرف أو ممجوعة نم 
 مع واجب المساعدة الإنسانية فالمساعدتا نلأاطراف قي لاصراع المسّلح، تلاعاو

 هو حقّ يحميه لاقانون لادولي لحقوق يالإنسانية حقّ ينبع مباشرة نم الحقّ في الحياة، ذّلا
الإنسان و لاقانون لادولي الإنساني، لابرغم نم أنّ اممرسة اذه الحق لا تكفله آليتا 

155Fفروع لاقانون لادولي الإنساني و لاقانون لادولي لحقوق الإنسان

،            بما فيه )1(
لاكفياة، فقد أنجز سلمج نملأا علم ضخم بربطه في مناسبتا عديدة الانتهاكتا  
ا و ةميسلجل،ّقلحا اذله ةمّظنلما و ةمخّض ه دوجوبتديدا للسلم و نملأا لادّوليين ّامم 

156Fيسمح له ابتخاذ إجراءتا تحت لافصل لاسباع

)2( .
دون أن ننسى ذكر المعيار اثلاني ذلاي يؤسسّ عليه سلمج نملأا اسختدماه للقوة 
لإيصال المساعدتا الإنسانية وحمتياها تحت إطار لافصل لاسباع، هو "إخفاق لادولة"، 
أي نشوء وضع ا�ارت فيه لاسلطة الحكومية المركزية و أصبحت لاسلّطتا تيلا تسيطر 
على منطقة ،ام عاجزة أو عازفة عن توليّ المسؤولية عن حمياة حقوق الإنسان لأاساسية 

157Fأو حتىّ ضامن بقاء المدنيين على قيد الحياة

، ّامم يجعل هذه لادولة عاجزة عن اتخاذ )3(
تاطايتحلا  الفي ةمزلا ه دوجو لاحتديد للسلم، ّامم يسمح للأمم المتحدّة تلابدخلّ في 

ا ميلقل، ةلود اهتقفاوم نود ، ه دوجوب كلذ ةرّبرمتديد للسلـم و اتخاذ إجراءتا وفقا 
 سلمج نملأا يعنل"     وإذ يفزعه اسمترار 770للفصل لاسباع، فثملا في لاقرار 

لأاحوال تيلا تعيق توصيل الإمدادتا الإنسانية إلى مقاصداه داخل لابوسنة و الهرسك و 
ام يخلفه ذلك نم معاناة لشعب اذه لابلد"، صحيح            هنا أنّ سلمج نملأا لا 
يحدّد طبيعة هذه لأاحوال، و لكن نم لاواضح أنّ زوال نظام لادولة كان مناسبا تلطور 

                                                 
)3( Ibid, p.12. 
)1( Harouel Veronique , Op.Cit, P.505. 

تلانظيم لاقانوني مللساعدتا الإنسانية، لانزاعتا المسلحة (الإنجازتا و لافجوتا)مجا نم تاراتمخللة  روث أبرلي ستوفلز، )2(
 .19،ص2004لادولية للصليب لأاحمر( حوارتا إنسانية في لاقانون و لاسياستا و لاعلم الإنساني)، سنة 

)3( MATHIEU NABOT, OP. CIT, p.13. 
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المليشيتا و لاعصتابا تيلا تستغّل المساعدتا الإنسانية     في ّلظ غياب لارقباة ، أني 
تصبح أيضا لأادوية سبب حقيقي للحرب، فخطورة لاوضع لاداّخلي اذه ينتج عنه تبرير 

اسختدام سلمج نملأا للقوّة لضامن لاوصول لافعلي مللساعدتا الإنسانية ، وهكاذ 
 نم المياثق 39مج حبصلس لأامنابغار  في ه دوجو دكؤي نأتديد للسلم بموجب المادة 

ملأام المتحدة في أوضاع تعكس أزتام إنسانية حادّة داخل دولة ،ام كانت فيها 
للآايتا المعاتدة لحفظ لاسلام                         و الإغاثة الإنسانية غير ممكنة أو 

158Fغير فعلاة، و ا�ارت فيها بنى الحكومة أو تحوّلت ضدّ لاسكان

)1( .
في لأاخير تيضح لنا في إجراءتا ّتلانفيذ تيلا تبناهاّ سلمج ،نملأا أنّ لاضّرورة  

اّ�أ و حوضوب زبرت ةيناسنلإ في عقت لك ميمص منا لتارارق الا ةقباسله دوجوب ةلئاقتديد 
 تيضّح بقدر تمساوي أنّ أزتام لثم تلك تيلا جرى استعراضها في اللسّلام، كم

لافقرتا لاسباقة لها أثار خطيرة على المناطق تيلا تحدث فيه،ا و لكن لأاغراض لارئيسة 
تيلا تيم تلاعبير عنها في هذه لاقرارتا هي ضامن سلامة المساعدتا الإنسانيـة و حمياة 

لاسكان المدنيين في مناطق آمنة و إعادة لاقانون و لانظـام ولاسّيطرة على انتهاكتا 
لاقانون لادولي الإنساني، امم يدعم احترماه و ضامن تطبيق أفضل له، و يقول في اذه 

لأاساتذ كوندورليي" بأن ييرتلارتا تيلا يضعها سلمج نملأا تلأسيس علمه الإنساني على 
ه دوجتديد للسلم ، أ�ا حلول نوعا ام لمفقة و لكنها ثمينة، مستحسنة لأ�ا سمحت 

159Fبـتأسيس علم سلمج نملأا و تبرير قراراته تلانفييذة على لاصعيد الإنساني"

)2( .
 

الفرع الثالث: الآثار المترتبة  
إن تدخل سلمج نملأا في امجل تطبيق لاقانون لادولي الإنساني نم خلال فرض احترماه 

عن طريق اسختدام تلاديربا لاواردة في لافصل لاسباع، أو استناده لهدا لأاخير لإنشاء 
تايل ا قيبطتل ةديدجلا نوناقل،ةنملآا قطانلماك نياسنلإا ليود اولتي هتدف جميعها 

                                                 
 .244-243مورتمر سيلرز، المرجع سباق، ص )1(

)2( Mario Bettati (Le Principe De Libre  Accés Aux Victimes Dans Les 
Resolutions Humanitaires Du Conseil De Securité ), Les Nations Unies Et Le 
Droit International Humanitaire, Actes Du Colloque Internationalde Geneve, 
Luigi condorelli Et Al. (éd), Octobre 1995,Paris, Pedone ,1996, P.290. 



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
الإنساني 

  

تلأمين وصول المساعدتا الإنسانية مللدنيين و حمتياهم، ينجم عنه عدة أثار لابغة 
لأاهمية، خاصة لابنسبة لمبدأي لاسيادة وعدم تلادخ،ل ابلإضافة تلأثهير على علم 

 ّللاجنة لادّولية للصليب لأاحمر بصفتها حارس لاقانون صالمنظتام الإنسانية وابلخصو
لادولي الإنساني. 

الفقرة الأولى: أثره على مبدأ السيادة 
تعرّض مبدأ لاسيادة للاتهزاز منذ أن سمحت لادول لاغربية لنفسها تلابدخل لاعسكري 
الإنساني في لاعديد نم لادول منذ أواخر لاقرن اتلاسع عشر مستندة في ذلك إلى فكرة 

الحيامة الإنسانية، وبعد دخول مسألة حقوق الإنسان إلى نطاق لاقانون لادولي ثار 
 حقوق كالخلاف لاقانوني حول جواز تلادخل في لاشؤون لاداخلية للدول لمنع انتها

الإنسان، فأثار ذلك الجدل حول مبدأ لاسيادة ابعتباره مطلقا أو نسبيا خصوصا     مع 
160Fتلاغتاير لادّولية الجديدة

، فتطبيق وتنفيذ لاقانون لادولي الإنساني يشلم احترماه )1(
ومراقبة تنفي،هذ إلى جانب معاقبة الانتهاكتا الجسيمة والمتكرّرة له، وعادة ام يصطدم 
ا موهفلما عل،قلطلما ةدايسلل يديلقت الم لودلاف تفت وأ ثّبشتتخهدايسب رتا ، فلذك لا 

يعدّ عائقا شرعيا تلنفيذ لاقانون لادولي لاعام عّماة و لاقانون لادولي الإنساني خاصّة، 
واتلابلي لا يمكن تلاحلّل نم الاتلزتاما لادولية والمعهادتا ابسم لاسيادة ، فلاسيادة لا 

اقلطم فدار ا نوناقلاب مازتللاا مدعلا لودلاف هئدابمو ليودلتي للحتت منا لهامازتتا 
لادولية تبشهير سلاح لاسيادة، فقد تعجلّ في  قيام مسؤوليتها لادولية وإصلاح لاضرر 

161Fالمترتب عنه

، ولأن مياثق ملأام المتحدة حرّم تلادخل الإنساني لأاحادي حفظا )2(
للاستقرار لادولي  فإنهّ حاول تطوير شكل نم أشكال تلادخل الجامعي تبفويض نم 
سلمج نملأا لحيامة قيم الجامعة لادولية، وأصبح اذه لأاخير ليعب دورا كباير في إدارة 

لأازتام الإنسانية عـن طريـق تدخّلـه تلسهيل عبور المساعدتا الإنسانية، وتقديم الحيامة 

                                                 
 .68محمد يعقوب عبد لارحم،ن المرجع لاسباق، ص د.)1(
 .354د.فوزي أوصديق ، المرجع لاسباق، ص )2(
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مللدنيين، و لو اسلتزم ملأار اسختدماه للقوة لاعسكرية، فلادولة هنا لا يمكنها أن تختفي 
162Fهدايس ءارتا لكي تنتهك لاقواعد الإنسانية

، واذه ام تهذب إليه تقارير ملأاين لاعام. )3(
تمّ لذبك الانتقال نم مسألة حق تلادخل الإنساني إلى فكرة مسؤولية الحيامة ، حيث 

اك مجا ّنأ ةركفل ديازتم لوبقلمتع لادولي يجب أن تيدخل عندام تكون الحكوتام ذتا 
لاسيادة غير قادرة أو غير راغبة في حمياة مواطنيها نم كوارث نم اذه لانوع، رغم أ�ا 
سيئرلا ةيلوؤسلما لمحتت تيلا يفي ،مهتياحم نع ة مجا لمحتي ةلالحا هذهلمتع لادولي 
تلك المسؤولية نم خلال ملأام المتحدة، ابسختدام لاوسائل لادلبوامسية والإنسانية، 
وغاهير نم لاوسائل لاسملية، والمساعدة في حمياة لاسكان المدنيين       نم الإابدة 

الجامعية و جرائم الحرب وتلاطهير لاعرقي والجرائم ضد الإنسانية، كام ينبغي على ملأام 
المتحدة اتخاذ إجراء جماعي في لاوقت المناسب، و بطريقة حاسمة عن طريق سلمج نملأا 

ووفقا مللياثق، بما في ذلك لافصل لاسباع منه ، على أساس كل حلاة على حدة ، 
وتلابعاون مع المنظتام الإقليمية في حال قصور لاوسائل لاسملية وعجز لاسلطتا 

لاوطنية عن حمياة سكا�ا نم الإابدة الجامعية وجرائم الحرب وتلاطهير لاعرقي والجرائم 
،ةيناسنلإا دض ةبكترلم هباذ تيبينّ لنا أن هناك ظروف جديدة في لاعلاقتا لادولية ، 

أدتّ إلى تقليص دور لاسيادة لاوطنية لدواعي إنسانية،         إلا أنّ تلاسليم ابلاستناتج 
لاسباق لا ينبغي أن يفهم منه ـ بحال ـ أن مبدأ لاسيادة لاوطنية هو بسبيله إلى الاختفاء 

تم،اما وأن أقصى ام يمكن لههذ تلاطورتا الجارية       في لانظام لادولي المعاصر أن تفعله 
 كان ام لانت نأ ونا ةعيبط ل راودلأا وأ فئاظو       التي ه علطضتبا لادولة ابلمقارنة بم

 عليه الحال في لانظام لادولي تلاقليدي.
163F

)1( 

                                                 
حيث جاء في تقرير ملأاين لاعام بمناسبة للأافية " إذا كان تلادخل الإنساني يملث حقا تعداي غير مقبول على لاسيادة ،فعلى أي  )3(

نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسربرينتسا وللانتهاكتا الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان، تيلا تملث تعداي على 
كل مبدأ نم مبادئ إنسانيتنا المشتركة ... نم المؤكد أنه ام نم مبدأ قانوني، حتى مبدأ لاسيادة نفسه ، يمكنه أن يحمي الجرائم ضد 
الإنسانية ...وأنه ينبغي أن يظل تلادخل المسلح بمباثة لمجأ أخ،ير ولكنه خيار لا ينبغي لختلاي عنه في مواجهة لاقلت الجامعي" ، 

، 170أنظر في اذه / وليد حسن فهمي، " ملأام المتحدة نم تلادخل الإنساني إلى مسؤولية الحيامة"، لمجة لاسياسة لادولية، لاعدد
 http://www.siyassa.org.eg، مقال منشور على الموقع اتلالي:                            2007أكتوبر 

، 1999، لاقهارة، 55ضعب يديشرلا تاهاتجلاا نوناقلا ةسارد في ةثيدلحا مجا ،ليودلا نوناقلل ةيرصلما ةللمجا ،ليودلاللد د.)1(
 .72-71ص 
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 الفقرة الثانية: أثره على مبدأ عدم التدخل
164Fيعدّ مبدأ عدم تلادخل نم المبادئ تلاقليدية لاراّسخة في لاقانون لادولي

، وقد انبثق نم )2(
فكرة لاسيادة تيلا ترتب عليها منع أّية دولة نم تلادخل في لاشؤون لاداخلية لدولة أخرى 

165Fا نأ رابتعا ىلللخدت اكاهتنا دعي هدايسلتا ويعرّض لانظام لادولي خللطر

، ويعرف )3(
 أدبلما اأمجا مساب اضيلال المحفوظ، أو الاختصاص لاوطني، أو الاختصاص المانع 

166Fللدول

، ويميز لاباحثون بين نوعين نم عدم تلادخل وهما عدم تدخل لادول  في )1(
لاشؤون لاداخلية للدول لأاخرى، وعدم تدخل ملأام المتحدة في لاشؤون تيلا تعتبر نم 

167Fصميم لاسلطان لاداخلي

، بحيث يعتبر اذه المبدأ نم أهم المبادئ تيلا يقوم عليها )2(
168Fمياثق ملأام المتحدة، ونم أكثراه إثارة للجدل

، فقد نصّت لافقرة لاسباعة نم المادة )3(
اثلانية نم المياثق على اذه المبدأ ، ثم أضاف لانص على لافور، قيدا على اذه الإطلاق 

حين قرّرّ " على أن اذه المبدأ لا يحول دون تطبيق تديربا لاقمع لاواردة في لافصل 
لاسباع"، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لادفع بمبدأ حظر تلادخل في لاشؤون لاداخلية ، تلقييد 

 مللحافظة على لاسلم و نملأا لادوليين، ةحرية سلمج نملأا في اتخاذ تلاديربا لالازم
وخصوصا تلك المتعلقة بأعامل لاردع أو المنع الممنوحة له بموجب لافصل لاسباع، وقد 

أكدّ سلمج نملأا في عديد نم لانزاعتا المسلحة، على وجود علاقة مباشرة بين حرامن 
م ينيندلمنتادعاسلما  هو ةيناسنلإاتديد لاسلم ونملأا لادوليين، وأصبح يفرض اذه 

الحق مسختدام في ذلك لافصل لاسباع ، سامحا لذبك للدول      و قوتا حفظ 
لاسلام ابسختدام لاقوة لضامن وصول المساعدتا الإنسانية رغم إرادة أطراف لانزاع  

                                                 
حيث ظهر اذه المبدأ في شكل إعلانتا نم طرف لادول ،وتبنها لافقه لادولي، وتطور عن طريق لاعرف إلى أن استقر       في  )2(

صورة قاعدة اتفاقية واردة في مياثق ملأام المتحدة واتفاقتا ومواثيق دولية أخرى، أنظر/ د. بوكرا إدرسي ، مبدأ عدم تلادخل في 
 .237،ص1990لاقانون لادولي المعاصر، المؤسسة لاوطنية للكاتب ، الجزائر 

 .78محمد يعقوب عبد لارحم،ن المرجع لاسباق، صد. )3(
 .259، ص2006د.أحمد أبو لاوفاء،  لاقانون لادولي و لاعلاقتا لادولية، دار لانهضة لاعربية ، لاقهارة ، )1(
في قاثيلما هيلع صن لولأا عونلاف الا ةرقفلم ةعبارنا ةدالما ل،ةيناث ا بلاطي ولفي عانتملإاب ءاضعلأا لود هاقلاعتم لادولية عن  )2(

للاجوء إلى تلاهديد لابقوة أو اسختدماها ضد لاوحدة الإقليمية أو الإستقلال لاسياسي يلأة دولة، أام لانوع اثلاني نم عدم تلادخل 
فيجد مستنده لاقانوني، في لافقرة لاسباعة نم المادة اثلانية المكرسة تلعداد مبادئ ملأام المتحدة، أنظر/ د. مجا دلدوب، لاوسيط في 

 .311 ص ،1999لاقهارة،  لاقانون لادولي لاعام ، لادار الجماعية،
 .110  حسن نافعة ، محمد شوقي عبد لاعال، المرجع لاسباق، ص)3(
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فمبدأ عدم تلادخل هنا لا يمكن أن يشكلّ وسيلة فعلاة تختفي وراءاه دولة ،ام تلنتهك 
169Fقواعد لاقانون لادولي الإنساني

 نم المياثق، 7ف2 ، فهنا يكون تلاطبيق لافعلي امللدة)4(
لذلك يبدو أن لاقانون لادولي سيأخذ لابرأي لاقانوني المعاصر للأغلبية لاساحقة نم 

لافقهاء لادوليين نيذلا يرون أن تلادخل الإنساني سيكون أحد الاسثتناءتا الجديدة لمبدأ 
عدم تلادخل ، حيث أن وجود مياثق ملأام المتحدة وممجوعة لاقوانين لادولية تيلا تحمي 

حقوق الإنسان ، ابلإضافة إلى اممرستا لاعرفية لحالات تلادخل في لاقرنيين الماضيين 
ءانثتسلاا اذه غو يدلجادقاثيم هلوخ الم ارظنو ، مج ةدحتلما مملأالسل نملأا نم 
 39تاطل في ةضافضف تلااح ريدقت هتديد لاسلم و نملأا لادوليين بموجب المادة 

نم المياثق ، فقد أصبح سلمج نملأا يستعلم سلطاته هذه في تفسير تدخله الإنساني، 
مكرسا لذبك الانتقال نم فكرة تلافسير الجماد إلى تلافسير المرن لمبدأ عدم تلادخل 

،وذلك لغرض تطبيق لاقانون لادولي الإنساني ثمملا في ضامن حق المساعدتا الإنسانية. 
 

الفقرة الثالثة: أثره على عمل المنظمات الإنسانية  
إنّ دور منظمة ملأام المتحدة فوق الميدان تلسهيل تطبيق لاقانون لادولي الإنساني 
لا يخلو نم لاغموض، صحيح أن المنظمة تستطيع تسهيل مرور المساعدتا            و 

الإمدادتا إلى بعض المناطق ، ولكن إدانتا سلمج نملأا وتصرفاته الإكرهاية    تيلا 
اهذختي لا تجعل نم تلك المساعدتا مقبولة نم جانب ممجوع لأاطراف        في 

170Fلاصراع

، و لانشغال سلمج نملأا تبطبيق أفضل للقانون لادولي الإنساني جعل نم )1(
للاجنة لادولية للصليب لأاحمر حليفه المفض،ل واذه ام تشير إليه لافقيهة بواسون دي 

شازورن"بأن مقاصد سلمج نملأا تستطيع في بعض لأاحيان ، أن تهذب   إلى أبعد ام 
تمتنها للاجنة، أني في جميع الحالات ي،ضع هذه المؤسسة في وضعية غير مريحة لابنظر إلى 

                                                 
)4( MATHIEU  NABOT, OP.CIT, P.13. 

)1  Yves Sandoz « Rapport Général » les nations unies et le droit international 
humanitaire, Actes Du Colloque International De Genéve, Luigi Condorelli  Et al  
.(éd), Octobre 1995, Paris, Pedone, 1996, P.72 .   



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي                                                      الباب الثاني    
الإنساني 

  

مبادئها لأاساسية وطرق علمها"، فيجب أن تكون هذه للاجنة والمنظتام الإنسانية 
171Fلأاخرى بعيدة كل لابعد عن لاراهنتا لاسياسية.

)2( 
تجدر الإشارة هنا أن تعاون  سلمج نملأا مع للاجنة لادولية للصليب لأاحمر ينجرّ   عنه 

172Fمشكتلين أساسيتين وهما على تلاوالي:

)3( 
        أولا: ففي الحلاة تيلا يطلب فيها سلمج نملأا نم للاجنة لادولية تلاحقيق      في 

مهمة ، وأن تقدم له تقرير عن ذلك، اذه لأاخير يؤدي إلى المساس بمبدأ لاسرية ذلاي 
و ،ةنجللا هب عتم نه أوسلأاامج يوناث عرفك برتعت نأ لسل نملأا ّامم يضعف علم للاجنة 

ويخّل بمصداقيتها لدى لأاطراف. 
      ثانيا: الإشكلاية اثلانية هنا تلثمت في أنهّ عندام يصدر سلمج نملأا تحت لافصل 

لاسباع قرارتا لمزمة ابسختدام لاقوة لحيامة لاقوافل الإنسانية، وتيم ذلك عن طريق 
قوتا حفظ لاسلام، فهاذ أيضا يؤدي إلى تجريد للاجنة نم مبدأ الحياد، لابرغم      نم   
أن الحيامة هنا كانت تحت لظ الإنسانية وحياد للاجنة،  لأنهّ عندام تيعلق ملأار بحيامة 
لاقوافل الإنسانية ضدّ قطاّع لاطرق بموافقة كافّة لأاطراف، فإنّ الحيامة المسّلحة نم طرف 
قوتا ملأام المتحدّة تبدو أقّل قبولا"، نظرا لأنّ هذه الحيامة تنبع نم جهاز سياسي هو 
سلمج ،نملأا ففي اعتقاد بعض لأاطراف المتحاربة أنّ حمياة لاقوافل الإنسانية نم طرف 
تاو لأام،ةّدحتلما م ثتملّ لغلغت ةليسو في اهميلقإ  عازنو      هدايس ىلعت،ا امم يؤدّي 

إلى الإخلال بمصداقية علم ّللاجنة وتجريداه نم مبدأ الحياد. 
لنلخص امم تقدم أنّ إدامج قرارتا سلمج نملأا بصورة كبيرة لـ للاجنة لادولية للصليب 

في رحملأ ا ظفح ةلأسمللأا و ملسمنا ل،ينيلود ه لىإ يّدؤي دقتميش علم للاجنة 
هردق فعضتتا على تلادخ،ل لذلك يجب الحفاظ على حياداه لكي تبقى بعيدة 

173Fوكوسيط إنساني بين ممجوع لأاطراف المتحاربة

)1( .
هباذ نكو ن قد استوفينا كافة عناصر اذه لافصل و المتعلق للآابيتا غير لاقضائية    

 في دعم وتحسين لتيلا استند لها سلمج نملأا تلطبيق لاقانون لادولي الإنساني، والممتث

                                                 
) 2( Laurence Boisson De Chazourne,  Op.Cit, P.162.     
)3( Mathieu Nabot, Op.Cit, P.19.  
)1( Yves Sandoz, Op.Cit, P. 72-73. 
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وفرض إن اسلتزم ملأار الإتلزام لاقاضي ابحترام لاقانون لادولي الإنساني ولاعلم    على  
احترماه . 

فام هي إذا للآايتا لاقضائية تيلا لجأ إليها سلمج نملأا تلطبيق ذلك الإتلزام ؟ 
  اذه ام سأجيب عليه في لافصل اثلاني نم اذه لاباب.
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الفصل الثاني 
 الآليات القضائية الجنائية الدولية 

الدولية الفردية عن الإنتهاكات الجسمية لقواعد   يعتبر ترسيخ مبدأ المسؤولية الجنائية
ليودلا نوناقل نياسنلإا هأ نمم طتلاوراتيلا ت لحقه تبذا القانون، و في الوقت الذي 

كانت فيه الجرائم الدولية عامّة و جرائم الحرب بشكل خاص ترتكب من قبل الأشخاص 
الطبيعيين، فقد تمّ إستبعاد فكرة المسؤولية الجنائية للدول، و أصبحت المسؤولية الجنائية 

0Fصتقرىلع  يمرلجا اوبكترا نيذلا ينيعيبطلا دارفلأاةمساب  هاسلح وبا

، و قد تمّ تقرير هذا )1(
1Fالمبدأ في العديد من الوثائق الدولية، كما تمّ تأكيده في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج

)2( .
 إلاّ أنّ التطوّر الأهّم و الأعمق الذي شهده هذا المبدأ، قد جاء في العقد الأخيـر من 

القرن العشرين، و ذلك من خلال إنشاء محكمتين دوليتين خاصتين، بمقتضى قرارات من 
، لمحاكمة مجرمي الحرب في ميثاق الأمم المتّحدةمجلس الأمن تحت مظلّة الفصل السابع من 

يوغسلافيا  السّابقة و في رواندا، حيث اتخذّت هاتان المحكمتان قـــرارات و أصدرت 
أحكاما هامّة، توضّح الأبعاد التطبيقية لأمه قواعد القانون الدّولي الإنساني، و قد حفّز 
هذا التطوير إلى إحياء الاهتمام بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، التي تمّ بالفعل إقرار 

2Fنظامها الأساسي و دخوله حيز النفاذ

)3( .
 كما صاحب هذا التطور المؤسسي تطوّر آخر لا يقلّ أهميّة، و يتعلّّ◌ق بتطوّر 

مفاهيم قواعد و مبادئ القانـــون الدولي الإنساني، و لقـــد تمّ هذا التطوّر المؤسّسّـي و 
الموضوعي بوقع أسرع بكثير، من التطـــوّر الذي تمّ خلال الفترة الماضية منذ محاكـــم نورمبرج 

 و إبرام اتفاقيات جنيف بشــأن حماية ضحايا النزاعات المسلحــة في جويلية 1945في 
1949 3F)4( :و عليه سأتناول هذه المحاكم الجنائية الدولية في مبحثين ،

المبحث الأول: إنشاء مجلس الأمن لمحاكم جنائية دولية مؤقتة.  

                                                 
 .44د. عماد جاد، المرجع السابق، ص )1(
، 2008د. محمد المخزومي، القانون الدولي الإنساني في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة،  )2(

 .259ص 
 .45-44د. عماد جاد، المرجع السابق، ص )3(
 .260د. محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )4(
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  المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية لتطبيق القانون الدولي الإنساني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث الأول 
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إنشاء مجلس الأمن لمحاكم جنائية دولية مؤقتة  
 نظرا للفضائع الإنسانية المروّعة التي حدثت في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا و 

الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، قرّر مجلس الأمن إنشاء هاتين المحكمتين 
الخاصتين لمعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة للقانون الدولي الإنساني، مكرّسا 

بذلك مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن تلك الإنتهاكات، وإنشاء هاتين المحكمتين 
يختلف تماما عن المحكمة الخاصة لسيراليون التي أنشأها مجلس الأمن  ذات الطبيعة المختلطة 

4Fو التي كان لها نفس الهدف الذي أنشأت من أجله محكمتا يوغسلافيا ورواندا

)1( .
 لكنّ مجلس الأمن قبل إنشــاء هاتين المحكمتين، لجــأ أولا إلى ميكانيزم للتحقيق في 

انتهاكات القانــون الدولي الإنســاني، عن طريق إنشائه لجان لتقصي الحقائق عن انتهاكات 
القانون الدولي الإنساني، سواء في يوغسلافيا سابقا أو رواندا، و بناءا على تقارير هاته 

اللّجان قام بإنشاء تلك المحاكم، لذا سنتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 
 لجوء مجلس الأمن إلى ميكانيزم التحقيق كخطوة أولى نحو إنشاء محاكم المطلب الأول:

جنائية دولية مؤقتة. 
 المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا. المطلب الثاني: 
 المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا. المطلب الثالث:

 
المطلب الأول 

ميكانيزم التحقيق كخطوة أولى نحو إنشاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 
                                                 

، مساعدة الأمم المتحدة 2000تتلخّص خطوات إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون في طلب تقدمّت به حكومة سيراليون في جوان  )1(
في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأعضــاء القياديين في الجبهة المتحــدّة الثورية، وقرّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أغسطس 

 تشكيل تلك المحكمة الخاصة لمقاضاة من يتحملون مسؤولية أكبر في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  ،وجرائم الحرب ، و 2000
 في جانفي نالانتهاكات الأخرى الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ، إثر ذلك أوفدت الأمم المتحدة أول الأمر بعثة تخطيط إلى فريتا و

،وقّعت الأمم المتحدة 2002جانفي 16، التي قامت بمناقشة تدابير محدّدة لإنشاء المحكمة الخاصة مع حكومة سيراليون ،وفي 2002
وحكومة سيراليون على اتفاق إنشاء تلك المحكمة الخاصّة بقصد تعزيز سيادة القانون في هذا البلد ، أنظر/د. عمر سعد االله، حقوق 

.  315-312، ص ص2005الإنسان وحقوق الشعوب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
    و لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر :

Photini pazartzis : tribunaux pénaux internationalisés,une nouvelle approche de la 
justice pénale internationale , A.F.D.I,2003 , édition  , paris,PP. 640-663. 



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 الإنساني

 

  

يتمثّل ميكانيزم التحقيق هذا، في إنشاء مجلس الأمن لجان تحقيق يوكل لها مهمّة  
التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في مناطق الصراع المسلّح،  مثل ما هو الحال 
بالنسبة للجنتي التحقيق في يوغسلافيا سابقا أو روانـدا، فهاتان اللجنتان تمّ تشكيلها بمبادرة 

مباشرة من مجلس الأمن. 
 لهذا ستنصب دراستنا في هذا المطلب على هاتين اللّجنتين باعتبارهما خطوة أولى لإنشاء 

محاكم جنائية دولية مؤقتة. 
 

الفرع الأول 
لجنة التحقيق الدولية في يوغسلافيا سابقا 

الفقرة الأولى: واقع النزاع في يوغسلافيا 
 طيلة قرون ا كانت شبه جزيرة البلقان مسرحا للصراع بين القرى العظمى في أروب

عديدة، خاصة بعد دخول الإسلام إليها عن طريق ألبانياو تركيا و اليونان و بلغاريا 
والبوسنة، إذ تعرض الإقليم الأخير للإضطهاد من قبل صربيا، خاصة بعد سقوط الدولة 

، سعت كل 1992العثمانية التي كانت تحكمه، و على إثر تفكك الإتحاد السابق سنة 
جمهورية من جمهوريات هذا الإتحاد للإستقلال بنفسها، لكــن هذا التوجه لم يرق لجمهوريتي 
صربيا و الجبل الأسود، اللّتان كانتا ترغب في الإبقاء على شكل من أشكال الإتحاد، من 

هنا ثارت المنازعات المسلّحة بين الصرب والكروات و المسلمين في جمهورية البوسنة و 
الهرسك، إذ كان هذا الصراع في بدايته عبارة عن حرب أهلية ما لبثت أن تحولت إلى صراع 

5Fدولي، على إثر تدخل صربيا والجبل الأسود لمساندة صرب البوسنة

، ونتيجة لعدم التكافؤ )1(
في القـوة بين طرفي النزاع فقــد ارتكب الصرب أشدّ الفظائع في مواجهة المسلمين، فأبادوا 

القرى و قتلوا المدنيين الأبريـاء و شرّدوا آلاف السكان، و مارسوا أشدّ أنواع التعذيب 

                                                 
د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، الطبعة الأولى، ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع، مصر الجديدة،  )1(

. 42، ص 2005
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6Fالجسدي و النفسـي من اغتصاب النساء و قتل الأطفال و الدفن في المقابر الجماعية...

)1( ،
و سواء عُدّت هذه الحرب نزاعا دوليا أو حرب أهلية، فإنّ ما تمّ ارتكابه من جرائم فيها 

يعُدّ انتهاكا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربعة، خاصّة الاتفاقية الثالثة الخاصّة بأسرى 
7Fالحرب

)2( .
الفقرة الثانية: إنشاء مجلس الأمن للجنة الخبراء للتحقيق في انتهاكات القانون 

الدولي الإنساني  
 نتيجة للإنتهاكات الصارخة للقوانين و الأعراف الدّولية المتعلقة بحقوق الإنسان وما 

تمّ ارتكابه من جرائم دولية، تشكلت هذه اللجنة عن طريق سكرتير عام الأمم المتّحدة، 
19928F أكتوبر 06 الصادر في 780بناء على قرار مجلس الأمن رقم 

. فبعدما أشار )3(
هامازتلا لىإ لاثتملإا فارطلأا عيجم بجاو رارقلا ةجابيد في نملأا سلتم بموجب القانون 

وأنّ الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف أو يأمرون ، الدولي الإنساني
9Fهاكترابا يكونون مسؤولون شخصيا عن هذه الانتهاكات

، إذ يعرب فيه عن بالغ جزعه )4(
إزاء التقارير المتعلقة بعمليات القتل الجماعي و استمرار "التطهير الإثني"، و عليه يطلب إلى 

الأمين العام أن ينشئ على وجه السرعة، لجنة خبراء محايدة لدراسة و تحليل المعلومات 
 وهذا القرار، وكذلك أيّ معلومات أخرى 1993 الصادر سنة 771المقدمة عملا بالقرار 

هاقيقتح قيرط نع ءابرـلخا ةنلج اهيلع لصتح دتا هي، أو الجهود التي يبذلها أشخاص آخرون 
) بغية تزويد الأمين العــام بما تخلص إليه من 1993 (771أو هيئات أخرى عملا بالقرار 

                                                 
وارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان و الجرائم الدولية على يد القوات الصربية قبل السكان المدنيين العزل من مسلمي  )1(

،وكان من بين تلك الانتهاكات و الجنايات الدولية ، العديد من 1991البوسنة و الهرسك و كرواتيا و ألبان إقليم كوسوفو منذ عام 
مئار هوسق في ةعشبلا بيذعتلاتا ، والتي أشارت إليها وسائل الإعلام المختلفة،وقامت بتوثيقها و تخليدها العديد من تقارير الأمم 

المتحدة المعنية ببيان مائل وانتهاكات حقوق الإنسان، للاضطلاع على بعض تلك التقارير و للمزيد من التفاصيل عن تلك الانتهاكات، 
د. محمد عبد االله أبو بكر سلامه، جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي و القانون الداخلي، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية 

 .55، ص 2006،
 .42د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  )2(
 .56، ص 2006د. منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  )3(
، RES/S/780) 1992، وثيقة الأمم المتحدة، ملحق رقم (12/10/1992الصادر في 780 من ديباجة القرار 02الفقرة  )4(

على موقع قرارات مجلس الأمن السابق ذكره. 
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استنتاجات بشـأن ما يوجد من أدلّة على حدوث انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف، و 
10Fترتكب في إقليم يوغسلافيا السابقة غير ذلك من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني

، و )1(
قد أسفرت جهود هذه اللجنة عن الوقائع التالية:  

 صفحة من المستندات. 65000-قيامها بتجميع 
 ساعة من شرائط الفيديو المختلفة التي توضح الجرائم التي 300-تصويـر أكثر من 

 تعرض لها السكان في يوغسلافيا السابقة، لاسيما في البوسنة و الهرسك.
 صفحـة من 3300-عدّة ملاحق مرفقة بالتقريــر النهائي للجنة شملت أكثر من 

11Fالتحليلات

)2(. 
-الكشف عن عدّة جرائم دولية خطيرة مثل جرائم الاغتصاب الجماعي، وجرائم 

الإبادة الجماعية و التطهير العرقي لعدد من السكان لاسيما المسلمين منهم، و قد بدا 
ذلك واضحا حين تمّ الكشف بواسطة أعضاء هذه اللّجنة، عن عدد من المقابر 

12Fالجماعية لضحايا جرائم الإبادة من المسلمين 

)3(. 
 و قد حاول أعضاء هذه اللجنة إنجاز المهمّة الموكلة إليهم بنجاح، رغم العراقيل 

المختلفة التي تمّ وضعها عمدا في طريقها، من أجل حمايــة بعض المسؤولين السياسيين في 
يوغسلافيا السابقة من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ومحاكمتهم 
عن الجرائم الدولية التي ارتكبوها في حقّ بعض الأقليّات، لاسيما الأقليّة المسلمة في البوسنة 

13Fو الهرسك، من هذه العراقيل الأخرى التي واجهت هذه اللّجنة

)4(  :
- سعي مجلس الأمن و الدول الأروبية، و الولايات المتحدّة الأمريكية، على عمل تسوية 

سياسية في يوغسلافيا السابقة، على حساب العدالة الجنائية الدولية المتمثلّة في تقديم 
المسؤولين عن جرائم الحرب و الجرائم ضد البشرية في يوغسلافيا السابقة إلى المحكمة الجنائية 

الدولية الخاصة. 

                                                 
  السابق ذكره.780 من متن القرار 02الفقرة  )1(
 .53د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  )2(
 .57-56د. منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )3(
 .57المرجع نفسه، ص  )4(
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- ضعف التمويل المادي من الأمم المتّحدة لـ اللجنة، مع ضيق الوقت حيث تمّ إخطار 
. 1994-04-30اللجنة أنه يتحتم عليها إ�اء أعمالها قبل 

- ـملأا بناج نم ةيرادلإا تاقوعلما عضـم مم ،ةنجللا هذه مامأ ةدحّتلمااـح ّـه ادبا إلى 
البحث عن مصادر تمويل أخرى. 

كما تجدر الإشارة أنهّ من أمه ما جاء في تقريـر لجنة الخبراء هذه، أنهّ توجد جرائم على 
نطاق واسع، و أشارت إلى أنّ إنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة في يوغسلافيا يستجيب 

 1949لعام اتفاقيات جنيف إلى توجيه أعمالها، كما أشارت فيه إلى مدى تطبيق 
البروتوكولين الإضافيين لها، و أيضا تعريف جريمة ضدّ إنسانية و جريمة الإبادة الجماعية و و

14Fمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد... الخ

)1( .
 و في الأخير قد أكدّ مجلس الأمن على واجب تعاون الدول و المنظمات الإنسانية 

الدولية و هيئات الأمم المتّحدة ذات الصلــة، بتجميع جميع المعلومات الموثقة لديها عن 
 يوما من 30انتهاكات القانون الدولي الإنساني في إقليم يوغسلافيا، و تقديمها في غضون 

صدور هذا التقرير إلى لجنــة الخبراء، وأن تقدّم المساعدات الملائمة الأخرى إلى هذه 
15Fاللجنة

)2( .
الفرع الثاني 

لجنة التحقيق الدولية في رواندا 
الفقرة الأولى: واقع النزاع في رواندا 

 تعود الأزمة الرواندية إلى النزاع المسلّح الذي اندلع بين القوات الحكومية الرواندية و 
ميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية، عقب منع مشاركة بعض قبائل هذا البلد في نظام 

الحكم و بخاصة قبيلة "التوتسي"، حيث استأثرت بزمام الحكم قبيلة "الهوتو"، وتفجر النزاع 
و ينتليبقلا  في نملأا ضّوقت ورامجا ةيقيرفلإا لودلا لىإ دتما لب ،ادنلاورة وسعت هذه 
الدول من خلال منظمة الوحدة الإفريقية إلى التوسّط بين أطراف النزاع قصد التوصل إلى 

وضع حد للأعمال القتالية، و التي كانت مرجحة أن تؤدي إلى زعزعة الأمن في القارة ككل 

                                                 
)1(  HERVE ASCENSIO, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 710. 

 ، السابق ذكره.780 من متن القرار 01الفقرة  )2(
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16Fإن لم يتّم احتواؤها سريعا

، و  توجت الوساطة الإفريقية بإبرام اتفاق "أروشا" للسلام )1(
، مما تقرر بموجبه وقف العمليات القتالية و اقتسام السلطة 1993-08-04بتنزانيا في 

و يستوتلا ينتليبقلا  تولهاوو ، ّثم دقنمجا لتمع الدولي هذا الإتفاق من خلال الأمم 
17Fالمتّحدة و الهيئات و المنظمات الدولية الأخرى

. وبدأ تدفق المساعدات الإنسانيـة لآلاف )2(
اللاجئين و المشردّين في رواندا و خارجها ممّن اضطروا إلى الهرب من القتال، لم يحل اتفاق 

أروشا دون تجدد القتال، و اشتدت وتيرته على نطاق أوسع، كمالم تظهر الأطراف 
، حيث وقع 1994-04-06المتنازعة أيةّ نية في تنفيذه، و ظلّ الوضع مشتعلا حتى 

حادث تحمط الطائرة التي كان على متنها الرئيسان الرواندي و البورندي قــرب مدينة 
18F"كيجالي"

، عقب الحــادث، وقبل )3(
 اندلع قتال ضار بين الميليشيات المسلّحة الإنفصالية و وحدات 1994-04-07 يوم 

الحرس الجمهوري الروانـدي، أسفر عن سقــوط عدد كبير من العناصر الحكومية من بينهم 
الوزير الأول و رئيس المحكمة العليا، و قادة الحزب الإجتماعي الديمقراطي، ومجموعة كبيرة 
من عناصر "قوات حفظ السلام"، إضافة إلى الضحايا المدنيين من قبيلتي "التوتسي" و 

وجراّء الفراغ الدستوري الذي خلّفته الحوادث الدامية في رواندا، تمّ تشكيل "الهوتو"، 
حكومة مؤقتة للبلاد بقيادة قبيلة "الهوتو" مدعومة بفلول القوات الحكومية. 

ىلع و تيلا ةرايزلا رثإ ه ماقبا رئيس الوزراء و بعض طاقــم الوزراء في الحكومـة المؤقتة يوم 
 لإقليمي "بوتار" و "جيكودجورو" الذين يقطناهما سكــان من قبيلة 14-04-1994

"التوتسي"هدابإ تتم و نـيميلقلإا ناكس ّدض ةيعاملجا حباذلما تأدب تـــم و القضاء عليهم 
كلية من طراف القوات الحكومية التي قامت بتجميع آلاف منهم داخل الكنائس و 

المدارس و المستشفيات، بحجّة حمايتهم من الاعتداءات التي يمكن أن يتعرضوا لها، و هكذا 
بات واضحا أنّ الفصيل المستهدف هو قبيلة "التوتسي"، و عمّت المذابح فيما بعد عبر 

أرجاء البلاد، مستهدفة الأبرياء من قبيلة "التوتسي"،  إلى أن تمكنت الجبهة الوطنيـة 
                                                 

في القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية  خوالدية فؤاد، المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد عن جرائم الحرب، رسالة ماجستير )1(
 .171، ص 2007-2006الحقوق، جامعة باجي مختار- عنابة-، 

 .47، ص 2002د. محمد صادق صبور، مناطق الصراع في لإفريقيا، دار الأمين للنشر و التوزيع، القاهرة،  )2(
 .193، ص 2004د. أحمد وهبان، الصراعات العرقية و استقرار العالم المعاصر، الدار الجامعية، الإسكندرية،  )3(
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، بعد أن أفرزت 1994-04-18الرواندية من السيطرة على مدينة "كيجالي" في 
حصيلــة المذابح ما يزيـد عن مليون رواندي و كانت وسائل الإعلام المختلفة وراء إضرام 

19Fفتيل هذه المذابح من خلال تحريض الرأي العام في رواندا على ارتكاب المزيد منها

)1( .
 

الفقرة الثانية: إنشاء المجلس للجنة الخبراء في رواندا للتحقيق في انتهاكات القانون 
الدولي الإنساني 

، و الحرب الأهلية 1994 كان الوضع السيئ الذي عاشته رواندا في غضون عام 
الضروس التي دارت و أودت بحياة الملايين من الشعب الرواندي، وراء قرار مجلس الأمن 

 الخاص بإنشاء لجنة الخبراء للتحقيق في الإنتهاكات الخطيرة 1994 لعام 935الدولي رقم 
20Fو الجسمية للقانون الدولي الإنساني

، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت )2(
21Fأثناء الحرب الأهلية في رواندا

، فبعدما أشار فيه مجلس الأمن إلى بيان رئيس مجلس ،)3(
 ) الذي كـان مماّ قام به PRST/S/21/1994 ( 1994 أفريل 30الأمن المؤرخ في 

، لا سيما افـي روانـد  مجلس الأمن فيه أن أدان جميع انتهاكات القانون الـدولي الإنســـاني
تلك التي ترتكب ضد السكان المدنيين، و ذكر بأنّ الأشخاص الذين يحرضون على هذه 

22Fالأعمال أو يشاركون فيها يتحملون مسؤوليتها بصورة فردية

 و إذ يشير أيضا إلى الطلبات )4(
، و في 1994 أفريل 30التي وجهها إلى الأمين العام في بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ في 

 بشأن التحقيــق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني 1994 الصادرسنة 918القرار 
23Fالدولي المقترفة في رواندا أثــناء الــنزاع

، إذ يعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء التقارير المستمرة )5(
التي تفيد بأنّ انتهاكات منتظمة و واسعة النطاق و صارخــة للقانون الإنساني الدولي، بما في 

                                                 
 .171خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة ، ص  )1(
، على موقع قرارات مجلس الأمن، RES/S/935) 1994، وثيقة الأمم المتحدة، ملحق رقم (1994 الصادر سنة 935 القرار  )2(

السابق للذكر. 
 .68د. منتصر سعيد محمود، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )3(
 )، السابق ذكره.1994 (935 الفقرة الثالثة من ديباجة القرار  )4(
 )، نفسه.1994 (935الفقرة الرابعة من ديباجة القرار  )5(
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24Fذلك إبادة الأجناس، قد ارتكبت في رواندا

، إذ يشيــر إلى أنّ جميع الأشخاص الذين )1(
نياسنلإا نوناقلل ةيرطخ تاكاهتنا نوفترق ـلاــليود ه نونذأي وأبا يكونون مسؤولين بصورة 

25Fفردية عن تلك الانتهاكات و ينبغي تقديمهم للعدالة

، و عليه يطلب إلي الأمين العام أن )2(
ىلع ئشن ه لامع ةمدقلما تامولعلما ليلتح و ثحبل ةديامح ءابرخ ةنلج لاجعتسلاا هجوبذا 
تيلا ىرخلأا تامولعلما بناج لىإ ،رارقل هاقيقتح للاخ نم ءابرلخا ةنلج اهيلع لصتح دقتا 
الخاصة، أو جهود أشخاص آخريـن أو هيئات أخرى، بما في ذلك المعلومات التي يقدمها 

المقرر الخاص لرواندا، بغية أن تقدم إلى الأمين العـام ما تتوصل إليه من نتائج، بشأن الأدلة 
على اقتراف الانتهاكات الجسمية للقانون الإنساني الدولي في إقليم رواندا، بما في ذلك 

26Fالأدلة على إمكانية وقوع أعمال إبادة الأجناس"

 هذا و قد حدّد القرار مدّة عمل اللجنة )3(
و جعلها أربعة أشهر فقط، على أنّ يبلغ أعضاؤها سكرتير عام الأمم المتّحدة، ما توصلوا 

 لعـــام 935إليه من أحــداث و مستندات ونتائج خاصة بموضوع قرار مجلس الأمن رقم 
199427F

28F، يبدو أنّ هذه المدة لم تكن كافية لتنجز اللجنة المهام الثقيلة المسندة إليها)4(

)5( ،
ففيما يخص التعاون مع هذه اللجنة فقد حثّ مجلس الأمن جميع المعنيين بالأمر على 

التعاون التّام مع هذه اللجنة لتنفيذ ولايتها، بما في ذلك تلبية الطلبات المقدمة من لجنة 
29Fالخبراء بشأن المساعدة و الإطـلاع في متابعة التحقيقات

، كما يطلب إلى الدول و )6(
هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الإنسانية الدولية، بتجميع المعلومات الموثقة 

هزوبح ةدوجولما تا والمتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في رواندا، و تقديمها في 
يوما من صدور هذا القرار إلى لجنة الخبراء، و توفر المساعدة الملائمة لهذه 30غضون 
30Fاللجنة

، هذا و قد طلب مجلس الأمن من اللجنــة عدم إجراء أية تحقيقات حول الجرائم )7(
في الفترة من أول يناير حتى �اية   التي وقعت اعتداءا على القانون الدولي الإنساني،

                                                 
 )، السابق ذكره.1994(935 الفقرة السابعة من ديباجة القرار )1(
  الفقرة الثامنة من ديباجة القرار نفسه. )2(
  الفترة الأولى من متن القرار  نفسه. )3(
  الفقرة الثالثة من متن القرار  نفسه. )4(
 .53 د. علي يوسف الشكري، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )5(
 ، السابق الذكر.935 من متن القرار05 الفقرة  )6(
  من القرار نفسه.02 الفقرة  )7(
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 في رواندا و الدول المحيطة لها، و قصر دوهرا على جمع البيانات و 1994ديسمبر من عام 
31Fالمعلومـات والوقائع، ورفع تقرير بذلك إلى سكرتير عام الأمم المتحدة

، كما قد سعى )1(
مجلس الأمن جاهدا لإنجاح عمل هذه اللجنة من خلال تحديد مهام اللجنة بمسائل معينة، 

 4و دون التحقيق في أي ادعاءات أخرى، و بعد ثلاثة أشهر من عمل اللجنة قدمت في 
32F تقريرها المبدئي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة1994أكتوبر 

، ثم قدمت تقريرها )2(
، و هما التقريران اللذان اعتمد عليها مجلس 9/12/1994النهائي إلى مجلس الأمن في 

33Fالأمـن في تقريره الخاص بإنشاء محكمة رواندا

، مماّ جاء في تقرير هذه اللجنة أّ�ا تقر )3(
بوجود أدلة قاطعة، تؤكد على ارتكاب أعمال إبادة من طرف الهوتو على قبيلة التوتسي، 

34Fبطريقة متعمدة مخططة و منظمة و ممنهجة"

، لكن ما كان يطغى على التقريرين عدم )4(
35Fالدقة

36F، ربمّا يرجع ذلك إلى ضيق الوقت الذي منحه لها مجلس الأمن لإعداد تقريرها)5(

)6( ،
37Fفقد اعتمدت هذه اللجنة على تقارير الصحف ووسائل الإعلام

)7( .
الفرع الثالث 

الأساس القانوني لإنشاء هذه اللجان 
إنّ تحليل القرارين الذين عن طريقهما مجلس الأمن طلب من الأمين العام تشكيل  

على "وجه السرعة، لجنة محايدة من خبراء"، لا يسمح لنا الإستنباط بطريقة مؤكدة الأساس 
القانوني لإنشاء هذه اللجـان، بالمقابل يمكننا إثبات أنّ مجلس الأمن لم يعتمد على الفصل 
السابع أيضا لإنشاء هاتين اللجنتين، غير أنه دائما يرجع بطريقة مستعجلة للفصل السابع، 

 و FORPRONUعندما استعمله كأساس قانـوني لتشكيل هيئـات أخـرى كتشكيل (
MINUAR38) أو المحكمتين الجنائيـتين الدوليتينF

، أيضا فإن احتواء القرارين اللذين )1(

                                                 
 ، السابق ذكره.935 من متن القرار 02 الفقرة  )1(
 .68د. منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )2(
 .55د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  )3(
 .69د. منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )4(

)5(  HERVE ASCENSIO, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 711. 
 .68د. منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  )6(
 .55د. علي يوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  )7(

)1(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL, OP. Cit, P. 704.   
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أنشآ اللجنتين لقرارات أنشئت بموجــب الفصـل السابع، لا يكفي لكي نخلص بأنّ هاتين 
اللجنتين أنشئتــا على أساس هذا الفصل لذا يبدو من المهم البحث عن أي أساس قانوني 

إعتمد عليه مجلس الأمن لتشكيل هاتين اللجنتين، خاصة في ظل سكوت القرارين 
)؟. 1994( 935) و 1992(780

 من ميثاق الأمم المتحدة 34 هاته الإشكالية تذهب بنا مباشرة إلى التفكير بأنّ المادّة 
يمكــن أن تكون أساس قانوني لإنشاء هاته اللجان من طرف مجلس الأمن، هنا يجب أن 

 من 34نشير بالنفي، لأنّ مجلس الأمن لم يريد تأسيس هذين القرارين، تحت إطار المـادة 
39Fالميثاق

ــلما هذه ّنأ حيحصـمج يــطعت ةداللس الأمـن سلطـة خاصة  في التحقيق، حيث )2(
تنص على مايلي: "للس الأمن أن يفحص أي نـزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك 
دولي، أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن 

يعرض للخطر حفظ السلم و الأمن الدوليين"  مجاب ىّدأ يذلا فقولما ّنأ ّللس لإنشاء 
 من الميثاق، لأن النزاع 34هاتين اللجنتين لا يتوافق مع التعريف الذي تضمنته المادة 

40Fه لّكشي لا و لاصأ دوجوتديدا للسلم والأمن الدوليين، و لكن يشكل إخلالا بالسلم

)3( ،
 935) و 1992(780لذا يبدو من المحبّذ البحث عن الأساس القانوني للقرارين 

 24 من ميثاق الأمم المتّحدة، فالفقرة الأولى من المادة 29 و 24) في المادتين 1994(
 29تعهـد إلى مجلس الأمن "بالمسؤولية الرئيسية في حفظ السلم و الأمن الدوليين"، و المادة 
و قاثيلما  مج يطعت تيلاللس الأمن السلطة في أن ينشئ من الفـروع الثانوية ما يـرى له 

ضــرورة لأداء وظائفــه، من ثم نخلص أنّ مجلس الأمن أنشأ هاتين اللجنتين بالرجوع لسلطته 
41F من الميثاق29 و 24العامة في حفـظ السلم و الأمن الدوليين على أسـاس المادتين 

)4( .
 من جهة أخرى فإنهّ يمكننا أن نرجع هنا إلى نظرية "السّلطات الضمنية" للس الأمن 

42Fالمكرّسة  من طرف محكمة العدل الدولية

، هذه النظرية مفادها أنّ "السلطات الضمنية )1(

                                                 
2( ) MATHIEU NABOT, OP. Cit, P. 07. 

)3(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL, OP. Cit, P. 704.  
)4(  Ibid, P. 704. 

 و المتعلق بتعويض الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم 1949 أفريل 11هذه النظرية ظهرت بمناسبة الرأي الاستشاري الصادر في:  )1(
المتحدة، تفسر محكمة العدل الدولية ضرورة اللجوء إلى نظرية السلطات الضمنية كما يلي: 
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هي التي تكون ضرورية للتكملة الفعلية للسلطات المعدّدة في الفصل السـادس أوالسابع"، 
ىلع اساي ليودلا نوناقلل ةيرطلخا تاكاهتنلاا ّنأب رقي نملأا سلمج كلذ نياسنلإا هتدّد 

السلم و الأمن الدوليين، حيث نستطيع أن نستنبط من ذلك أنهّ من منظور عقوبة جنائية 
43Fأو ردع ، فإنّ إنشاء لجان تحقيق ضـروري لتحقيق الأهداف المـحدّدة في الفصل السابع

)2 ( ،
مج نكيم تيلا عّسولما يرسفتلا لئاسو نم ةليسوك برتعت ةيرظنلا هللس الأمن إعتمادها في 

44Fتفسير مهامه بقصد منح مصداقية وفعالية لهذه المهام

)3( .
 

الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للقرارين المنشأين لهاتين اللجنتين: 
إنّ إشكالية البحث عن الأساس القانوني لإنشاء اللّجنتين يأخذنا إلى التساؤل حول  

الطبيعة القانونية لهذين القرارين هل هي توصيــة أم أوامر؟ فهذين القرارين يوجّهان إلى 
جهتين مختلفتين هما الأمين العام الذي طلب منه إنشاء اللجان من جهة، و الـدول من 

جهة ثانية، فإذا أخذنا بالنظام المرتبط بالأمين العام هذه القرارات يمكـن أن تفسّـر على أّ�ا 
قرارات داخلية (أوامر)، أمّا فيما يتعلق بالدول فهنا بدون شك تكون توصيات، و الدليل 

45Fعلى ذلك

)4( :
- ضرورة موافقة الدول التي سيجري التحقيق على أرضها. 

- غياب إلزام مجلس الأمن الدول بالتعاون مع هذه اللجان، من جهة أخرى 
 من الميثاق، التي لا يرد عليها 07/ف2إلى المادة  فموافقة الدول ضروري بالرجوع

استثناء سواء عند اتخاذ تدابير القمع الواردة في الفصل السابع، فالنظام الداخلي 
لهاتين اللّجنتين يشير إلى أ�ما يمكنهما أن تمارسا وظيفتهما على إقليم كل دولة مع 

                                                                                                                                          
Selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant 
(des) pouvoirs qui, s'il ne sont pas expressément énoncés dans la charte, sont par une 
conséquence nécessaire, conférés a l'organisation en tant qu'essentiel. 

 74، ص 2006أنظر/ بلخيري حسينة، المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر، 
)2(  MATHIEU NABOT, OP. Cit, P. 8 .   

 .          74بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص )3(
)4(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 705 .   
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اشتراط "موافقة الدولة المعنية"، و أيضــا غياب الإلزام القانوني في القرارين للدول 
46Fللتعاون مع هذه اللجان.

)1( 
 في الأخير نخلص إلى أنّ مجلس الأمن بإنشائـه هذه اللجان، فهو يلعب دور كبير في 

تطبيق القانون الدولي الإنساني، و ذلك من خلال رصد الانتهاكات الخطيرة لهذا القانون و 
إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات بل لا يتوقف 

الأمر عند هذا الحد، فهو يسامه بطريقة أخرى في تطوير ميكانيزمات تطبيق القانون الدولي 
الإنساني التي تجد أساسها القانوني في مواد ميثاق الأمم المتّحدة. 

المطلب الثاني 
إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا 

 بالنظر إلى جميع قراراتـه السابقـة و إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية، التي تشير إلى وقوع 
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني على إقليم يوغسلافيا سابقا، وبناء على مبادرة 

، الذي أنشأ 1993 فيفري 12 في 808فرنسية أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 
بموجبه محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 

 لاسيما مـا يتعلق 1991الإنساني المرتكبة على إقليم يوغسلافيا سابقا، منذ سنة 
بممارسات التطهير العرقي في البوسنة و الهرسك، بعدما اعتبر مجلس الأمن أنّ هذه الحالة 

ه لكشتديدا للسلم و الأمن الدوليين، حيث قرّر أنهّ في ظل الظروف الخاصة في 
يوغسلافيا السابقة، فإنّ تأسيس المحكمة الدولية يهدف إلى تحقيق إعادة السلم و الأمن إلى 

47Fنصابه

، و بعد صدور هذا القرار قام مجلس الأمن بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة )2(
بمهمة تحضير مشروع هذه المحكمة الدوليــة، و أعطيت له مهلة ستون يوما من تاريخ صدور 
 اا اذه يمدقتل رارقلامج عورشلمللس الأمن، تنفيذا لذلك القرار أصدر الأمين عام تقريرا 

48Fتضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة وتعليقا على مواد النظام الأساسي

)1( .

                                                 
)1(  HERVE ASCENSION, EMMANUEL DECAUX, OP. Cit, P. 705.  

د. مرشد أحمد السيد ، د. أحمد غازي هرمزي، القضاء الدولي الجنائي (دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا  )2(
 .26، ص2002مقارنة مع محاكم نورمبرغ و طوكيو و رواندا)، الطبعة الأولى، الدار العلمية و دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

 .368د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )1(
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 بإنشاء المحكمة بموجب الفصل 827 على إثر ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
السابع و أقرّ مشروع الأمين العام بدون تعديل، من ثم اكتسبت المحكمة وجودها القانوني 

49F بمقرها في لاهاي1993-05-25في 

 تمّ انتخاب القضــاة 1993 سبتمبر 15، و في )2(
، و أطلق القضاة على المحكمة اسم 1994 سبتمبر 15و شغل المدعي العام مكتبــه في 

"المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا"، و يعدّ النظام الأساسي للمحكمة الدولية 
ليوغسلافيا سابقا تطبيقا فعليا لقواعد الحماية في القانون الدولي بصورة خاصة في مجال 

و قانون حقــوق الإنسان نظرا لما تضمنته من أحكام  خصوصا في  القانـون الدولي الإنساني
50Fمجال اختصاصها

، أيضا لأ�ا المرة الأولى التي يلجأ فيها مجلس الأمن إلى إنشاء هيئة )3(
قضائية لغرض ملاحقة و متابعة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 

الإنساني، لغرض حفظ واستتباب السلم، فقد أدّى هذا إلى طرح العديد من التساؤلات 
مجا هدمتعا يذلا نيوناقلا ساـسلأا لللس لإنشاء هذه المحكمة و مدى شرعية إنشاءها؟ 
من ثم سنتعرض إلى الإجابة على هذه الأسئلة في سياق تحليلنا، و لكن يجب علينا أولا أن 

ىلع فّرعت هزهجأو ةمكلمحا هذه تاصاصتخاتا؟  
 

الفرع الأول 
التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة 

 
الفقرة الأولى: أجهزة المحكمة 

 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا 11 تعرض المادة 
السابقة، هيئات المحكمة و هي:  

- الدوائر: و عددها دائرتان للمحاكمة ودائرة الاستئناف 
 - مكتب المدعي العام

 - قلم مشترك للدوائر و مكتب المدعي العام

                                                 
 .179، ص 2005د. عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، )2(
 .74د. مرشد أحمد السيد و د. أحمد غازي هرمزي، المرجع السابق، ص  )3(
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أولا: دوائر المحكمة 
 من النظام الأساسي، 12 تتألّف المحكمة الدولية من أحد عشر قاضيا حسب المادة 

موزعين على ثلاث دوائر، و تضم كل دائرة من دوائر المحاكمة ثلاثة قضاة بينما تتكون 
51Fدائرة الاستئناف من خمسة قضاة

، و لا يجـوز أن يكون إثنان من القضاة من رعايا الدولة )1(
نفسها، و يتّم اختيار القضاة عن طريق آلية معيّنة، حيث يدعو الأمين العام للأمم المتحدة 
الدول الأعضاء في منظمـة الأمم المتّحدة و الدول غير الأعضاء التي تحتفظ ببعثات مراقبة 
دائمة في مقر الأمم المتّحدة، إلى ترشيح شخصيـات لشغل منصب قضاة في المحكمة، و 
خلال مدّة ستين يوما من دعوة الأمين العام، لكلّ دولة أن تسمي مرشحين يحمل كل 

52Fمنهما جنسية مختلفة عن جنسية الآخر

، و يحيل الأمين العام بعدها الترشيحات التي )2(
 مرشّحا و 22يتلّقاها إلى مجلس الأمن، الذي يختـار من بين قائمة تتضمّن ما لا يقل عن 

 مرشّحا على الأكثر، على أن يتّم مراعاة التّمثيل المناسب للأنظمة القانونية 33لا تزيد عن 
53Fالرئيسية في العالم

)3( .
 

 ثم يرفع رئيس مجلس الأمن القائمة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحـــدة وتنتخب 
الجمعية العامة من تلك القائمة التي اختاهرا مجلس الأمن القضاة الأحد عشر، وفي حالة 

شغور منصب أحد القضاة يسمي الأمين العام و بعد استشارة كل من رئيس مجلس الأمن 
 من المادة 1تيلا طورشلا و تلاهؤلما هيف رفوتت صخش ةماعلا ةيعملجا  هددحتا (الفقرة 

) من النظام الأساسي، و عضــو المحكمــة المنتخب بدلا من عضو لم تكتمل مدته يُـتّم 13
)، و يشغل قضاة المحكمة مناصبهم لمدة أربع سنوات و 13مدّة سَلفه (الفقرة الرابعة، المادة 

هاختنا ةداعإ زوبم، و تطبّق عليهم نفس قواعد و شروط الخدمة المطبقة على قضاة 
. )1(54F)13، المادة5هاختنا ةداعلإ ةيلودلا لدعلا ةمكبم، (الفقرة

                                                 
 .168-167، ص 2004د. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(
 .275-274، ص 2001د. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية،  )2(
 .536فرانسواز  بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )3(
 .275 د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
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، قائمة بأسماء 20/8/1993 المؤرخ في 857 و كان مجلس الأمن قد اتخذ بقراره 
 مرشحا يحملون جنسيات الدول الأعضاء في منظّمة الأمم المتحدة، و مرشّحا واحدا 23

55Fيحمل جنسية دولة غير عضو هي سويسرا.

)2( 
ثانيا: هيئة الإدعاء العام 

الإدعاء العام في المحكمة الدولية جهاز منفصل، و يعمل بصورة مستقلّة عن أجهزة  
)، و يتولى المدّعي العام مسؤولية التحقيـــق مع 16، المادة 2المحكمة الأخرى ( الفقرة 

الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسمية للقانـون الدولي الإنساني المرتكبـة في 
، و لا يوجد جهاز تحقيق خاص، و يتولىّ المدّعي 1/1/1991يوغسلافيا السابقة منذ 

)، و يتألّف جهاز الإدّعاء العام، 16، المادة 1العام إقامة الدّعوى ضدّ المتّهميـن (الفقرة 
)، وتعيين 13،م/3من مكتب المدّعي العام وما يلزم من موظفين مؤهلين آخرين (ف

56Fالمدّعي العام يتّم عن طريق مجلس الأمن، بعد تسميته من قبل الأمين العام،

 و يشترط )3(
فيه أن يكون على درجة عالية من الخلق الحميــد، و له إختصاص و خبرة عاليين في 

التحقيق و محاكمة القضايا الجنائية، و يمارس المدّعي العام أعماله لمدّة أربع سنوات قابلة 
/ 4للتجديد، و تنطبق عليه شروط الخدمة الخاصّة بالأمين العام للأمم المتحدة (الفقرة 

57F).16المادة 

)4( 
ثالثا: قلم المحكمة 

يلعب قلم المحكمة دورا لا يقل أهمية عن باقي هيئات المحكمة في إنجاز مهامــها، و  
سجّل و ما يلزم من الموظفين الآخريـن ( الفقرة 

ُ
) من 17/ المادة 2يتألّف قلم المحكمة من الم

سجّل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع 
ُ
النظام الأساسي، و يتّم تعيين الم

رئيس المحكمة الدولية ، لمدّة أربع سنوات، و يجوز إعادة تعيينه، و تكون أحكام و شروط 
سجّل، هي نفسها الخاصّة بخدمة الأمين العام المساعد بالأمم المتحـدة،

ُ
58Fخدمة الم

 و يكون )1(

                                                 
 .79د. مرشد أحمد السيد و د. أحمد غازي هرمزي، المرجع السابق، ص  )2(
 .536فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )3(
 .81د. مرشد أحمد السيد، و د. أحمد غازي هرمزي، المرجع السابق، ص  )4(
، ص 2006عقابي آمال، إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة،  )1(

97. 
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قلم المحكمة مسؤولا عن الإدارة و تقديم الخدمات للمحكمة الدولية، أمّا بالنسبة لموظفي 
59Fالمحكمة فيتّم تعيينهـم أيضــا من قبل الأمين العام، بناء على توصية المسجل

)2( .
الفقرة الثانية: إختصاصات المحكمة 

 إنّ الإختصاص الأصيل الذي أنشئت من أجله المحكمة، كما ورد في ديباجة نظامها 
الأساسي، هو أن تمارس المحكمة الدولية التي أنشأها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع 
من ميثاق الأمم المتّحدة، محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسمية للقانون 

 وفقا لأحكام هذا 1/1/1991الدولي الإنساني في أراضي يوغسلافيا سابقا، منذ 
60Fالنظام.

)3( 
 لكنّ النظام الأساسي للمحكمة حدّد بدّقة إلى جانب هذا الاختصاص اختصاصات 
المحكمة الأخرى، من اختصاص نوعي و شخصي و زمني و مكــاني واختصاص غير 

استئثاري و هو ما سنتعرّض له تبعا: 
أولا: الاختصاص النوعي و الشخصي للمحكمة: 

نعالج كل اختصاص منهما على الترتيب فيما يلي:  
الإختصاص النوعي: -1
ينبغي التنويه أولاّ إلى أنّ المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا لا تختص إلاّ بالجرائم  

الجسمية، و يبقى من اختصاص المحاكم الوطنية المعنية نظر الجرائم الأخرى الأقل جسامة 
61Fعن طريق إجراءات الإسترداد أو التسليم أو المساعدة القضائية بين الدول.

)4( 
 تبعا لذلك نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على أنّ هذه الأخيرة، 

تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإنساني 
، و القانون الدولي الإنساني حسب هذه المادة لا 1991/ 1/1على إقليم يوغسلافيا منذ 

                                                 
 . 279د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
 .179المرجع نفسه، ص  )3(
 .155خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )4(
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بدّ أن يقرّر بشكل أوسع، بحيث يشمل القانون الدولي الإنساني الاتفاقـي و العرفي على 
62Fالسواء

)1( .
، من النظام الجرائم التي تدخـل في 05-04-03-02 لذا فقد حدّدت المــواد 

اختصاص المحكمة و هي: 
- جرائم الحرب: و تضم مجموعتين  
 من النظام، و هي جرائم الحرب المرتكبة 02- ملموعة الأولى: نصّت عليها المادة 

 ضد الأشخاص و الأموال. 1949بالمخالفة لإتفاقيات جنيف 
 من النظام، و هي جرائم الحرب المرتكبة 03- ملموعة الثانية : و نصّت عليها المادة 

بالمخالفة لقوانين و عادات الحرب ( الأعراف الدولية المتداولة). 
 من النظام. 04- جريمة الإبادة الجماعية: نصّت عليها المادة 

- الجرائم ضدّ الإنسانية: إذا ارتكبت خلال نزاع مسلّح له طابع دولي أو داخلي مستهدفا 
63F من النظام.05في الحالتين السكان المدنيين فقط، و هذا ما قرّرتّه المادة 

)2( 
- الإختصاص الشخصي: 2
تختص محكمة مجرمي حرب يوغسلافيا السابقة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط،  

الذين يرتكبون الجرائم الدولية المحددة في نظام المحكمة، فلا تختص هذه المحكمة بمحاكمة 
64Fالأشخاص الإعتبارية

)3( .
 

ثانيا: الإختصاص الزماني و المكاني 
الإختصاص الزماني: تختص هذه المحكمــة بالجرائم التي تقع في فترة زمنية محدّدة، و  -1

 (المادة 1991قد حدّد نظام المحكمة بداية تلك الفتـــرة و هي الأول من شهر جانفي سنة 
65F)لم هّنكل و اـهتيا� دّديح  اذـه رمأ كرتايدحتلدمج للس الأمن في قرار لاحق7

)1( .

                                                 
 .25 شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية، (المواءمات الدستورية)، المرجع السابق، ص  )1(
 .170د. سعيد عبد الطيف حسن، المرجع السابق، ص  )2(
 .126 د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
 .25شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية، (المواءمات الدستورية)، المرجع السابق، ص  )1(
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الإختصاص المكاني:  -2
 فالمحكمة مختصة بمعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالهم في إقليم يوغسلافيا السابقة، 

) من النظام الأساسي 8والمقصود بعبارة إقليم يوغسلافيا السابقة، ما حدّدّته (المادة 
للمحكمة الدولية، إذ بيّنت أنّ الإختصاص المكاني للمحكمة يتّسع ليشمل كل إقليم 

66Fجمهورية يوغسلافيا السابقة و يشمل مجالها البري، البحري و الجوي

)2( .
 

ثالثا: الاختصاص الإستئثاري للمحكمة: 
لم يجعل النظام الأساسي للمحكمة نظر الجرائم الواردة فيه حكرا على هذه الأخيرة،  

 منه. 90بل أشرك معها في هذا الإختصاص المحاكم الوطنية من خلال المادة 
 لكنّ الأولوية في هذا الخصوص تعود للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقة، 

للمحكمة في أي وقت، و طيلة مراحل  فإذا كانت الدعوى تحت نظر المحكمة الوطنية يجوز 
الدعوى أن تطلب رسميا من هذه المحاكم التوقف عن نظرها، و إحالتها إليها وفق 

67Fالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا.

)3( 
 كما تعتبر الأحكام التي تصدهرا هذه الأخيرة متمتّعة بالحجّية المطلقة أمام المحاكم 

الوطنية، بناء على ذلك لا يجوز لهذه المحاكم إعادة محاكمة الشّخص نفسه عن ذات الجريمة 
68Fالتي قضت فيها المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا بحكم �ائي.

)4(  
 في المقابل يتمتّع الحكم الذي تصدره إحـدى المحاكم الوطنية بشأن جريمة تدخل في 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، بنفس الحجّية في مواجهة هذه الأخيرة، غير 
أنّ هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ يبقى من حق المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا أن 

تعيد محاكمة نفس الشخص الذي حاكمته إحدى المحاكم الوطنية، و أصدرت بحقّه حكما 

                                                 
 .126د. مرشد أحمد السيد، و د. أحمد غازي هرمزي، المرجع السابق، ص  )2(
 .542د. فرانسوا ز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )3(
 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا.1/ف10المادة ( )4(
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 من النظام و 10�ائيا، متى توافـرت الحالتان المنصــوص عليهما بالفقرة الثانية من المادة 
69Fهما:

)1( 
- إذا كانت المحاكم الوطنية قد كيّفت هذه الجرائم كجرائم عادية، تدخل في القانون العام 1

الوطني (و هي في الأصل جرائم دولية، و يجب الإحتفاظ لها بطبيعتها هذه حتىّ ولو تمّت 
المحاكمة عنها أمام أجهزة قضائية وطنية). 

- إذا ظهر فساد القضاء الوطني بأن كان غير محايد أو متحيزاّ و غير مستقّل، أو كان 2
الغرض من المحاكمة أمامه تجنيب المتّهم أو تفادي تحميله المسؤولية الجنائية، أو كانت 

إجراءات الدعوى أمامه غير صحيحة. 
 و بتوافر الحالتين السابقتين وقضاء المحكمة الدولية الجنائية بإدانة المتهم، فإ�ا تأخذ 

70Fفي الحسبان ما سبق اتخاذه من إجراءات و جزاءات عند تقدير العقوبة.

)2(  
 

الفقرة الثالثة: النّشاط الإجرائي للمحكمة: 
)، فعلى دائرة الدرجة الأولى للمحكمة أن 20 تفلا ةبسنلابتهرادإ و ىوعدلا حاتا (م 

تتّم بأن تكون الدعوى التي تنظرها عادلة و سريعة، و أّ�ا تسير وفق الإجراءات وقواعد 
الإثبات المنصوص عليها، و أن تحترم جميع حقوق المتّهم كاملة، و توفّر الحماية للمجني 

هلاا رارق اهيف ديأتي ةلاح لك في ذإ تام ضدّ شخص و 22عليهم و الشهود وفقا للمادة 
يتّم توقيفه و حبسه بناء على مذكّرة أو أمر توقيف من المحكمة الدولية، فإنهّ يجب إبلاغه 
71Fـعفلأا و هفيقوت ببسـمهّتلما لا هبا فورا، و أن تنظر دعواه أمام المحكمة في أقرب فرصة.

)3( 
 كما تجري إجراءات المحاكمة على أساس اللائحة التي يعتمدها قضاة المحكمة الجنائية 
الدولية، فيما يتعلّق بالمرحلة السّابقة على انعقاد جلسات الدّوائر، و أثناء الجلسات و 

ءاراو ،نعّطلا ت و ةلّدلأا لوبق مجا ةياحملني عليهم و الشهود، و كلّ المسائل الأخرى التي 
72Fيرى القضاة تنظيمها

73F، كما يكون المتّهمون على قدم المساواة أمام المحكمة الدولية)1(

)2( ،
                                                 

 .182د. عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  )1(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.3/ف 10المادة  )2(
 .284د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.15المادة  )1(
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كما يدعو النظام الأساسي للمحكمة الدولة لكي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في 
74Fالبحث عن المتهمين و محاكمتهم

)3( .
 كما تصدر دائرة الدرجة الأولى الأحكام في جلسة علنية بأغلبية الأصوات، بعد 

مّهتلما ّنأ نم نّقيتل مئارلجا لاعف بكترا دق هلاا رارق في هيلإ ةدنسلماتام، و يجب أن يكون 
75Fالحكم مكتوبا و مسبّبا، و يمكن أن يذكر فيه الرأي المخالف إذا صدر بالأغلبية

 ويحدّد )4(
 من النظام الأساسي لمحكمة 24في الحكم مقدار العقوبات و الجزاءات، كما حدّدت المادة 

يوغسلافيا السابقة، العقوبات التي تختص المحكمة بتوقيعها في بيان ينص على أنهّ يمكن 
للمحكمة أن تصدر الحكم بتوقيع الحدّ الأقىص للعقوبة، و هو السجن مدى الحياة، من ثمَ 
فليس من سلطة المحكمة أن تقضي بعقوبة الإعدام مهما كانت جسامة الجرائم المرتكبة أو 

76Fخطورة الجناة، كما نصّ النظام على عدم جواز الحكم في غياب المتهم

، أمّا بالنسبة )5(
لتنفيذ الأحكام، فهي تنفّذ في دولة تختاهرا المحكمة من بين الدول التي أعلمت مجلس الأمن 
برغبتها في استقبال المحكوم عليهم بالعقوبة، و التنفيذ يكون خاضعا للقوانين الوطنية للدولة 

77Fالمعنية تحت رقابة المحكمة الدولية

)6( .
الفرع الثاني 

التطبيق العملي لنظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 
 من النظام الأساسي للمحكمة، انتخب القضاة من بينهم رئيسا 14 تطبيقا للمادّة 

78Fللمحكمة، و هو السيد "أنطونيو كاسيير" من إيطاليا عضو دائرة الاستئناف ورئيسها

)7( .
 من النظام، عينّ السيد "رامون أسكوف" من فنزويلا، مدّعي عام 16 تطبيقا للمادة 

، فعُينّ خلفــا له السيــد 1994المحكمة، لكنّه استقال من منصبه في الشهر الأول من عام 
-8-15"ريتشارد قولدستان" مــن جنوب إفريقيـا، و استمرّ في تأدية مهامه من 

                                                                                                                                          
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.21المادة  )2(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.29المادة  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.23المادة  )4(
 193-192د. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  )5(
، ص 2004القاضية. باية سكاكني، العدالة الجنائية الدولية ودوهرا في حماية حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،  )6(

54 
 . 288د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )7(
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 حيث اختار مجلس الأمن بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 1996-09-31حتى 1994
 السيدّة "لويز آربور" من كندا مدّعي عام جديد للمحكمة اعتبارا من 29-02-1996

 من النظام، تبنىّ قضاة المحكمة لائحة 17، و تطبيقا للمادة 1996-10-01تاريخ 
،  كما تمّ وضع لائحة نظام داخلي 1994-02-11قواعد الإجراءات والإثبات في 

، و كانت محلاّ للتعديل 94/01 تحت رقم 1994-07-28يتعلّق بمحامي الدفـاع في 
، تتعلّق اللائحة بكل ما يخص محامي الدفاع (تعيينهم، حقوقهم و 1996-06-25في 

79Fهابجاتم أمام المحكمة... الخ)

)1( .
 تأسيسا على هذه الخطوات باشرت المحكمة فعليا محاكمات لعدد من مجرمي الحرب 

في يوغسلافيا السابقة، و أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عدة أحكام . 
 

 فقد وجّهت للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا العديد من 
هلاتامات بشأن الجرائم التي ارتكبت في جمهورية البوسنة و الهرسك، إذ غالبية هذه 
هاكترلا ةنسوبلا برص نم صاخشأ ّدض تردص تاماتهبم جرائم ضدّ مسلمي 

80Fالبوسنة

)2( .
و عاضولأل ةبسنلاب ّامأ مجالازر الرهيبة المرتكبة من طرف الصرب في كوسوفو، فقد 

تمكّن المحققون من العثور على أدلة قطعية سمحت للنائب العام السّابق للمحكمة الجنائية 
الدولية السيدة "لويز أربور" بمتابعة الرئيس الصربي "ميلوزفتش"، و وجهت ضدّه بعد إعلام 
الأمين العام للأمم المتحدة  أمر بالقبض، و هو الأوّل من نوعه الذي يصدر ضد رئيس 

هلإا هجوأ نع اّمأ ،ةلوتام فتمثلّت في تشويه الجثت، الإغتصاب، القتل الجماعي و غيرها 
من الجرائم ضدّ الإنسانية، و تمّ تسليمه من طرف يوغسلافيا ثم إيقافه و إيداعه السجن 

                                                 
 82-79د. مرشد احمد السيد، د. أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  )1(
 على "درازت أرديموفينش و هو من كروات البوسنة، من أجل الاشتراك في 1996حيث صدر أول حكم بالسجن في ديسمبر  )2(

 10، بعقوبة 1995 شخص من مسلمي البوسنة بعد أسرمه بالقرب من سربرينتشا في جويلية 1200إطلاق النار على ما يقارب من 
 سنوات.
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81Fبلاهـاي تنفيذا للأمر بالقبض، حتى المحاكمة

 لكن ميلوزفيتش توفي في السجن قبل )1(
محاكمته. 

 المحاكمة المشتركة "لزينيل ديلاليتش"، 1997 مارس 10 محكمة شليتشي: بدأت في 
و"زدرافكومو تستشوهازيم ديليليتش" و" إساد لندجو"، على شتىّ الجرائم التي ارتكبــت في 

، و ذلك بما يتعلق 1992معسكر شيليتشي لإحتجاز المدنيين في البوسنة الوسىط عام 
ه ةّدعتم منها القتل ، التعذيب، الإعتداء الجنسي و حبس المدنيين في ظـــروف لا إنسانيــة 

 و هو أول حكم يشمل عدة 16/11/1998و بصــورة غير قانونيــة، و صدر الحكم في 
82Fمتهمين تصدره المحكمة

)2( .
كما أعلنت الدائرة الإبتدائية في حكمها رأيها في عدّة من المسائل الهامّة، فيما 
يتعلّق بتفسير القانون الإنساني الدولي و تطبيقه، و فيما يخص المسائل الأولية المتعلّقة 

 من النظام الأساسي للمحكمــة، و الانتهاكـات الجسمية المحدّدة في 02بانطباق المادة 
 ، وارتأت الدائرة أنّ البوسنة و الهرسك شاهدت صراعا مسلّحا 1949إتفاقية جنيف لعام

دوليا، و أنّ ضحايا الجرائم كانوا أشخاصــا مشمولين بالحماية بالمعنى الوارد في اتفاقية 
جنيـف، و أعلنت المحكمة الابتدائية رأيها أيضا في مفهوم مسؤولية القادة، وهو أوّل قرار 
يصدر عن هيئة قضائية دولية بشأن هذا المبدأ، و خلصت المحكمة إلى أنّ مبدأ مسؤولية 
القادة يشمل الرؤساء العسكريين و المدنيين على حدّ سواء بناء على وجودمه في موقع 

السّلطة بحكم القانون و الواقع، بالإضافة إلى ذلك قضت المحكمة للمرةّ الأولى قضاء مهمّا، 
مؤدّاه أنّ أفعال الإغتصاب يمكن أن تشكّل في ظروف معينة تعذيبا بمقتضى القانون الدولي 

الإنساني، و قضت المحكمة بأنّ "هاريم ديلاليتش" كان عنصرا مؤثراّ في إيجاد مناخ من 
ه و هـلاعفأ ةجيتن ،بعرلتديداته و إهانته للمحتجزين في معسكر شيليتشي، واعتبرته 

 القاسية ةتمة بالقتل مع سبق الإصرار، و التعذيب والإغتصاب و المعامل11مسؤولا عن 
 15و إحداث معاناة شديدة، و بناء على هذه التّهم حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 
مامج ةمكالمحا هذه لىإ ةفاضلإاب ،لرمي حرب يوغسلافيا السّابقة، فقد قامت المحكمة 

                                                 
 .54باية سكاكني، المرجع السابق، ص  )1(
 .183د. عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  )2(
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بإجراء عدة محاكمات، منها محاكمة كوبريشكتش وآخرين، محاكمة بيليسيتش، محاكمة 
83Fكرسيـــش

، و الملاحظ أنّ نظام المحكمة قد استبعد عقوبة الإعدام و هذا مماّ يتضّـح من ) 1(
  من نظام المحكمة، إذ اقتصرت العقوبات على السجن فقط.24الفقرة الأولى من المــادة 

84F

)2( 
 

الفرع الثالث 
مدى شرعية مبادرة مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 

سابقا 
كما رأينا في السّابق أنّ مجلس الأمن قد قام بتأسيس المحكمة بموجب الفصل 

مملأا قاثيم نم عباسل ه كانه هّنأ رابتعاب ،ةدحّتلماتديدا للسّلم و الأمن الدوليين نتيجة 
الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، أيضا عندما قدّم الأمين العام للأمم المتّحدة 

النظام الأساسي للمحكمـة الدولية على شكل مشــروع، أشار في مقدمة تقريـره إلى الأساس 
القانوني للمحكمة الدولية، مذكّرا بعدد من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع في 

يوغسلافيا السابقة و بينّ أنهّ في هذه القضية الخاصّة، فإنّ مجلس الأمن سيؤسّس بموجب 
 من الميثاق، لكنّها ذات طبيعة قضائية.29الفصل السابـــع هيئة ثانويــة إستنادا إلى المادة 

85F

)3( 
 هذه الهيئة ستعمل لإنجاز وظائفها بصورة مستقلّة عن الإعتبارات السياسية، ولن 
تكون تحت سيطرة سلطة مجلس الأمن، مـن أجل إنجاز وظائفها القضائية التي تستمر إلى 
فترة زمنية محدّدة بإعادة السّلم و الأمن الدوليين إلى نصابه في يوغسلافيا السابقة، بناءا 

86Fعلى قرار من مجلس الأمن

)4( .
لكن تأسيس مجلس الأمن الذي هو جهاز سياسي لهيئة قضائية، لم يكن محلّ 

ترحيب من طرف البعض و شكّكوا في شرعية مبادرة مجلس الأمن هذه، و هـــذا ما حدث 

                                                 
 .185-184د. عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  )1(
 .293 د. عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
 .75د. مرشد أحمد السيد، د. أحمد غازي هرمزي، المرجع السابق، ص  )3(
 .76المرجع نفسه، ص  )4(
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في قضية "ديسكوتاديتش" وهوصربي بوسني  المتّهم بارتكاب جرائم القتل والتعذيب و 
87Fالإغتصاب، في مخيم أومارسكا ضدّ مسلمي وكروات البوسنة، المعروضة أمام المحكمة

)1( .
حيث طرح محامي الدفاع العديد من الإنتقادات حول تأسيس المحكمة الدولـية و 

عدم مشروعيتها، لأنّ نشأة مثل هذه المحكمة يجب أن يكون بموجب قانون أو بمعنى آخر، 
إمّا بواسطة معاهدة متعدّدّة الأطراف تحت رعاية الأمم المتّحدة، أو بتعديل الميثـاق، و ليس 

88Fبقرار مـن مجلس الأمــن، آخذين بعين الإعتبار عدّة ملاحظات من بينها

)2(  :
 من الميثاق، كما أنّ 39عدم وجود سابقة في تأسيس محاكم دولية بموجب المادة  -

الجمعية العامة لم تتدخّل و منذ تأسيس الأمم المتّحدة في إنشاء أي محكمة دولية 
جنائية خاصة. 

 أنّ ميثاق الأمم المتّحدة لم يمنح مجلس الأمن حقّ إنشاء هيئة قضائية بموجب  -
 سلطات الفصل السابع من الميثاق.

 أنّ مجلس الأمن لم ينشئ في نزاعات مسلّحة مختلفة، قد تكون أعنف من النـزاع في  -
 يوغسلافيا السابقة مثل هذه المحكمة الدولية.

 لا يمكن لمثل هذه المحكمة الدولية أن تؤدي دورا في تعزيز السّلم و الأمن الدوليــين،  -
 لا سيما في جمهوريات يوغسلافيا السابقة.

ليس لهيئة ذات صلاحيات تنفيذية كمجلس الأمن تشكيل محكمة دولية مستقــلّة و  -
غير متحيّزة في الوقت نفسه للمحاكمة على أنواع معيّنـــة من الجرائم. 
الفقرة الأولى: موقف قضاء لاهاي من مدى شرعية مبادرة مجلس الأمن 

لقد حاول قضاء لاهاي من خلال قضية تاديتش، الرّد على اعتراضات الدّفاع حول  
عدم شرعية مبادرة مجلس الأمن  بإنشاء تلك المحكمة،  أي مدى شرعية اللائحتين رقـم   

 الصادرتين عنه، إذ قد عرف موقف قضاء لاهاي موقفا مزدوجا فيما 827 و  808
ه قّلعتبذه المسألة، بحيث رفضت غرفة الدّرجة الأولى القيام بفحص مسألة الشرعية معتبرة 

                                                 
)1(  YVES PETIT : Droit international du maintien de la paix, L.G.D.J , ELGA, PARIS, 2000, P. 151. 

 .23-22د. مرشد أحمد السيد، د. أحمد غازي هرمزي، المرجع السابق، ص  )2(
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ه عّتمتت لا اّ�بذه الصّلاحية 89F

، بينما قرّرت غرفة الإستئناف القيام بذلك فقامت بفحص )1(
مسألة الشّرعية، بمقتضى إجراء المراقبة عن طريق فحص الدفوعات التمهيدية، فردّت بشكل 

90Fمستفيض على اعتراضات الدّفاع فيما يخص شرعية إنشاء المحكمة من قبل مجلس الأمن

)2( ،
و ذلك من خلال ثلاثة دفوعات هامّة، الدّفع الأول يستهدف محكمة لاهاي كهيئة 
قضائية حيادية، أمّا الدفعان الآخران فيستهدفان اختصاص مجلس الأمن و حدود 

91Fصلاحياته في اتخاذ إجراءات قضائية تستهدف محاكمة رئيس الدّولة و ممثليها.

)3( 
 

أولا: مبدأ إختصاص الإختصاص 
ه مايقلل ةيحرص ةينوناق ةيلهأ بايغ ّنأ فانئتسلإا ةفرغ تبرتعا ثيبذه المراقبـة من  

النظام الأساسـي لمحكمــة لاهاي، لا يمنعها مــن إصدار حكمها بالاعتماد على خصوصية 
الوظيفة القضائيـة، فالمحكمــة تملك بالضّرورة إختصــاص النظر في اختصاصها و ذلك من 

92Fخلال الدفوعات التمهيدية

)4( .
 

ثانيا- صلاحية قمعية محدّدة: 
 حاولت غرفة الاستئناف توسيع سلطات مجلس الأمن باعتمادها تفسيرات موسّعة 

 من الميثاق الأممي، فوفقا لهاتين المادتين إنّ مجلس الأمن مؤهّل 41 و  39للمادتين 
ه وأ ساسم كانه ناك اذإ ام ةظحلاتديد للسلم باتخاذ التدابير المناسبة، و ما التدابير 

القضائية إلاّ إحداها، فإنشــاء المحكمة الجنائيــة كوسيلة حفظ السلــم تدخل في 

                                                 
 71بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص . )1(

)2(  ANTONIO CASSES, The international criminal court for the former 
YUGOSLAVIA and the implementation of international humainitarian law, "Les 
Nations unies et le droit international humanitaire, actes du colloque international de 
GENEVE, LUIGUI CONDORELLI et al. (ed), Octobre 1995, Paris pedone, 1999, 
PP. 241-242. 

 .71بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  )3(
 .73-72المرجع نفسه، ص  )4(
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93Fاختصاصاته

مجا عنيم اللس من اللجوء إلى الوسائل القضائية إذا 39، فلا يوجد في المادة )1(
ه كلذل ةرورض ىأبدف إقرار السلم، و قد يجد هذا الموقف تفسيرا وتبريرا له فيما يسمى 
مج نكيم تيلا عّسولما يرسفتلا لئاسو نم ةليسوك ،ةينمضلا تاطلسلا ةيرظللس الأمن أن 

94Fيعتمد عليها في تفسير مهامه

)2( .
ثالثا- صلاحية تشريعية مفترضة: 

ه تمّدقت ىرخأ ةّجح هذهبا غرفة الإستئناف، لتبرير شرعية إنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية بغرض التصدي لاعتراض الدفاع، الذي بمقتضاه لا يمكن تأسيس محكمة إلاّ طبقا 
للقانون، فاعتبرت المحكمة أنّ مطصلح "مؤسّس بمقتضى القانون" يستهدف هيئة قادرة 

95Fرارق ذاتخا ىامج ةبسنلاب لالحا وه امك ةمزلم تللس الأمن في إطار الفصل السابع

)3( .
المطلب الثالث 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
جميع تقاريره السّابقة و المتعلّقة بالوضع في رواندا، و إلى تقرير لجنة الخبراء   إستنادا إلى

أكّدت  الدولي الإنساني على إقليـم رواندا، والتي التي أنشأها للتحقيق في انتهاكات القانــون
 الصادر 955فيه على وجود أعمال إبادة جماعية شاملة، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

ه لّكشت تحربام ادناور في ةلالحا ّنأ هيف برتعا يذلا تديدا للسلم 8/11/1994بتاريخ 
و الأمن الدوليين، ومتصرفا فيه بموجب الفصل السابع ، وبعد طلب من الحكومة الرواندية، 

96Fقرّر إنشاء محكمة جنائية دولية

، لمحاكمة و معاقبة المتّهمين بارتكاب جرائم القتل )4(
97Fالجماعي  و انتهاكات القانون الدولي الإنساني

، تبعا لذلك تمّ إعتماد النظام الأساسي )5(

                                                 
)1(  LAURENT MOREILLON, ANDRE KUHN et autres, Droit pénal humanitaire, 

série II, Volume 4, BRUYLANT, BRUXELLES, 2006, P. 48. 
 76بلخيري حسينة، المرجع سابق، ص  )2(

)3(  ANTONIO CASSES, OP. Cit, P. 242. 
فقرار تأسيس المحكمة الدولية لرواندا اعترضت عليه رواندا وغياب صوت الصين  ، وكان هدف رواندا من الإعتراض هو أن مشاركة  )4(

دائرة الإستئناف و الإدعاء مع المحكمة الدولية ليوغسلافيا يعرض إستقلالية المحكمة للخطر، كما واقترحت أن يكون للمحكمة حق 
،  1/10/1990فرض عقوبة الإعدام و أن يبدأ الإختصاص الزماني للمحكمة من 

 
 .18عقابي أمال، الرسالة السابقة، ص  )5(
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للمحكمة، إذ تعدّ هذه المحكمة ثاني محكمة جنائية دولية متخصّصة مؤقتّة تنُشأ بقرار من 
98Fمجلس الأمن في العقد الأخير من القرن العشرين

)1(     . 
الفرع الأول 

التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة 
 نظرا لاشتراك المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ويوغسلافيا السابقة بالعديد من 

الخصائص المشتركة ، سوف نبحث في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بصورة 
سريعة وموجزة تجنبا للتّكرار، مبرزين في ذات الوقت أوجه الشبه و الإختلاف بين 

المحكمتين. 
 مادة تعرضّت إلى طبيعة المحكمة 32 يتكوّن النّظام الأساسي للمحكمة من 

هاصاصتخاتا و إجراءات المحاكمة أمامها، فقد نصّت المادة الأولى من النظام على أن 
تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال خطيرة ضدّ القانون الدولي 

الإنساني على إقليم رواندا، و كذا المواطنين الروانديين الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال على 
 و 1994-12-31 و1994-01-01ــلا ميلـمجا لودلاورة، خــلال الفترة الممتدة بين 

99Fهكذا بيّنت المادة الأولى من النظام الاختصاص العام للمحكمة.

)2( 
الفقرة الأولى:أجهزة المحكمة 

 من نظامها الأساسي على أّ�ا تشمل 10 بالنسبة لأجهزة المحكمة، نصّت المادّة 
الدوائر و المدّعي العام و قلم المحكمة، و هي في هذا الشأن من حيث هيكلة المحكمة 

 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا. 11مطابقة لنص المادة 
 من النظام الأساسي للمحكمة، فإنّ 16 و 15، 13، 12 فحسب المواد: 

انتخاب القضاة و أعضاء أجهزة المحكمة، يتـّـم بنفس الكيفية و المواصفات المعتمدة في 
100Fنظام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا.

)3( 

                                                 
 .34د. علي يوسف الشكري، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  )1(
 .155خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )2(
 .302-301د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
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 إلاّ أنّ دائرة الإستئنــاف مشتركة بين المحكمتين، حيث أنّّ◌ الطعن بالإستئناف في 
الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، يتّم أمام دائرة الإستئناف التّابعة 

 من نظام المحكمة الأولى. 12للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، طبقا للمادة 
 كما أنّ هيئة الإدعاء العام مشتركة هي الأخرى بين المحكمتين، حيث أنّ المدّعي 

العام للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا هو نفسه الذي يمارس وظيفة الإدعاء أمام 
101F من النظام الأساسي لهذه الأخيرة.15المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، طبقا للمادة 

)1( 
الفقرة الثانية:إختصاصات المحكمة: 

أولا: الإختصاص النوعي و الشخصي: 
-   الإختصاص النوعي: 1

 يبدو أنّ الإختصاص النوعي ليس متطابقا تماما بين المحكمتين، إذ تختصان معا في 
جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضدّ الإنسانية، و الإختلاف قائم فيما يتعلق بجرائم 

الحرب، حيث ينحصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في بعض الأفعال المشكلة 
لجرائم حرب، على وجه التحديد في إطار المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف 

، وهي الانتهاكات الواقعة على الأشخاص 1977 و بروتوكولها الإضافي الثاني 1949
فقط، بينما اختصاص المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا بشأن جرائم الحرب واسع بحيث 
ينصرف إلى الجرائم الواقعة على الأشخاص و الأموال و الأعيان غير الحربية على السواء، 

هاداع و برلحا فارعأوتا، التي ترتكب في إطار 1949كما بيّنتها اتفاقيات جنيف لعام 
نزاع مسلّح دولي، على خلاف طبيعة النزاع في رواندا، كما نصّت على الإختصاص النوعي 

102F من نظامها الأساسي.04للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا المادة 

)2( 
 
 

                                                 
الأمر المنتقد في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن المدعي العام لمحكمة يوغسلافيا السابقة هو المدعي العام لمحكمة رواندا وهو  )1(

السيد / ريتشارد جولدستون ، والدائرة الإستئنافية للمحكمتين كذلك كانت واحذة ، فكان أفراد هذه المحكمة عليهم عبء ثقيل في 
البحث عن الجرائم في أرض يوغسلافيا السابقة وفي رواندا في دولتين بينهما ألوف الأميال، الأمر الذي تتطلب من أعضاء المحكمتين  أن 

 ها ةمئاق دادعإ في اوحجنتام و تعاني أخرى من الإهمال ، وكان الأخير من نصيب رواندا بلا شك. 
 .303-302د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
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- الإختصاص الشخصي: 2
 فيما يتعلق بالإختصاص الشخصي للمحكمـة، فهو مطابق لذلك المنصوص عليه في 

النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا، إذ يقتصر على الأشخاص 
الطبيعيين، بصرف النظر عن درجة مساهمتهم في الجريمة و مركزمه الوظيفي، كما وضّحت 

103F من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا.06 و 05ذلك أحكام المادتين 

)1( 
 

ثانيا: الإختصاص المكاني والزماني: 
- الإختصاص المكاني: 1

 بالنسبة للإختصاص المكاني للمحكمـة، لقد حدّد النظام الأساسي لمحكمة رواندا في 
 منه، إختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية و 07المادة 

الثالثة من نظامها الأساسي التي وقعت داخل حــدود الدولة الرواندية، وكذلك التي وقعت 
رأ اه ةطيلمحا لودلا يضبا، بذلك يكون هذا النظام قد وسّع اختصاص هذه المحكمة إلى 
مجا لودلا يضالاورة لرواندا، وهذا ما لم  يتّم النص عليه في النظام الأساسي للمحكمة 

104Fالجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

)2( .
- الإختصاص الزماني: 2

 1و ثادحلأا ةيادب لىإ عوجرلاب نامزلا ثيح نم ةمكلمحا صاصتخإ أدب مجالــازر من 
، هذا ما نصّ عليه نص قرار مجلس الأمن 1994 ديسمبر 31 إلى غاية 1994جانفي 

105F ،وديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.955رقم 

)3( 
 
 
 
 

                                                 
 .303-302د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
 .538فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع السابق، ص  )2(
 بداية الاختصاص الزماني للمحكمة. 1990وذلك بالرغم من أنّ حكومة رواندا اقترحت بداية الحرب الأهلية في شهر أكتوبر )3(
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ثالثا: الإختصاص الإستئثاري: 
 فقد نصّت المادتان الثامنة و التاسعة من نظام محكمة رواندا، على الإختصاص 

المشترك بين المحكمة الدولية لرواندا و المحاكم الرواندية الوطنية، بنفس التفصيل السّابق بيانه 
106Fبالنسبة لمحكمة يوغسلافيا السابقة

)1( .
الفقرة الثالثة:النشاط الإجرائي للمحكمة: 

 تتطابق إجراءات المحاكمة و إصدار الأحكام في النظام الأساسي للمحكمة الدولية 
الجنائية لرواندا، مع تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية 

)، افتتاح الدعوى و إدارة المحاكمة 17ليوغسلافيا من حيث وظيفة المدعى العام (المادة 
)، لغات العمل 14)، إقرار لائحة الإجراءات وقواعد الإثبات (المادة 19 و 18(المادتين 
)مجا ةياحملني عليهم و الشهود (المادة 20)، ضمانات حقوق المتهم (المادة 31(المادة 

)، التعاون مع المحكمة و المساعدة القضائية (المادة 22)، إصدار الأحكام (المادة 21
28(107F)2( .

 من نظامها الأساسي على 26 أمّا بالنسبة لتنفيذ أحكام المحكمة، فقـد نصّت المادة 
ه موكلمحا ةبوقعلا ذيفنت ناكم ّنبا يكــون في رواندا، أو في دولة تعيّنها المحكمة من قائمة 

108Fمج تبرعأ تيلا لودللس الأمن عن استعدادها لقبول المحكوم عليهم.

)3( 
 من 27 أما بخصوص إجراءات العفـو و تخفيض العقوبــة، فتخضع حسب المادة 

النظام، لنفس الشروط و الكيفيات المقررة في النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية 
ليوغسلافيا على النحو السابق بيانه. 

 لم يحدّد النظام الأساسي للمحكمة مقرها، إذ تمّ ذلك لاحقا بقرار من مجلس الأمن 
، الذي يحدد مقر المحكمة بمدينة "أروشا" بتنزانيا 1995 الصادر في سنة 775تحت رقم 

109Fكما تمّ تعيين "لايتي كايما" رئيسا لها

)4( .

                                                 
 .303د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
 .183د. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  )2(
 .304د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
 .144 د. مرشد أحمد السيد و د. أحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص )4(
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الفرع الثاني 

التطبيق العملي للنظام الأساسي للمحكمة 
 لتفعيل دور المحكمة في العقاب على جرائم الحرب، و تجسيد نصوص نظامها 

 يحثّ فيه الدول على القيام بالقبض و 978/95الأساسي، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 
احتجاز الأشخاص الذين يتواجـدون على إقليمهــا، المتّهمين بارتكاب الجرائم التي تدخل في 

اختصاص المحكمة. 
، معظمهم كان يشغل 1997 متهما قبل �اية عام 24 و قد تمّ بالفعل احتجاز 

110Fوظائف قيادية على المستوى السياسي و العسكري و الإداري في رواندا.

)1( 
، و باشرت دائرتا المحاكمة محاكمتها بصورة 1995 بدأت المحكمة أعمالها في نوفمبر 

 21ها ةحئلاتام وجهت إلى 14 بالتناوب، بعـد أن تمّ إقرار 1997فعلية في سبتمبر 
111Fمتهما من الأشخاص الذين كانوا محل احتجاز من قبل المحكمة.

)2( 
 شخصـا من 48ها ةركذمتام ضدّ 25 أصـدرت المحكمة 1999 حتىّ تاريخ آب 

 في حالة توقيف وقتي. 38بينهم 
 أحكام تراوحت ما بين السجن المؤبدّ 04 أصدرت المحكمة 1999 في تموز 

مهتنادإ تّتم صاخشلأ تقؤلما نجسلا مئاربج ه و ،يعاملجا لتقلاتم بانتهاك القوانين 
112Fوعادات الحرب و جرائم ضد الإنسانية.

)3( 
وقد مثل أمام المحكمة عدّة مسؤولين كانوا يشغلون مناصب عليا في حكومة رواندا منهم  
"جون كامبندا" الذي كان يشغل منصب الوزير الأول، و"جون بول أكايسو" الذي كان 

113Fيشغل منصب عمدة مدينة تابا

، و "باستور بيزيمونغو" الذي كان يشغل منصب رئيس )4(
114Fجمهورية رواندا السابق

)5( .

                                                 
 .306د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
 .306المرجع نفسه، ص  )2(
 .178خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )3(
 .307د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )4(
 .179خوالدية فؤاد، الرسالة السابقة، ص  )5(
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 و لتفعيل دوهرا أكثر و لمواجهة التأخيرات التي تعرفها المحاكمات، أدخلت عليها 
 الذي أقال المدعية 1503إصلاحات عديدة بواسطة قرارات مجلس الأمن، منها القرار 

العامة للمحكمة (للمحكمتين في الحقيقة) "كارلا دي بونتي" مستخلفا إياها بالمدعي العام 
، كما أحالت المحكمة على السلطة القضائية الرواندية 2003"حسن جالو" في سبتمبر 

تيلا اياضقلا نم ادد هأرتا أقلّ أهمية، لتخفيف الضغط عليها و الإسراع بنظر القضايا 
 الفرع الثالث:المهمّة.                             

مدى شرعية مبادرة مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
 هذه الإشكالية تتطابق مع الإشكالية المطروحة سابقا بالنسبة للمحكمة الجنائية  

الدولية ليوغسلافيا سابقا، وباعتبار أنّ المحكمتين أنشئتا من طرف مجلس الأمن بموجب 
قرارين أتخذا تحت إطار الفصل السابع، لنفس الهـدف هو محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن 
إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإنهّ يمكننا في هذه الحالة الإعتماد على نفس الحجج 
والأسانيد القانونية، التي إستندت إليها محكمة لاهاي في قضية تاديتش، لتبرير مدى شرعية 
مبادرة مجلـس الأمن بتأسيس هيئة قضائيــة، وطرحت هذه الإشكالية في "قضية كانياباشي" 

115Fأمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

)1( .
رارقفاتيلا نملأا سلمج ت ه ّتمبا تأسيس المحكمتين الخاصتين الموكول لها مهمة قمع 

أومنع إنتهاكات القانون الدولي الإنساني، فهي مؤسّســة على إختصاصاته المكتسبة من 
الميثاق والتي أنشئت بموجب تطبيق الفصل السابع منه. فالمحكمتين تجد شرعيتها القانونية في 

تكييف مجلس الأمن ، الذي يعتبر بأنّ الإنتهاكات الجسيمة والشاملة للقانون الدولي 
نياسنلإ ه لكشت، ادناورو اقباس ايفلاسغوي في ةبكترلماتديدا للسلم والأمن الدوليين، هذا 
يكتليـطتلا في لـجسي فـه موهفم في عسوتلل مدقتلما روتديد السلم من طرف مجلس الأمن، 

116F من الميثاق39وذلك بتطبيقه لسلطته القمعية بتطبيق المادة 

)2(. 

                                                 
)1(  LAURENT MOREILLON- ANDRE, OP. Cit, P. 53. 
)2(  LAITIY KAMA, Le tribunal pénal international pour le Rwanda et la répression 

des crimes de guerre, acte du colloque international de GENEVE, les Nations unies 
et le droit international humanitaire, LUIGI CONDORELLI et al (éd), Octobre1995, 
Paris pedone, 1996, P. 251. 
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في آخر هذا المبحث نستطيع أن نخلص إلى أنّ إنشاء هاتين المحكمتين تمثّل مرحلة مهمّة  
مجا مامتلتمع الدولي بالعمل على إحترام القانون الدولي الإنساني، ومعاقبة المسؤولين عن 

إنتهاكات ذلك القانون. وأ�ما عملتا على تطور تقنين القانون الدولي الجنائي والقانون 
الدولي الإنساني. 

 
 فمجلس الأمن بتأسيسه لهاتين المحكمتين فهو يسامه في تطبيق أفضل للقانون الدولي 

الإنساني،  ذلك بضمان إحترامه عن طريق تكريسه لمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد مماّ 
يسامه في بناء صرح عدالة جنائية دولية، فهو هنا يبينّ أنهّ يقوم بوظيفته كحارس للسّلم 

117Fبمعنى أوسع، وبالرغم من الإنتقادات التي وجّهت لهما

، فهاتان المحكمتان، تمثلان القاعدة )1(
القانونية التي بدأ يكتمل نضوجها لتجاوز مرحلة القضاء الدولي الجنائي المؤقت والدخول في 

مرحلة القضاء الدولي الجنائي الدائم. 
 

 كما قد ذهب البعض في مجال تقويم تجربة هاتين المحكمتين إلى القول بأنّ :"... 
صحيح أنّ هاتين التجربتين مازالتا مخيبتين للآمال في كثير من النواحي، فهما شديدتا 

الجزئية والغموض، إلاّ أ�ما مع ذلك ثمينتان و مليئتان بالدروس، وقد تصبحان حاسمتين 
بالنسبة لظهور قضاء جنائي دولي حديث أخذت تظهر بالفعل إمكانيته، و بالنسبة لتطبيق 

118Fالقانون الدولي الإنساني الذي لا ينبغي أن تبقى إنتهاكاته دون عقاب"

)2( .
المبحث الثاني 

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية لتطبيق القانون الدولي الإنساني  
 بعد خمسين سنة من المحاولات و اقتفاء لأثر ذات الطريقة المرسومة لإنشاء المحاكم 

ذات المهام الخاصة بشأن يوغسلافيا السابقة و رواندا، نجحت الدول الأعضاء في الأمم 

                                                 
من أبرز الانتقادات التي وجهت للمحكمتان أ�ما أنشئتا بموجب قرار  من مجلس الأمن ،وهو ما يضفي عليها طابعا سياسيا أكثر  )1(

وناق هنو اي مجا حسفيلال لتدخل القوى الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، في توجيه عملها ،وربما تدخلها في الأحكام التي 
هاضقو ماعلا يعدلما رايتخا لىوتي نم هتاذ وه هنأ اميسلا ،اهردصتا، وكذلك من الانتقادات أن تأسيس هاتين المحكمتين لم تحقق الهدف 

منها من معاقبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. 
 .135-134شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية "المواءمات الدستورية و التشريعية، المرجع السابق، ص  )2(
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119Fهاصن في روملأا عضو في ةدحّتلمبا، و بلوغ أمل طال انتظاره

 طلبت 1989، ففي عام )1(
الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي أن تتناول مسألة إنشاء محكمة جنائية 
دولية، بناء على ذلك فقد نظرت اللجنة في مسألة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ابتداءا من 

، 1994هرود لىإوتا السادسة و الأربعين في عام 1990هورتا الثانية و الأربعين في عـام 
حيث أ�ت اللجنة مشروع نظام أساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وقُدّم هذا المشروع 

120Fإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

 أنشئت الجمعية العامة 1994 ديسمبر 9، و في )2(
121Fللأمم المتحدة لجنة ذات مهمة خاصّة للتحضير لإنشاء المحكمة وإقرار نظامها الأساسي

)3( ،
 قرّرت الجمعية العامّة أن يعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضية في عام 1996و في ديسمبر 

 بغرض إنجاز واعتماد اتفاقية دولية بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، و قد 1998
انتهت اللجنة التحضيرية من إعداد مشروع الإتفاقية المتعلّقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، 

، و اجتمع المؤتمر الدبلوماسي في مقر منظمة 1998 أفريل 3و أحالته إلى المؤتمر في 
، أين تمّ فيه تبنيّ 1998 جويلية 17 جوان إلى 15الأغذية والزراعـة في روما في الفترة من 

122Fالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

. حيث دخل هذا النظام حيّز النفاذ بتاريخ )4(
123F دولة60 عندما بلغ عدد الدول المصدقة 1/07/2002

، و تختص المحكمة بملاحقة و )5(
معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا أشد الجرائم خطورة في القانون الدولي الإنساني كالجرائم 
مئارج و ةيناسنلإا د مئارج و ،برلحا مئارلجا هذه ّنأ رابتعاب ،ةيعاملجا ةدابلإا هتدّد 
السلم و الأمن و الرفاه في العالم، فإنشاء هذه المحكمـــة يعتبر في حدّ ذاته وحسب خبراء 
مجاو نوناقلتمـــع المدني أمه تطوّر عرفه القانون الدولي منـــذ تأسيس هيئة الأمــم المتحـــدة 

1945سنة  124F

125F، ويشكّل علامـــة بارزة و نقطــة تحوّل في تاريــخ القانــون الدولي الإنساني)6(

)1( ،

                                                 
 .211د. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  )1(
 .372 د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )2(
 .211 د. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  )3(
 .26د. شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية (المواءمات الدستورية و التشريعية)، المرجع السابق، ص  )4(
 .373 د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )5(
د. علاوة العايب، المحكمة الجنائية الدولية من اللاعقاب إلى تحقيق عدالة دولية، ملخص مداخلات، للملتقى الوطني  حول المحكمة  )6(

 .14 ، ص2005 ديسمبر 5و4عنابة-، يومي –الجنائية الدولية"واقع وآفاق، المنعقد بجامعة باجي مختار 
 .153، ص 2004د. محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة،  )1(
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اسلأا ماظنلا حنم دق اسمج ةيلودلا ةيئانلجا ةمكحملل يللس الأمن، سلطات مهمة 
لتحريك الدعوى أمامها لملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 
الإنساني، مماّ يدل على أنّ هذه المحكمة تشكّل آلية ردع قويةّ، يمكن أن يستخدمها مجلس 

بالحدّ من انتهاكاته من خلال توقيع  و ذلك، الأمن لتطبيق القانون الدولي الإنساني
المسؤولية الجنائية الدولية على الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم الدولية الخطيرة، بإحالتهم 
أمام هذه المحكمة لتوقيع الجزاء عليهم، و تشكّل أزمة دارفور مثال حي على تجسيد هذه 
العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية و مجلس الأمن كما سنرى فيما بعد، لذلك قبل أن 
نتناول هذه العلاقة بالدراسة سنبينّ أولا اختصاصات المحكمة و هيكلتها، ثم في المطلب 
الثاني سنتناول آليات تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مبرزين فيه دور مجلس 
الأمن كآلية، ثم في المطلب الثالث نبينّ كيف قام مجلس الأمن بإدارة الأزمة الإنسانية في 

دارفور وذلك بموجب سلطته بالإحالة في إطار علاقته مع المحكمة الجنائية الدولية . 
  

المطلب الأول 
التنظيم الهيكلي و الوظيفي للمحكمة الجنائية الدولية 

الفرع الأول 
التنظيم الهيكلي 

أولا: التشكيل 
 قاضيا يختارون بالانتخاب و يتوزعون بين هيئة الرئاسة 18تتكوّن المحكمة من  

وشعب المحكمة الثلاث، يتّم اختيامهر بالإنتخاب من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام 
روما، إذ يجوز لكلّ دولة طرف في هذا النظام أن تقدّم ترشيحات للإنتخاب للمحكمة، و 
لا يجوز للدولة الطرف أن تقدّم سوى مترشح واحد، كما لا يشترط أن يكون أحد رعاياها 

و لكن يجب أن يكون من رعايا إحدى الدول الأطراف على الأقل، و يشغل القضاة 
126Fهاختنا ةداعإ زويج لا و تاونسبم لفترة ولاية أخرى9مناصبهم لمدّة 

)1( .

                                                 
 .374د. علي يوسف الشكري ، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  )1(
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ثانيا: أجهزة المحكمة 
 من نظام روما، أجهزة المحكمة على النحو التالي: 34حدّدت المادة 

هيئة الرئاسة   -1
يُكوّن قضاة المحكمة الثماني عشر جمعية عمومية تنتخب الرئيس و نائباه الأول والثاني  

بالأغلبية المطلقة، و يعمل كل منهم لمدّة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدّة خدمته كقاض، 
هاختنا ةداعإ زويج بم لمدة واحدة أخرى، و تشكّل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول 

127Fو الثاني، و تكون مهمتها القيام على شؤون إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام

)2( .
دوائر المحكمة و تشكيلها:  -2
-فقرةب) من النظام الأساسـي للمحكمة، على أن تتألّف المحكمة 43نصّت المادة ( 

128Fمن ثلاث شعب هي الشعبة التمهيدية، الشعبة الابتدائية، الشعبة الإستثنائية.

)3( 
أ- الشعبة التمهيدية: تتألّف من عدد لا يقل عن ستّة قضاة، و يتولى مهام الدائرة 

التمهيدية، إماّ ثلاثة قضاة أو قاض واحد من قضاة تلك الشعبة، وفقا للنظام الأساسي 
129Fوللقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات

)4( .
ب- الشعب الإبتدائية: تتألّف من عدد لا يقّل عن ستة قضاة، و يقوم ثلاثة من قضاة 
تلك الشعبة بمهام الدائرة الابتدائية، و ليس هناك ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة 

 ابتدائية إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة
130F

)5( .
تتألّف من رئيس و أربعة قضاة آخرين، و تتألّف دائرة الاستئناف ج- شعبة الإستئناف: 

شعبة الاستئناف، و يعمل هؤلاء القضاة في تلك الشعبة طوال مدّة ولايتهم  من جميع قضاة
و لا يعملون إلاّ في تلك الشعبة، كما تتولى هيئة الرئّاسة تسمية قضاة كل شعبة من بين 

131Fهيئة قضاة المحكمة وفق ما تقرّره اللائحة الداخلية و النظام الأساسي للمحكمة

)1(. 
- قلم كتاب المحكمة: 3

                                                 
 317د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . )2(
 / ف ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.43المادة  )3(
 319د. عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )4(
 318المرجع نفسه، ص  )5(
 375د. عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )1(
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132F يرأسه شخص يسمىّ المسجل الذي يمارس وظائفه تحت سلطة رئيس المحكمة

)2( 
هرادإ و ةمكلمحاب ةّصالخا ةيئاضقلا يرغ بناولجاب لجسلما صتيختا، خاصة في تلقي 

تصريحات الدول بقبول اختصاص المحكمة، و الإبلاغ بالإعلانات و الطلبات و عرائض 
 الدعاوي و غيرها

133F

)3( .
يعمل مكتب المدّعي العام كجهاز مستقل - مكتب المدعي العام (هيئة الإدّعاء): 4

134Fومنفصل عن المحكمة الجنائية الدولية

، إذ يترأسه المدعي العام و يكون له السّلطة الكاملة )4(
على الإدارة و الإشراف على المكتـب، و يساعد المدعي العام وكلاؤه ويكونون جميعا من 

جنسيات مختلفـة، و يجب أن يكون المدعي العام و وكلاؤه ذوي شخصيات على خلق رفيع 
و كفاءة عاليـة و خبرة عملية واسعة، ويتكلّمون بطلاقة إحدى لغات العمل في المحكمة 

135Fالجنائية الدولية

، و يختص هذا المكتب بتلقي البلاغات و المعلومات الخاصّة بالجرائم التي )5(
هلاا دييأت و ا�أشب قيقحتلا ءارجإو اهصحف و ،ةمكلمحا صاصتخا في لخدتام أمام 

 المحكمة
136F

)6( .
تختص جمعية الدول الأطراف بحق إمتياز انتخاب القضاة - جمعية الدول الأطراف: 5

137Fوالمدّعي العام والمسجّل

، فضلا عن ذلك فإ�ا تراجع و تصدق على الميزانية، و تمنح )7(
الدّعم للمحكمة بما يشمل توفير المقدرة على التعامــل مع الدول الأطراف التي تفشل في 
هامازتلاب ءافولتا، و للجمعية السّلطة في إنشاء قواعد للعمل الداخلي للمحكمة، ووضع 
 قواعد الإجراءات و الدّليل بما يتّفق مع النظام الأساسي، و لكلّ دولة طرف صوت واحد

138F

)1( .
الفرع الثاني 

                                                 
 .67د. محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  )2(
 .375د. علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.42/01المادة  )4(
 .64د. محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  )5(
 .375د. علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  )6(
  من النظام الأساسي للمحكمة.112المادة  )7(
 .68د. محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  )1(
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إختصاصات المحكمة 
 وفقا لنصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ينحصر اختصاص المحكمة 

مجا مامتها عضوم ةروطخ مئارلجا ّدشألتمع الدولي بأسره، لذا يتحدّد إختصاص المحكمة 
في الجرائم التالية: 

139Fجريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب و جريمة العدوان

 كما )2(
يتحدّد اختصاص المحكمة على أساس نوع الجريمة و شخص مرتكبهـــا و زمان ومكان 

 هاكتربا
140F

، و يكون هذا الإختصاص نوعيــا و شخصيا و مكانيا و زمانيا على التّفصيل )3(
التالي: 

 
الفقرة الأولى: الإختصاص النّوعي  

يقوم هذا الإختصاص على أساس نوع الجريمة التي نصّ نظام روما على اختصاص  
المحكمة بالتحقيق فيها، و ملاحقتها و الفصل فيها، و الحكم على مرتكبيها، ففي 

مناقشات اللجنة التحضيرية المكلّفة بإعداد مشروع النظام الأساسي، شدّدت عدّة وفود 
 يعوضولما ةمكلمحا صاصتخا رصق ةيّهمأ عرلجا رطخأ ىلامجا مته تيلا مئلتمع الدولي 

 ككل للأسباب التالية:
 

 تشجيع أكبر عدد من الدول على قبول الانضمام للمحكمة، ما يعزز من فاعليتها 
وأيضا لتعزيز مصداقية المحكمة و سلطتها الأدبية، كذلك لتجنب إثقال كاهل المحكمة 

بالنظـر في قضايا يمكن أن تنظر فيهـا المحاكم الوطنيــة على نحو مناسب، و للحدّ من العبء 
141Fمجا ىلع ضورــفلما ليالتمع الدولي

، أما فيمـا يتعلّق باختيار الجرائم التي تختصّ المحكمة )1(
بالفصل فيها، فقد اقترحت العديد  من الوفود قصر اختصاص المحكمة علــى ثلاث أو أربع 

أنواع من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي العام، المذكور لاحقــا في النظام 

                                                 
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.05المادة  )2(
 .323د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
 .144د. علي يوسف الشكري، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  )1(
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الأساسي للمحكمة في الفقرات (أ-د) من المادة الخامسة، نظرا لجسامـة هذه الجرائم و 
142Fخطورة الآثار المترتبة عليها

، في حين ارتأى جانب آخر من الوفود ضرورة إضافة بعض )2(
او نمأ دّدته تيلا و ةّمالها مئ مجا ةملاسلتمع الدولي، كجريمة الإهراب والجرائم المتّصلة 

بالمخدرات و التعذيب، و الفصل العنصري، و الجرائم المرتكبة ضدّ موظفو الأمم المتّحدة و 
ه ينطبترلما دارفلأبا، و جرائم البيئة، لكن الاتجاه الغالب في مؤتمر روما رفض إدراج مثل 
هذه الجرائم على أساس أنّ تعريفها غير محدد، وأنّ اختصاص المحكمة الدولية بنظرها يثير 

143Fالكثير من المتاعب، إذ أنهّ من الأفضــل أن يختص بنظرها المحاكم الوطنية الداخلية

، كما )3(
نادى جانب من الوفود بضرورة قصر اختصاص المحكمة على جرائم الإبادة الجماعية، 

الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب  وجريمة العدوان، مع العمل في الوقت ذاته على إيجاد 
آليـة ما لتمكين الدول الأطراف في النظام الأساسي من النظر في إضافة جرائم أخرى في 
مرحلة لاحقة، و قُدّر للرأي الأخير أن يسود في مناقشات اللّجنة التحضيرية، فقد نصّت 
المادة الخامسة من النّظام الأساسي على أنهّ  يقتصر اختصاص المحكمة على أشدّ الجرائم 
مجا مامتها عضوم ةرولتمع الدولي بأسره، و للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي 

اختصاص النظـــر في الجرائم التالية: 
 - جريمة الإبادة الجماعية 
 - الجرائم ضدّ الإنسانية 

 - جرائم الحرب
- جريمة العدوان، (و أرجأ النظام الأساسي اختصاص المحكمة بالنظر، في جريمة 

مكح دامتعا ينلح ناودعل هبذا الشأن من قبل مؤتمر لمراجعة النظام الأساسي وفقا 
 من النظام يعرّف العدوان، و يضع الشروط التي بموجبها تمارس 123- 121للمادتين 

144Fه قّلعتي اميف اهصاصتخا ةمكلمحبذه الجريمة

)1(  .
 مئارلجا ناكرأ في ثحبن تيلا ه صتتخبا المحكمة الجنائية الدولية تباعا فيما يلي:

                                                 
 .144المرجع نفسه، ص  )2(
 .324د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.06 المادة  )1(
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أولا: جريمة الإبادة الجماعية  

145Fتعريفها: لقد أوضح النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية-1

، المقصود بجرائم )2(
الإبادة الجماعية بأّ�ا أيّ فعل من الأفعال التالية، يرتكب بقصد إهلاك جماعة قوميـة 

أوإثنيـة، أو عرقية، أو دينية، بصفتها تلك إهلاك كلّيا أو جزئيا:  
قتل أفراد الجماعة.  •
 إلحاق ضرر جسدي، أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. •
 ه دصقي ،ةشيعم لاوحلأ ادمع ةعاملجا عاضخبا إهلاكها الفعلي، كليا أو جزئيا. •
 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. •
 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. •
 

ىلع ابيتر مئارج برتعت كلذ مئارلجا رطخأ ةيعاملجا ةدابلإا ه ا�لأ ،ةيلودلاتدد بالخطر  
هلا اّ�أ ذإ بركأ ةروصب اتهروطخ رهظت امك ،هتماركتدّد بالإبادة فردا  و ناسنلإا ةا و هتحص 
ه لب ،دارفأ ةعوممج وأ ادحاتدّد جماعة أو جماعات كاملة لأسباب قومية أوإثنية أو عرقية أو 

146Fدينية

، كما قد أثير موضوع تحريم جرائم الإبادة الجماعية أمام لجنة الأمم المتّحدة المتخصصة )3(
لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فقد قدمت عدّة اقتراحات حول تعريفها فقد رأي بأنّ التعريف 

المعتمد لتلك الجرائم، موجود في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيــة و المعاقبة عليها لعام 
، و اقترح استنساخ ذلك التعريف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على 1948

غرار ما جرى عليه العمل بالنسبة للنظامين الأساسيين (ليوغسلافيا، و رواندا)ه بدف العمل 
147Fعلى توحيد السياسة التشريعية الدولية

، واقترح عدد آخر من الوفود توسيع نطاق تعريف جريمة )1(
في دراولا يرشبلا سنلجا ةدا مجا لمشي ثيبح ةيقافتلاالموعات السياسية والإجتماعية، و لاقى 

148Fفي التعريفهذا الإقتراح تأييد بعض الوفود التي ارتأت أنّ من الضروري سدّ أيّ ثغرة 

و تجدر  ،)2(

                                                 
 المادة نفسها.  )2(
، 2007 د. محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، (دراسة في القانون الدولي الجنائي)، دار الجامعة الجزائرية للنشر، الإسكندرية، )3

  604ص 
 . 605د. محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  )1(
 .147د. علي يوسف الشكري، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  )2(
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الإشارة إلى أنّ الرأي الأول قد عارض إجراء أي تعديل باعتبار الاتفاقيات ملزمة للجميع، و 
 إدراج التعريف في تشريعات الكثير من الدول، كما أنّ التعديل يتجاوز نطاق كونه قد تمّ 

 من 02أعمال اللجنة و قد منعت تلك الأسباب و غيرها المشرع الـدولي من تجاوز المادة 
 من النظام الأساسي 06، فقد جاءت جرائم الإبادة الجماعية في المادة 1948اتفاقية عام 

 من الاتفاقيـات، و يلاحظ أنّ هذا التعريف 02للمحكمة الجنائية الدولية  مطابقة للمادة 
) من النظام الأساسي لمحكمــة (يوغسلافيا 2/ف4هو ذات التعريف المدرج في المادة (

149F) من النظام الأساسي لمحكمة رواندا2/ف2السابقـة)، و المادة (

)3( .
- أركانها: 2

أ- الركن المادي: يلاحظ أنّ الركن المادي لجريمة إبادة الجنس البشري يقع بأحد الأفعال 
التي نصت عليها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري، أو المادة السادسة 

من نظام روما، حيث لا يوجد أيّ اختلاف بين المادتين السابقتين، إلاّ من حيـث 
الصياغــة، و يتمثّل الركن المادي لتلك الجريمة في كل عمل من شأنه أن يـؤدي إلى إبادة 

جماعية بشرية معيّنة، إبادة كلية أو جزئية، بالنظر إلى صفتها الوطنية أوالعنصرية أو الجنسية 
تيلا لاعفلأا ضعب ةدالما كلت تركذ دق امك ،ةينيدلا و ه قّقحتيبا الركّن المادّي لجريمة 

150Fالإبادة الجماعية على سبيل المثال، من هذه الأعمال:

)4( 
قتل أعضاء من جماعة معينة.  •
 الإعتداء الجسيم على السلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء الجماعة. •
 إخضاع الجماعة إلى ظروف معيشية قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو جزئية. •
 إعاقة التناسل داخل الجماعة. •
 نقل الصغار قهرا من جماعتهم إلى جماعة أخرى. •

يلاحظ أنّ الركن المعنوي ركنا أساسيا لقيام و ثبوت جريمة الإبادة ب- الركن المعنوي: 
الجماعية، فهذه الجريمة مقصودة،   يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي الذي يتكون 
من العلم و الإرادة، فينبغي أن ينصـرف علم الجاني إلى أنّ فعله ينطوي على قتل أوإيذاء  

                                                 
 . 606 د. محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص )3(
 .607المرجع نفسه، ص  )4(
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بدني أو عقلي جسيم لأفراد جماعة ذات عقيدة دينية أو سياسية معينّة، كما ينبغي أن 
تنصـرف الإرادة إلى ذلك، و تجدر الإشارة إلى أنّ القصد العام لا يكفي لقيام الركن 

 المعنوي، إذ يجب توافــر القصــد الخاص لدى الجاني أو الجنـاه، و يتمثّل في "قصد الإبادة"

151F

)1( .
ج- الركن الدولي: 

يقصد بالركّن الدولي ارتكاب هذه الجريمة بناء على خطةّ مرسومة من الدولة ينفّذها 
المسؤولين الكبار فيها، أو تشجّع على تنفيذها من قبل الموظفين، أو ترضى بتنفيذها من 

قبل الأفراد العاديين ضدّ مجموعـة، أو جماعة يربط بين أفرادها روابط قومية أو أثنيـة أو عرقية 
 أو دينية

152F

)2( .
ثانيا: الجرائم ضدّ الإنسانية 

- تعريفها: هي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، ضدّ أي 1
مجموعة من السكان المدنيين، و عن علم بالهجوم و القتل العمد و الإبادة والإسترقاق، 
وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، التعذيب ، الاغتصاب، والاختفاء القسري، 

 والفصل العنصري
153F

، و نظرا لخطورة هذه الجريمة و مساسها المباشر بالإنسان و كرامته فقد )3(
 ورد النص عليها في ميثاق الأمم المتّحدة

154F

، كما تعرّض لها الإعلان العالمي لحقوق )4(
155Fالإنسان

، كما تمّ النص على هذه الجرائم في المادّة السابعة من النظام الأساسي )1(
 للمحكمة الجنائية الدولية

156F

)2( .
لا ريب أنّ الجريمة ضدّ الإنسانية تعدّ جريمة دولية، لذلك فإنه يشترط - أركانها: 2

لتحققها توافر أركان ثلاث، لا قيام لها بدون هذه الأركان، تتمثّل هذه الأركان في: 

                                                 
 .619د. محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  )1(
 .619المرجع نفسه، ص  )2(
 .377د. محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  )3(
  من ميثاق الأمم المتّحدة.01المادة  )4(
  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.05 و 02المادة  )1(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.07المادة  )2(
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 يلاحظ أنّ الركن المادي للجريمة ضدّ الإنسانية يتمثّل في أعمال أ- الركن المادي:
 لحاصلما بيصي يذلا ،خراـّصلا نياسنإلالا ءادتعامج وأ صخشل ةــيرهولجلموعة من 

الأشخاص يجمعها رباط ديني أو سياسي أو عنصري واحد، كالقتل العمد و الإبادة و 
 الإسترقاق و الإبعاد و التعذيب و الإضطهاد... الخ

157F

، وقـد نصّت المادّة السّابعة من )3(
هرقف في يساسلأا امور ماظتا الأولى على إحدى عشر فعلا لا إنسانيا تشكّل جرائم ضدّ 
الإنسانية، بعد أن ذكرت أنهّ يشكل أي فعل من الأفعال التالية، جريمة ضدّ الإنسانية متى 

ارتكبت في إطار هجـوم واسع النطاق أو منهجــي، ضدّ أي مجموعة من السكان 
158Fالمدنييـن

، و هذه الأفعال تمثّل بعض الصور للركن المادي للجرائم ضدّ الإنسانية ونتناول )4(
فيما يلي هذه الأفعال واحدا تلوى الآخر: 

 القتل العمد- 
ينصر ف معنى الإبادة إلى تعمــد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من : الإبادة- 

159Fاصلحول على الطعام و الدواء بقصد إهلاك جزء من السكان

، و الإبادة كإحدى الجرائم )5(
) من نظام روما، 06ضدّ الإنسانية، تختلف عن جريمة الإبادة الجماعية الواردة في المادة (

 ذلك لأ�ا تشمل الحالات التي يقتل فيها جماعة من الأفراد لا تجمعهم سمات مشتركة
160F

)6( .
الإسترقاق : يعني ممارسة أيّ من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات - 

جميعها على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطـات في سبيل الاتجار بالأشخاص و 
161Fلاسيما النساء و الأطفال

)1( .
يعني نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة   إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان:-

ربرم نود رخآ يرسق لعف يأب وأ درطلاب ةعورشم ةفصب ابه دجوي تياه حمسي تبا 

                                                 
 .551د. محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  )3(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.07/01المادة  )4(
 /ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.07/02المادة  )5(
 و ذلك كما تفعل إسرائيل مع الشعب الفلسطيني حين تفرض حصار عليهم و تمنع دخول الطعام و الدواء إليهم. )6(
 /ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )1(
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162Fالقانون الدولي

، و تعدّ هذه الأعمال جريمة حرب إذا ارتكبت في زمن الحرب، وجريمة )2(
 ضدّ الإنسانية إذا ارتكبت في زمن السلم

163F

)3( .
تعدّ هذه جريمة دولية ضدّ الإنسانية متى   السجن أو الحرمان الشديد من الحرية المدنية:-

 ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق
164F

)4( .
يعني تعمّد إلحاق ألم شديد، أو معاناة شديدة بدنيا أو عقليا بشخص موجود   التعذيب:-

تحت إشراف المتهم أو سيطرته، لكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب 
 عن عقوبات قانونية أو يكون جزءا منها أو نتيجة لها

165F

)5( .
أو الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري أو أي شكل   الإغتصاب-

 من أشكال العنف الجنسي
166F

)6( .
أيّ جماعة محدّدة، أو مجموعة محدّدة من السكان لأسباب سياسية، أو عرقية   إضطهاد-

 أوقومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلّقة بنوع الجنس
167F

)7( .
 الإختفاء القسري للأشخاص : يعني إلقاء القبض على أيّ أشخاص أو احتجازمه -

مهفاطتخاو معدب وأ نذإب وأ ،ةيسايس ةمظنم وأ ةلود لبق نم هوكسبوأ لعفلا اذله اهنمتا 
عليه، و رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء المعلومات عن 
 هيرصم هدوجو نكامأ نع وأمه ،بدف حرما�م من حماية القانون لفترة زمنية طويلة

168F

)1( .
 جريمة الفصل العنصري: تضم كل فعل من الأفعال غير الإنسانية، يرتكب في سياق -

نظام مؤسسي قوامه الإضطهاد المنهجي و السّيطرة المنهجية، من جانب جماعة عرقية 
 واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، و ترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظـام

169F

)2( .
                                                 

 /د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )2(
 .154د. علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  )3(
 .558د. محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  )4(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1/2/ف07المادة  )5(
 /م و من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )6(
 /ز من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )7(
 /ط من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )1(
 /ح من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف07المادة  )2(
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التي تتسبّب عمدا في معاناة شديدة أو   الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل،-
 في أذى خطير يلحق بالجسم، أو الصّحة العقلية أو البدنية

170F

)3( .
يلاحظ أنّ الجريمة ضدّ الإنسانية، جريمة مقصودة يتّخذ الركن ب- الركن المعنوي: 

المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، الذي �ض على العلم و الإرادة، فيجب أن يعلم الجاني 
مجاب ةيناسنإ يرغ ةقيرطب ليثمّتلا ىلع يوطني هلعف نلني عليهم، أو على اضطهاده لأفراد 

مجموعة معيّنة ،كما يجب أن تنصرف إرادته إلى ذلك، و القصد العام لا يكفي لقيام الركن 
المعنوي، بل يجب أن يضاف إليه القصد الخاص، الذي يتمثّل في نيّة القضاء على أفراد 

171Fمجا ةعاملني عليهم، و ذلك نتيجة لانتمائها إلى عقيدة معيّنة

)4( .
يتحقّق الركن الدولي في الجرائــم ضدّ الإنسانية، إذا تمت بناء على خطةّ الركن الدولي:  ج-

مرسومة من جانب دولة ضدّ أخرى، أو ضدّ جماعة بشرية ذات عقيدة معيّنة، و لو كانت 
172Fتتمتع بنفس جنسية الدولة

)5( .
جرائم الحرب  ثالثا:

ج) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1/ف5لقد عرفت المادة (- تعريفها: 1
، "جرائم الحرب" بأ�ا تعني: 1998لعام 

. 1949 آب/أغسطس 12- الإنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف المؤرخة في 
- الإنتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف، التي تطبق في المنازعات المسلّحة 

الدولية في إطار القانون القائم حاليا. 
 12 المشتركــة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرّخة في 03-  الإنتهاكات الجسيمة للمادة 

، و في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي. 1949آب/أغسطس 
- الإنتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف التي تطبق في المنازعات المسلحة غير 

ذات الطابع الدولي في إطار القانون القائم. 

                                                 
 /ك من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.1/ف07المادة  )3(
 .588د. محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  )4(
 .588المرجع نفسه، ص  )5(
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إنّ جرائم الحرب هي الأفعال التي تقع أثناء الحرب،  وذلك بالمخالفة لميثاق - أركانها: 2
هاداع و برلحا ينناوق هتدّدح امك برلحتا و المعاهدات الدولية، و يلاحظ أنّ هذه الجرائم 

تفترض نشوب حالة و استمراهرا فترة من الزمن، فضلا عن ارتكاب أطرافها أفعالا غير 
173Fهوشن ءانثأ ةيناسنبا

)1( .
 و يلاحظ أنّ جرائم الحرب،  مثل كل جريمة دولية ، تتكوّن من ركن مادّي، وركن 

معنوي و ركن دولي. 
أ- الركن المادي: 

 الركن المادي لجريمة الحرب يتكوّن من عنصرين، و هما توافر حالة الحرب، وارتكاب 
 أحد الأفعال التي تحرمها قوانين و عادات الحرب

174F

)2( .
ب- الركن المعنوي: 

 فجرائم الحرب هي جرائم عمدية يتطلّب ركنها المعنوي، ضرورة توافر القصد الجنائي، 
 و هو القصد العام فحسب و الذي يتكوّن من العلم و الإرادة

175F

)3( .
 ج- الركن الدولي:

 يقصد بالركن الدولي ارتكاب إحدى جرائم الحرب، بناء على تخطيط من جانب 
إحدى الدول المتحاربة، و تنفذ من أحد مواطنيها أو التابعين لها باسم الدول أو برضاها 
ضدّ التابعين لدولة الأعــداء، لذلك فهناك شرط جوهــري، يتعينّ توافره في كل من المعتدي 

و المعتدى عليه، و هو أن يكون كلاهما منتميا لدولة متحاربة مع الأخرى. 
رابعا: جريمة العدوان 

مجا لذب دلتمع الدولي جهودا مضنية من أجل التوصّل لتعريف محدّد للعدوان، وقد توالت 
اجتماعات اللجنة القانونية المكلّفة بوضع تعريف للعـدوان، إلى أن تمّ الإتفاق على تعريف 

                                                 
 .660د. محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص  )1(
 .682-661المرجع نفسه، ص ص )2(
 .684المرجع نفسه، ص  )3(
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م، و هو التعريف الإرشادي الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم 1994للعدوان في أفريل سنة 
. )176F)1 م1974 ديسمبر 14المتحدة في قراهرا الصادر بتاريخ 

 بالنسبة لاختصاص المحكمة في جريمة العدوان، فقد نصّت الفقرة الثانية من المادّة 
الخامسة، على أنّ الإختصاص المتعلّق بجريمة العدوان، يمكن أن ينعقد عند اتخاذ الإجراء 
الذي سيُعرّف هذه الجريمة، و الذي سيحدّد شروط اختصاص المحكمة في هذا الصدد 

 وسوف يتّم اتخاذ هذا الإجراء، بواسطة مؤتمر سينعقد لمراجعة النظام الأساسي للمحكمـة

177F

، و يلاحظ على تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة لجريمة العدوان، بأنّ هذا التعريف )2(
يتجرّد من القوّة الملزمة، لأن قرارات و توصيات الجمعية العامّة للأمم المتحدة، ليست لها 
هذه القوة، إلاّ أنهّ سيكون هاديا و مرشدا لكافة الدول و لأجهزة الأمم المتّحدة و في 

مقدمتها مجلس الأمن، و القضاء الدولي الجنائي، عندما تتصدّى للقول بقيام العدوان أو 
178Fعدم قيامه

)3( .
كما قد يرجع عدم وضع تعريف لجريمة العدوان في ظلّ نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية 

 إلى إنشغالين:
179F

)4( 
إنشغال بعض القوى الكبرى (لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة أولهما: 

المتحدة)، بأنّ المحكمة يمكن استخدامها كالطبل الطنان، ضدّ المبادرات باستخدام القوة 
المتوافقة تماما مع ميثاق الأمم المتّحدة. 

 اهتمام كثير من الدول (لاسيما و لكن بدون تأثير، دول العالم الثالث) بتوسيع، ثانيهما:
بأكبر قدر ممكن فكـرة الجريمة، لتوفير أكبر قدر ممكــن من الحماية للضحايا لتجنب في نفس 
الوقت، تدخل مجلس الأمــن في توجيه الوظائف القضائية للمحكمة في هذا الموضوع، و مع 
ذلك للأسف فالصعوبات السياسية البديهية و عدم الاتفاق الواضح الذي استمر بخصوص 

                                                 
 . 40-38ص  الفصل الأول من الباب الأول، ص )1(
 .230د. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  )2(
 .715د. محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص )3(
 .235-234د. سعيد عبد اللطيف حسن ، المرجع السابق، ص )4(
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تعريف العدوان، و بخصوص الصلات (علاقات التناسب) بين اختصاصات المحكمة، و 
اختصاص مجلس الأمن يبدو أ�ا لم تذلل، و قد لا يتم التغلب عليها في المستقبل القريب. 

 
الإختصاص الشخصي  الفقرة الثانية:

 تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخــاص الطبيعيين فقط، فلا يسأل عن 
الجرائم التي تختص بنظرها تلك المحكمة الأشخاص المعنوية أو الإعتبارية، أي لا تقع 
المسؤولية الجنائية على عاتق الدول أو المنظمات أو الهيئات، التي تتمتّع بالشخصية 

180Fالاعتبارية، و تترتب هذه المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي مهما كانت صفته.

)1( 
 

الإختصاص المكاني و الزماني  الفقرة الثالثة:
أولا: الإختصاص المكاني 

 تختص المحكمة الجنائية الدولية، بالجرائــم التي تقع في إقليم كل دولة تصبح طرفا في 
نظام روما، أمّا إذا كانت الدولـة التي وقعت على إقليمهــا الجريمة ليست طرفا في المعاهدة، 
فالقاعدة أنّ تلك المحكمة لا تختص بنظرها إلا إذا قبلت الدولة باختصاص تلك المحكمة 

181Fبنظر الجريمة، هذا تطبيقا لمبدأ نسبية أثر المعاهدات

)2( .
ثانيا: الإختصاص الزماني 

 وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا يسري اختصاص المحكمــة على 
مئارلج تيلا هدهاعم نايرس لبق تبكتراتا (أي أن اختصاصها مستقبلي فقــط)، معنى ذلك 
أنّ اختصاص المحكمة ينطبق فقط على الجرائم التي ترتكب بعد انضمام أيّ دولة طرف إلى 

 و 11نظامها الأساسي، و ليس قبل هذا الإنضمام، لقد تمّ تأكيد هذا المبــدأ في المادتين 
 كانت قد ميزت بالنسبة لبدء 11 من النظام الأساسي للمحكمة، علما أنّ المادة 24

182Fاختصاص المحكمة الزماني بين حالتين:

)1( 

                                                 
 .38د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  )1(
 .329د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
 .127، المرجع السابق، ص 3د. عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدولي الإنساني (آفاق و تحديات)، الجزء  )1(
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الحالة الأولى: 
تتعلّق بالدول الأطراف في النظام الأساســـي، و التي يسري اختصاص المحكمــة في مواجهتها 
بمجرّد دخول النظام الأساسي حيّز التنفيذ، بالتالي فإنّ هذه الدول الأطراف تعدّ مسؤولة 

أمام المحكمة عن الجرائم التي ترتكبها بعد بدء نفاذ هذا النظام. 
 علما أنهّ بالنسبة لجريمة العدوان، لن يسري اختصاص المحكمة الزماني في مواجهة 

الدول الأطراف إلاّ بعد سنة من إيداع وثيقة الموافقة على تعريف العدوان، و الذي سيعرض 
للبحث في المؤتمر الإستعراضي للدول الأطراف، الذي سيعقد بعد سبع سنوات من تاريخ 
دخول النظام الأساسي حيّز النفاذ،  أمّا إذا كانت الدولة الطرف لم توافق على تعريف 

183Fالعــدوان، فإنّ اختصــاص المحكمة بنظــر هذه الجريمة لن يسري في مواجهتها

)2( .
الحالة الثانية: 

 تتعلّق بالدول التي تنظم بعد بدء سريان المعاهدة، في مثل هذه الحالة فإنّ اختصاص 
المحكمة سوف يسري في مواجهتها في اليوم الأوّل من الشّهـر الذي يلي الستون يوما من 

184Fإيداع تلك الدولة لوثيقة التصديق

، مع الإشارة هنا إلى أنّ تلك الدولة إذا كانت قد )3(
انضمت بعد اعتماد تعريف جريمة العدوان ، سوف يسري من ذلك التاريخ أيضا. 

الفقرة الرابعة: الإختصاص التكميلي 
 إستنادا إلى الفقرة العاشرة من ديباجة النظام و إلى المادة الأولى منه، فإنّ اختصاص 

185Fالمحكمة الدولية الجنائية مكمّل للولايات القضائية الجنائية الوطنية

، هذا يعني أنّ المحكمة )4(
ّمم رثكأب موقتامجا لود نم ةلود لك هب موقت لتمع الدولي في إطار القانون الدولي القائم، 
فهي تعبير عن عمل مجمع للدول في معاهدة أنشئت بمقتضاها مؤسسة لمباشرة قضاء مجمع 
لجرائم دولية محدّدة، من ثمّ فالمحكمة الجنائية الدولية هي امتداد للإختصاص الجنائي الوطني، 
إذ هي منشأة بموجب معاهدة عند التصديق عليها من قبل السلطة البرلمانية الوطنية تصبح 
جزءا من القانون الوطني، بناء على ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتعدّى على السيادة 

                                                 
 .128المرجع نفسه، ص  )2(
 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/الفقرة 162 المادة ( )3(
 .331، المرجع السابق، ص 3د. عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدولي الإنساني (آفاق و تحديات)، الجزء  )4(
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الوطنية، أو تتخطّى نظم القضاء الوطني، طالما كان الأخير قادرا وراغبا في مباشرة التزاماته 
186Fالقانونية الدولية

، من ثم فالدول الأطراف ينعقد لها الاختصاص أولا بنظر الجرائم الدولية، )1(
و لا تحل المحكمة الدولية الجنائية بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الداخلي في هذا 

الخصوص، بل إنّ الفقرة السادسة من ديباجة النظام تؤكد على أن من واجب كل دولة، أن 
تمارس ولايتها القضائية الجنائيــة على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، لكن هذه 

 من النظام على أنّ المحكمة الدولية الجنائية 17القاعدة ليست مطلقة إذ نصت المادة 
تختص بنظر الجرائم الدولية إذا تبينّ أنّ الدولة صاحبة الولاية غير راغبة حقّــا في القيام 

بالتحقيق أو المقاضاة، أو غير قادرة على ذلك، كما تتولىّ المحكمة الدولية الجنائية نفسها 
 17مهمّة تحديد عدم الرغبة أو عدم القدرة، وفقا لضوابط معيّنة حدّدها النظام في المادة 

187Fمنه، و هذه الضوابط تكون كالتالي:

)2( 
لتحديد عدم الرغبة قي دعوة معيّنة، تنظر المحكمـة الدولية في مدى توافر واحـد أو أكثر 

من الأمور التالية: 
تيلا تاءارجلإا ّنأ ّينبت اذ ه تناك ،نيطولا ءاضقلا اهذتخاتدف إلى حماية   -
الشخص المعني من المسؤولية الجنائية من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة 

188Fالدولية.

)3( 
- إذا حدث تأخير لا مبررّ له في الإجراءات، يستنتج منه عدم اتجاه النيـــّة إلى تقديم 

189Fالشّخص المعني إلى العدالة.

)4( 
- هرشابم يرتج لاوأ ،تاءارجلإا رشابي لم اذتا بشكل مستقل أو نزيه، أو كانت 

190Fهرشابتا على نحو يتعارض مع نيّة تقديم الشخص المعني للعدالة.

)1( 
 فلتحديد عدم قدرة الدولة صاحبة الولاية في دعوى معيّنة، تنظر المحكمة الدولية فيما 
إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب ا�يار كلّي أو جوهري لنظامها القضائي الوطـني، 

                                                 
 .19د. محمود شريف بسيوني، المرجع السابق، ص  )1(
 .332-331د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  )2(
  أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ ف 17المادة  )3(
  ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ ف 17المادة  )4(
  ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ ف 17المادة  )1(
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أوبسبب عدم توافره على إحضار المتهم، أو اصلحول على الأدلة والشهادة الضروريــة، أو 
191Fىلع رخآ ببسل ةرداق ير هاءارجإب مايقلاتا.

)2( 
 يتبينّ مما تقدم أنّ المحاكم الداخلية الوطنية صاحبة الولاية تختص بصفة أصلية للفصــل 

ر ا�أ ّينبت اذإ ةيلودلااىلع ةرداق و ةبغ ه مايقلابذه المهمّة، ويكون حكمهــا في  مئارلجا  
هذه الحالة له حجيّّ◌ة، أي يتمتع بقوة الشيء المقضي به، كما لا تجوز إعادة محاكمة 

192Fذات الشخص عن ذات الجريمة مرة أخرى.

)3( 
 

المطلب الثاني  
آليات تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة 

 يتّم تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بحسب ما ورد في النظام 
الأساسي إلى ثلاث جهات و هي: 

- عن طريق تدخل المدّعي العام للمحكمة مباشرة، و فتحه للتحقيق من تلقاء نفسه 
دونما إحالة. 

- بواسطة إحالة إلى المدّعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة أوبشكوى 
 .من دولة غير طرف بناء على شروط و إجراءات محدّدة بشكل دقيق

- بواسطة إحالة عن طريق مجلس الأمن وفقا للباب السابع من الميثاق. 
 
 
 

الفرع الأول 
التدخل المباشر للمدعي العام 

 بحيث يجوز للمدعي أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات 
المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بعد القيام بتحليل جدّي للمعلومات الملقاة 

                                                 
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3/ ف 17المادة  )2(
  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.20المادة  )3(
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193Fوهـذا ما أشارت إليه المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للمحكمة

، أي يقوم )1(
المدّعي العام قبل البـدء في إجراءات التحقيق، بتقديم طلب مدّعم بالمستندات المادية للدائرة 

194Fالتمهيديــة و اصلحـول على موافقتها بأغلبية الأصوات

)2( .
الفرع الثاني 

الإحالة من دولة طرف أو غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة 
بحيث تتّم الإحالة عن طريق دولة طرف إلى المدعي العام، عندما يبدو لها أنّ جريمــة أو 

أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، و أن تتطلب من المدّعي العام 
هلاا هيجوت ّينعتي ناك اميف ثحبلا و ،ةلالحا هذه في قيقحتلتام إلى شخص معيـّن أو أكثر 

195Fبارتكاب هذه الجرائم

ىلع و  ه قفرت و ةطيلمحا فورظلا ددتح نأ ةليلمحا ةلودلابا )3(
196Fالمستندات المدعمة

، من جهة أخرى يجوز للدولة غير الطرف في النظام الأساسي أن )4(
تتقدم بشكوى للمحكمة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، على أن تقبل المحكمة 

197Fممارسة اختصاصها فيما يتعلّق بالجريمة

)5( .
الفرع الثالث 

الإحالة من طرف مجلس الأمن 
 من النظام الأساسي لإنشاء 13فقد أشارت إلى هذه السلطة الفقرة-ب- من المادة 

المحكمة، و التي نصّت على أنهّ للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلّق بجريمة مشار 
) وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي: 5إليها في المادة(

-" إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة حالة إلى 
المدعي العام يبدو فيها أنّ جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت..."، و تبدو خطورة 
هذه السلطة الممنوحة للمجلس، أنّ الإحالة الصادرة منه سوف تؤدي تلقائيا إلى تعطيل 
العمل بمبدأ الاختصاص التكميلي، بالتالي سلب القضاء الوطني اختصاصه الأصيل للنظر 

                                                 
 229د. عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  )1(
 385-384د. محمد فهاد الشلالدة ، المرجع السابق، ص  )2(
 228د. عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  )3(
 )، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2/ف14 المادة ( )4(
 )، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3/ف12 المادة ( )5(
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بذه الجريمة المرتكبة هذا من جهة، من جهـة أخرى فإنّ الإحالة الصادرة من مجلس الأمن 
198Fالدولي تسري على جميع الدول الأطـراف و غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة

)1( ،
بالرغم من ذلك، فإنّ سلطة الإحالة الممنوحة للمجلس لقيت تأييدا من عدد كبــير من 
تيلا ل اّنأ تبرتع حنم مجا مادقإ نود لويح فوس ةطلسلا هذه لثم سللمجاللــس في 
المستقبل على إنشاء محاكم متخصصة جديدة، مما يعني أنّ هذا سيشكّل تعزيزا لفاعلية 

199Fالمحكمة الدولية الدائمة

في بيل تضراع ينحيمجا حنم اللس مثل هذه السّلطة محـذرة من )2(
أنّ "إعطاء مجلس الأمن الذي يعتبر هيئة سياسية، الحقّ في تحريك إجراء، سوف يقوّض 
الثقة في حياد و استقلال المحكمة، و بالتالي ينقص من مصداقيتهـا فمثل هذا الترتيب 

سوف يمكّن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من جعل المحكمة أداة لممارسة الضغط على 
 البلدان الصغيرة و النامية"

200F

)3( .
مج ةحونملما ةلاحلإا ةطلس لىإ تهّجو تيلا تاداقتنلإا لك نم مغرلاب نللس الأمن فهي 

تمتاز بعدّة إيجابيات، إذ أ�ا الطريقة الوحيدة التي تسمح بملاحقة و محاكمة رئيس الجمهورية 
201Fعن الجرائم التي ارتكبها، المعاقب عنها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

)4( ،
ذلك لأنّ عائق السيادة الدولية يظهر في التزام قبول اختصاص المحكمة بواسطة الدول 

المعنية، يمكن أن يفوق و يتجاوز وضع مجلس الأمن بالنسبة للمحكمة حينما "يتصرف 
هلإا بئان لىإ ليحيف ،قاثيلما نم عباسلا لصفلا ماكحلأ اقفتام حالة يظهر فيها أنّ جريمة 

202Fأو أكثر وقعت"

، هنا يمكننا أن نتساءل على أيّ أساس قانوني يتدخل مجلس الأمن في )5(
صلاحيات المحكمة، مادام أنّ هذه الأخيرة ليست جهازا تابعا للأمم المتحدة؟ يرتكز مجلس 

الأمن في ذلك على كونه الجهاز الأممي الوحيد المختص بحفظ السلم و الأمن الدوليين، 
203Fبوضع اللّوائح التي بموجبها تلتزم الدول باحترامها و تطبيقها

 و هو ما تؤكده محكمة )1(
                                                 

 .134د. عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، (آفاق و تحديات)، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  )1(
 359د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )2(
 . 359المرجع نفسه، ص  )3(
، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 13د. منتري مسعود، المحكمة الجنائية الدولية و مسؤولية رئيس الجمهورية، مجلة التواصل العدد  )4(

 .51، ص 2004سنة 
 290د. سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  )5(
 . من ميثاق منظمة الأمم المتّحدة25المادة  )1(



آليات تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الباب الثاني                                       
 الإنساني

 

  

العدل الدولية في القضية الناميبية بقولها إنّ : "  اامج صاصتخلاللس الأمن اختصاص عام 
204Fلا يحتاج إلى أن يستند إلى أحكام الميثاق"

، و من الناحية العملية  فسلطة  الإحالة )2(
مج ةحونمللس الأمن بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر وسيلة 
مجا ابه نّكمتي ،ةّللس من إحالة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة 
للقانون الدولي الإنساني لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر آلية قضائية 
جنائية دولية، من تمّ فمجلس الأمن بممارسته لسلطته هذه و بعيدا عن كل تقديرات 

من خلال فرض احترامه،  سياسة، فهو يسامه فعلا في تطبيق القانون الدولي الإنساني
بمحاربة ظاهرة الإفــلات من العقاب. 

 و تعتبر الأزمة الإنسانية بدارفور، بالسودان، أول حالة يتدخل فيها مجلس الأمن، 
بإحالة الوضغ القائم  في دارفور، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك 

، الصــادر تحت الفصل السابع 2005مارس سنة31 المتخذ في 1593بموجب قراره رقم  
205Fمن الميثاق، و ذلك بالرغم من أنّ السودان لم يصادق على النظام الأساسي للمحكمة

)3( .
 

المطلب الثالث 
إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية  

تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحدّيا يعتبر الأول من نوعه منذ دخول نظامها الأساسي حيّز 
)، الذي يحيل 1593التنفيذ و مباشرة مهامها، إثر صدور قرار مجلس الأمــــن الدولي رقم (

بموجبه الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، متصرفا بذلك بموجب الفصل السابع 
من ميثاق الأمم المتّحدة، مستندا في ذلك إلى سلطتــه في الإحالة الممنوحة له بموجب النظام 

206Fالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

، يعتبر هذا الإخطار فريد من نوعه لعدّة أسباب )1(

                                                 
 .97 ص باية سكاكني، المرجع السابق، )2(

، جوان 328باسل يوسف بجك، الآليات القانونية لإفلات قوات الاحتلال من تبعات جرائم التعذيب ، مجلة المستقبل العربي،العدد )3(
 .125، ص 2006

 /ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.13المادة  )1(
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منها، أّ�ا المرة الأولى أين مجلس الأمن يحيل قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كذلك أنّ 
207Fالدولة موقع النزاع ليست طرف في نظام روما

)2( .
- لكن السؤال الذي يهمّنا كيف كانت بداية تدخل مجلس الأمن في أزمة دارفور؟ 

و ما فحوى ذلك القرار، و على أي أساس أصدر ؟ 
 كل هاته التساؤلات تجاه قضية دارفور سنحاول الإجابة عليها في الفرعين الثاني والثالث 
من هذا المطلب، و ذلك بعد أن نخصص الفرع الأول لبحث طبيعة الوضع في دارفور. 

 
الفرع الأول 

طبيعة الوضع في دارفور 
الفقرة الاولى: جذور النزاع في إقليم دارفور 

 يعتبر إقليم دارفور من الأقاليم القاحلة و الفقيرة التي تقع غرب السودان، تقطنه قبائل 
عربية و أخرى إفريقية، تتحدّث إلى جانب اللغة العربية لغتها الخاصّة، و يقدّر عدد القبائل 

التي تقطن الإقليم بحوالي المائة، على رقعة شاسعة من الأرض تبلغ حوالي نصف المليون 
كليو متر مربع، بتعداد سكاني يقدّر بحوالي ستة ملايين و نصف. 

و من المتعارف عليه تاريخيا و حتى اليوم، بأنّ القبائل العربية في إقليم دارفور تعيــش في حالة 
تنقل تمارس الرعي، بينما القبائل الإفريقية في ذات الإقليم مستقرة و تمارس الزراعة، و 

عندما يحاول الرعاة اللجوء إلى المناطق المخضّرة هربا من الجفاف و التصحر تضطر القبائل 
الإفريقية إلى الدفاع عن أراضيها، مما يؤدّي إلى نشوب نزاعات بين هذه القبائل، و لكن 
هيرتو لىإ دوعت امئاد تناك ةقلاعلتا السابقة من سلام و تبادل للمنافع بعد أن يحسم 

 الخلافات زعماء العشائر من الطرفين
208F

)3( .
 إلاّ أنّ هناك عوامل أخرى أدّت إلى تصاعد النزاع على الدرجة الخطيرة التي وصل إليها 
في الآونة الأخيرة، إذ لا يمكن تضييق ذلك النزاع في إطاره القبلي و البيئي فقط، كما لا 

                                                 
د. بن حمو عبد االله، المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الواقع "قضية دارفور"، ملخص مداخلة الملتقى الوطني حول المحكمة الجنائية  )2(

 .18، ص 2005) ديسمبر 5-4الدولية واقع وآفاق، المنعقد بجامعة باجي مختار عنابة، (
 الجذور التاريخية لمشكلة دارفور، مقال على شبكة الانترنت، على الموقع التالي:  )3(

hTTP ://news.BBC.Co.Uk/hi/ARABIC/MIDDLE-EAST-mewsid-360/3601730.STM 
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يمكن بالقدر ذاته تحميل الحكومة الحالية مسؤوليته الكاملة، فبالإضافة إلى العامل البيئي و 
القبلي، هناك عوامل أخرى تتمثّل أهمّها فيما يلي: 

يتمثّل في وفرة السّلاح في المنطقة بين أيدي القبائل، نتيجة لأنّ دارفور العامل الأول: 
و ةحلسلما تايلمعلا نم يرثكل احرسم تن في ةرئادلا لاتقلا تايلمع مجا لودلالاورة 
حيث كان يجري النزاع الليبي التشادي، و حيث جرى تغيير نظام الحكم التشادي عبر 
المعارضة الداخلية المسلحة لثلاث مراّت، إضافة إلى عدم الاستقرار في إفريقيا الوسىط. 

وهو الأكثر أهمية، يتمثّل بموقف الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة العامل الثاني: 
و هو من أبناء –"جون غارنغ" من نزاع دارفور، إذ تمرد على الحكومة (داوود يحي بولاد

الفور)، الذي كان قياديا بارزا في صفوف الحركة الإسلامية، و عندما انقلبت الحركة 
الإسلامية إلى سدّة الحكم، عزا عدم إسناد دور بارز له إلى التفرقة العنصرية وتزامن ذلك 

مع استقالة عدد من أبناء دارفور من عضوية الجبهة الإسلامية.  
 إلى الحركة الشعبية بقيـــادة "جون غارنغ"، التي وفرت له ولغيره 1990انضم (بولاد) عام 

، التدريب العسكــري، فتبنّوا طروحات غارنغ التي تطالب المركز في  من أبناء الفور و الزغاوة
الخرطوم بمنح الأطراف المهمّشة نصيبا من السّلطة و الثروة والتنمية. حينئذ بدأ الصراع يأخذ 

بعده السياسي و العرقي، حيث قاد (بولاد) تمردا ضد حكومة الجبهة الإسلامية التي كان 
ينتمي إليها، و بعثت الحكومة عددا من ضبّاط أمنها لإلقاء القبض عليه، و نجحوا بالفعل 
في اعتقاله بمساعدة مسلّحين كان يطلق عليهم اسم (الجنجويد)، وقدّم بولاد للمحاكمة في 

209Fدارفور و تمّ إعدامه

، كانت تلك المرةّ الأولى التي تعرّفت فيها الحكومة على ) 1(
210F(الجنجويد)

، و قّرر جهاز الأمن دعمهم رغم تحفظات الجيش من أن تصعب السيطرة )2(
 و أدّى القضاء  عليهم في وقت لاحق، حيث أصبحت هذه القوات النظامية في الإقليم،

على تمرّد (بولاد) في مهده إلى زوال الحركة التي تزعمها، قبل أن تعود إلى الوجود مرةّ أخرى 
م تحت اسم (حركة تحرير السودان)، برئاسة عبد 2000بعد سنوات، إذ ظهرت في عام 
                                                 

 .380د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
ىلع اله ةيلاو ةيأ اعطاق ايفن يفنت ةينادوسلا ةموكلحا نأ لىإ ةراشلإا رد م�إ لوقت و ،ديوجنلجا هاوق نوجماهيتا أيضا  )2(

   محمد جمال عرفة، دارفور... التاريخ و القبائل الجنجويد، مقال على شبكة الانترنت، الموقع: 
http : // www.Islamonline.net/arabic/politics/2004/05/article 03b.shtml 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/05/article�
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الواحد محمد نور، بينما أسّس الإسلاميون من أبناء دارفور من المعارضين للحكومة 
211Fالسودانية (حركة العدل و المساواة) برئاسة الدكتور خليل إبراهيم.

)1( 
الفقرة الثانية : ظهور الأزمة الإنسانية في دارفور 

م و في الهجوم الذي استهدف مدينة الفاشر (كبرى مدن الإقليم 2003 ففي عام 
وعاصمة ولاية شمال دارفور)، و بدأت حركتا التمرد ترفعان شعارات المظالم السياسية 

ها و ،ةيداصتقلإا و ةيومنتلا و ةيعامتجلإاتامهم للحكومة بممارسة سياسة التطهير العرقي 
عبر مليشيات (الجنجويد)تيلا  ه ةموكلحا تناعتسابا في قمع التمرد الأخير، و ما صاحبه 

و ميلقلإا لخاد ةيعاجم حوزن تايلمع  مجا داشت ةلود لىإلاورة، و بدأ ينفجر الجانب 
212Fالإنساني للصراع

، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحـدة كوفي عنان، بأنّ الموقف في )2(
ه ّريمبا العالم" 213Fدارفور على أنهّ "طخ رثكلأا ةيناسنلإا ةمزلأوتيلا ةر 

، على اعتبار أنّ )3(
الأمور في إقليم دارفور تطوّرت و تصاعدت و خرجت عن كو�ا مجـرد أزمة داخلية أو شأن 

من الشؤون الداخلية للدولة السودانية، إلى أزمة ذات أبعاد و تداعيات محلية وإقليمية و 
ماتها و تاءاعدا طسو ،ةيايدعلا بناج نم ةلدابتم تدفي ةلعافلا ىوقلا نم  مجالتمع 

214Fالدولي بمسؤولية النظام الحاكم في السودان عن تصاعد و تفاقم تلك الأزمة

)4( .
 
 
 

الفقرة الثالثة: دور الحكومة السودانية في التعامل مع الأزمة 

                                                 
 .38د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
بحيث تعددت التقارير التي أفادت عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور، و على سبيل المثال، أصدرت منظمة العفو  )2(

 جويلية الماضي بعنوان "دارفور: الاغتصاب كسلاح في الحرب"، ركزت فيه على العنف الجنسي الذي تمت ممارسته 19الدولية تقريرا في 
 على نطاق واسع، من جانب ميليشيات الجنجويد، و بعض جنود الحكومة.

 .56، ص2004، أكتوبر 308عماد عواد، أزمة دارفور، (تعدد الأبعاد و تنوع الإشكاليات)، مجلة المستقبل العربي، العدد  )3(
د. جمال محمد السيد ضلع، تسوية أزمة دارفور في إطار الإتحاد الإفريقي، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار  )4(

 .65، ص 2007، سنة 11عنابة، العدد 
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 إزاء تصاعد وتيرة الأنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، أمر الرئيس 
، بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول هذه 2004السوداني (عمر البشير) في ماي 

الانتهاكات، و قد شكلّت هذه اللجنة فعلا برئاسة (دفع االله الحاج يوسف) رئيس القضاء 
السوداني الأسبق، و باشرت اللجنة أعمالها وفقا للقانون و مبدأ الشفافية مستندة على 

و النظام الأساسي ، القانون الدولي لحقوق الإنسان و أحكام القانون الدولي الإنساني
 للمحكمة الجنائية الدولية و السوابق التاريخية ذات الصلة

215F

)1( .
 الخمسة عشر- الذين أشارت إليهم اللجنـة مع حجم –رغم عدم تناسب عدد المتهمين 

ها ذإ ،ةمهم جئاتن لىإ تلصوت ا�أ ّلاإ ،روفراد في ةثراكلتمت كافة أطراف النزاع بالمشاركة 
في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و القانـون الدولي الإنسانـي، في ولايات دارفور 

216Fالثلاث، أدّت إلى معاناة إنسانية لأهل دارفور

)2( .
 جانفي 23ففي تقريرها الذي سلّمته اللجنة لرئيس الجمهورية حول نتائج أعمالها في 

، أشارت على أنّ ما حدث في درافور بالرغم من جسامته، لا يشكّل جريمة الإبادة 2005
و   الجماعية، لعدم توافر شروطها، لكنّها أشارت إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني

قانون حقوق الإنسان، و جرائم ضدّ الإنسانية، و أتت على ذكر مجموعة كبيرة من الجرائم 
المرتكبة، أهمها (حرق القرى، القتل، الاغتصاب، التهجير القسري، الاعتقال، التعذيب، 

الإعدام خارج نطاق القانون القضائي...، و غيرهـا من الجرائم)، و أوصت اللجنة في ختام 
تقريرها إلى ضرورة الإسراع في تشكيل لجان للتحقيق القضائي و الإداري فيما ورد من 

انتهاكات، و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ من تقوم عليه بيّنة مبدئية، و على ضوء هذا 
التقرير، أمر الرئيس السوداني بتكوين ثلاث لجان، الأولى للتحقيق القضائي، الثانية صلحر 

الخسائر و جبر الضرر، الثالثة للجوانب الإدارية، إلاّ أنّ تباطؤ تكوين هذه اللجان و تجاهل 
الحكومة للتقرير المقدّم من لجنة تقصي الحقائق، يشير إلى عدم قدرة القضاء السوداني أو 

عدم رغبة السلطـات في كفالة العقاب عن الجرائم المرتكبة في دارفور، بالإضافة إلى ذلك و 
                                                 

 381د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق حول إدعاءات انتهاكــات حقوق الإنسان بدارفور المشكلة بموجب فرار الرئيس السوداني، على  )2(

الموقع التالي:                                                    
http://www.Sudantv.tv/darfurpeace/result.doc 
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في إطار الجهود الذي بذلها الإتحاد الإفريقي لحلّ الأزمة، فقد دخلت الحكومة السودانية في 
217Fسلسلة مفاوضات مع حركتي التمرد في نجامينا و أديس أبابا و أبوجا... و غيرها.

)1( 
و نملأا سلمج ّثح ا مجالتمع الدولي، الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار و غيرها من 

الالتزامات التي تمّ الإتفاق عليها في تلك المفاوضات، إلاّ أنّ هذه الإتفاقات قد ا�ارت 
جميعها، نظرا لعدم التزام أطراف النزاع بمضامينها، إزاء تلك الظروف والإخفاقات المتتالية 
لوضع حد لتلك الكارثة الإنسانية، فقدت اتجهت الأمم المتّحـدة إلى إنشاء لجنة دولية 

218Fللوقوف على حقيقة الوضع في دارفور

)1( .
 

الفرع الثاني 
 إنشاء مجلس الأمن للجنة دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور 
قام الأمين العام للأمم المتّحدة (كوفي عنان) بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقـــوف على 

حقيقة الأوضاع في إقليم دارفور، و التأكد من وقوع أعمال إبادة جماعيـــة في الإقليـم من 
 الصادر 1564عدمه، إذ جاء تشكيل هذه اللّجنة على ضوء قرار مجلس الأمن رقم 

 من القرار أنّ مجلس الأمن يطلب 12، حيث جاء في الفقرة 2004 سبتمبر 18بتاريخ 
إلى الأمين العام، أن يقوم على وجه السّرعة بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطلع فورا بالتحقيق 

في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان، التي 
ترتكبها جميع الأطراف في دارفور، و لتحديد أيضا ما إذا كانت وقعت أعمال إبادة 

جماعية، و تحديد هويةّ مرتكبي تلك الإنتهاكات لكفالة محاسبة المسؤولين عنها، و يدعو 
جميع الأطراف إلى التعاون مـع تلك اللّجنة، و يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يتخذ 

الخطوات المناسبة لزيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان الموفدين إلى دارفور، و ذلك بالتعاون 
 مع مفوضية حقوق الإنسان

219F

 ، وفعلا قام الأمين العام بتشكيل هذه اللجنة)1(
220F

)2(. 

                                                 
 .384د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
 .382المرجع نفسه، ص  )2(
، على موقع قرارات مجلس الأمن السابقة الذكر S/RES/ 1546) 2004، وثيقة الأمم المتحدة (2004 لسنة 1546القرار  )1(
 الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنطونيو كاسيس من إيطاليا- –و تكونت اللجنة المذكورة من (محمد فائق من مصر  )2(

 وزير الخارجية و العدل السابق، هينا –أول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، دييجو جارساي سايان من البيرو 
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كما قد وافقت الحكومة السودانية على هذه اللجنة، و بالفعل باشرت اللجنة أعمالها  
، و قد حدّدت لها ثلاثة أشهر لتقديم تقريرها، و كان بمساعدة هذه 2004 أكتوبر 25في 

اللجنة طاقم كبير من الخبراء القانونيين و المحققين الدوليين، و خبراء في الطب الشرعي و في 
الاعتداءات الجنسية، إلى جانب خبراء عسكريين. 

 إذ تركزت مهمّة هذه اللجنة في التحقيق من وجود إبادة جماعية و تطهير عرقي، 
هلاا عيجم صحف كلذكتامات و التقارير، سواء كانت من حكومات أو منظمــات أم 
أفراد، لمعرفة الحقيقة بالنسبة للجرائم، كما تمثلت المهمّة الأساسية في جمع المعلومــات و 
التحرّي عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متهمين محتملـــين و بالفعل قامت اللجنة 

) متهما، بعضهم من الحكومـة، و آخريـــن من الميليشيات، و البعض الآخر 51بتحديد (
 من المتمردين

221F

)3( .
 و قد أحالت اللجنة تقريرها النهائي إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، الذي أحال 

 2005 جانفي 31بدوره هذا التقرير إلى مجلس الأمن بتاريخ 
222F

، و في بيانه بشأن تقرير )4(
لجنة التحقيق الدولية، أشار الأمين العام للأمم المتّحدة إلى أمه النتائج التي توصلت إليها 

اللجنة، و المتمثلة في إثبات أنّ حكومة السودان و ميليشيات الجنجويد مسؤولان عن 
جرائم تقع تحت طائلة القانون الدولي، ووجدت اللجنة أنّ الهجمات على القرى وقتل 
المدنيين و الإغتصاب و السلب و التشريد القسري، كانت مستمرة، حـتىّ و هي تجري 

هاقيقتا، كما وجدت  اللجنة دلائل موثوقة تشير بأنّ القوات المتمردة مسؤولة هي أيضا 
عن انتهاكات خطيرة قد تصل إلى جرائم الحرب، بما في ذلك قتل المدنييـن وسلب 

هاكلتتم. 
 وقد انتهى رأي اللجنة إلى أنّ حكومة السودان لم تتبع سياسة تقوم على الإبادة 

الجماعية، و إن كان بعض الأفراد بمن فيهم مسؤولون حكوميون، قد يرتكبون في بعض 

                                                                                                                                          
 رئيس اللجنة العليا – الممثل الخاص لأمين عام المدافعين عن حقوق الإنسان، تيبرسي ستريجنر من غانا –جيلاني من الباكستان 

 http://www.Sudanesconline.com/anews/Oct9-276947-htmلإصلاح القانون في غانا)،   
 383د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )3(
 النص الكامل لتقرير اللجنة الدولية، على شبكة الأنترنت على الموقع التالي:  )4(

 http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf  

http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
http://www.icc-cpi.int/Library/cases/Report-to-UN-ON-DARFUR.pdf�
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الحالات أفعالا بنيّة الإبادة الجماعية، و أضاف التقرير بأنّ الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم 
223Fالحرب التي ارتكبت في دارفور، قد لا تقلّ خطورة و بشاعة عن الإبادة الجماعيـة

، حيث )1(
تضمن تقرير اللجنة أسماء الأشخاص الذين تعتقد أ�م مسؤولون عن الانتهاكات الخطيرة، 

بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية و جرائم الحـــرب. 
 في النهاية أوصت اللجنة بضرورة تسليم الملف إلى مدعّ عام مختص، و أوصت بأن يحيل 

 مجلس الأمن على جناح السّرعة، الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدوليــة
224F

)2( .
وتوافقت توصيات هذه اللجنة مع مقترح فرنسا التي مارست ضغوطها داخل مجلس الأمن 
لإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، و هو ما تمّ فعلا، إذ أصدر مجلس الأمن 

، الذي أحـال فيه الوضع في دارفور 2005 مارس 31 بتاريخ 1593الدولي القرار رقم 
 إلى المحكمة الجنائية الدولية

225F

)3( .
 

الفرع الثالث 
قرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية  

، القاضي بإحالـة الوضع في دارفور إلى 1593مجلس الأمن الدولي رقم   صدر قرار
المحكمة الجنائية الدولية، و ذلك بعد الجهود التي بذلت سواء على المستوى العربي والإفريقي 

أو على المستوى الدولي، لوضع حدّ لتلك النزاعــات الدائرة في الإقليم، والتي نتج عنها 
عشرات الآلاف من القتلى و مئات الآلاف من اللاجئين و المشردين، وإزاء عدم احترام 

أطراف النزاع في دارفور لاتفاقات وقف إطلاق النار ووضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان 
المرتكبة في الإقليم، فقد أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من  و القانون الدولي الإنساني

1593القرارات في هذا الشأن، كان آخرهـا القرار  226F

، الذي أحال فيه الوضع في دارفور )1(

                                                 
، منشور على الموقع التالي:  2005 فيفري 01بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية لدارفور،  )1(

http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid=441 
 البيان نفسه )2(
 .384محمد المخزومي، المرجع السابق، ص د. عمر  )3(
 و القرار 1590/2004، القرار 1574/2004، القرار 1564/2004، القرار 1556/2004أمه هذه القرارات: القرار  )1(

1591/2005. 
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إلى المحكمة الجنائية الدولية، متصرفا بذلك بموجب الفصل السابع، و قد كان لتقرير لجنة 
التحقيق الدولية أثره البالــغ في صدور هذا القرار، إذ تعتبر هذه الإحالة بموجب هذا القرار، 

 هي الأولى من نوعها التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية
227F

)2( .
 على اختصاص المحكمة 1593الفقرة الأولى: أثر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

 سبق و أن أشرنا في موضع سابق، بأنّ مجلس الأمن الدولي يستند في إحالة قضـية ما 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى سلطته المشار إليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم 

المتّحدة، و إذا كان مجلس الأمن الدولي في استخدامه لسلطته بالإحالـة الممنوحـــة له بموجب 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا يثير مسألة اختصاص المحكمــة في نظر 

القضايا المحالة إليها إذا كان أحد أطرافها دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإنّ ما 
 أي الجهة المدعى –يثير التساؤل هو تلك الحالة التي يكون فيها أحد أطراف القضية 

عليها- دولة ليست طرفا في النظام الأساسي لهذه المحكمــة، وإن كانت هذه الدولة عضوا 
في منظمة الأمم المتّحدة، و هو ما ينطبق على حالة السودان فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 

) الذي أحال فيه الوضع في دارفـور إلى المحكمــة الجنائية الدولية، علمـا بأنّ 1593رقم (
دولة السودان ليست طرفـا في النظام الأساسي للمحكمة، و لكنّها عضو في منظمة الأمم 

228Fالمتّحدة

/ ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 13، ففي هذه الحالة المادة ()3(
229Fالدولية

، تختص بإحالة مجلس الأمن الدولي لقضية أحد أطرافها أو جميعهم دول أطراف )4(
في النظام الأساسي لهذه المحكمة أو قبلت اختصاص المحكمة، إضافة إلى ذلك فإنّ مجلس 
الأمن الدولي، وفقا لنصّ المادة المذكورة يختص بإحالة أيّ قضية بشأن مرتكبي جرائم دولية 

) من نظامها الأساسي، بصرف النظر عمّا إذا كانت 5إلى المحكمة وفقا لنص المادة (
الدولة التي ينتمي إليها مرتكبي تلك الجرائم طرفا في النظام الأساسي أم غير ذلك، حتىّ لا 

يفلت مجرموا الحروب من العقاب عن طريق امتناع دولهم عـن التصديــق على النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و هو ما ينطبق تماما على قرار مجلس الأمن رقم 

                                                 
 386د. عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )2(
 .387المرجع نفسه، ص  )3(
 /ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 13 المادة ( )4(
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) الذي صدر بحق متهمين بارتكاب جرائم دولية تابعين لدولة غير طرف في 1593(
النظام الأساسي للمحكمة و هي السودان، مماّ تجدر ملاحظته في هذا الشأن، أنـهّ و على 

 لوضع حدّ لتلك الإنتهاكات الجسيمة 1593الرغم من أممية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
للقانون الدولي الإنساني و لقانون حقوق الإنسان المرتكبة في إقليم دارفــور إلاّ أنّ أمه ما 

يؤخذ على هذا القرار هو الانتقائية، و تدخل الفقرة السادسة منه التي تتيح الفرصة لإفلات 
230Fملرمين غير السودانيين من المحاكمة، حتىّ لو كانوا من المساهميـن في تلك الفظائع

، و )1(
لقد اعترض السودان على هذا القرار، و أعرب عن استنكاره للقرار الذي وصفه بأنهّ غير 

عادل و غير حكيم و ينّم عن ضيق أفق، و أعلن أنهّ يرفض التفكيــر في تسليم أي مواطنين 
231Fإلى المحكمة في الخارج

، مع العلم أنّ مجلس الأمن استند في قراره إلى تقرير اللجنة الدولية )2(
لتقصي الحقائق، التي أكدّت عدم قدرة النظام القضائي السوداني أو عدم رغبته في معاقبة 

232Fالمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور

)3( .
الفقرة الثانية: ردّ فعل المحكمة الجنائية الدولية على قرار الإحالة 

بالنسبة لتقرير اختصاص المحكمة الجنائية الدولية و قبولها النظر في قضية دارفور المحالة إليها 
)، فإنّ نصوص النظام الأساسي 1593من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم ( 

لهذه المحكمة تؤكّد بوضوح، أنّ المدعي العام ليس ملزما بإحالة مجلس الأمن الدولي، إذ أنّ 
) من النظام الأساسي تمنح المدّعي العام سلطـة تقديـر ما إذا كان له أن 1/ف53المادة (

يشرع بالتحقيق أم لا، و لا تعدّ إحالة مجلس الأمن وحدها أساسا معقولا للبدء أو متابعة 
233Fالتحقيق

، و هو ما يمنح هذه المحكمة ضمانة أكيدة ضدّ أيّ محاولـة من قبل مجلس الأمن )1(
للهيمنة عليها في تحديد اختصاصها و قبول الدعوى أمامها، يؤكد ذلك أيضا السلطة 

 من النظام الأساسي، و التي 3/ف53التقديرية الممنوحة للمدعي العـام بموجب المـادة  
                                                 

 في أن يفعلوا ما يشاؤون، و قد كان تضمين القرار هذه –، الأمر الذي يطلق العنان لغير السودانيين 1593 من القرار 6الفقرة  )1(
الفقرة نتاج موازنة سياسية، حاول فيها أصحاب المقترح (فرنسا) تقليص فرصة رفض المشروع من قبل الدول الدائمة العضوية، و هو ما 

يؤكد موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تعرقل صدور القرار هذه المرة، و لكنها في الوقت ذاته أرادت إثبات عدم خضوع 
 جنودها لنظام المحكمة و يظهر ذلك من خلال امتناعها عن التصويت على القرار. 

)2(  http://BBC.ARABIC.COM  
 .390د.عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )3(
 .389د.عمر محمد المخزومي، المرجع السابق، ص  )1(
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تتيح له أن يقرّر عدم الشروع في التحقيق بالنسبة لقضيّة أحيلت إليه من قبل مجلس الأمن 
،ليود و مج ناك نإللس الأمن في هذه الحالة أن يطلب من الغرفة التمهيدية للمحكمة 
مراجعة قرار المدّعي العام هذا، و الطلب منه إعادة النظر في ذلك القرار، بالتالي تبقى 

السلطة التقديرية بعدم الشروع في التحقيـق أو طلب تحقيق ما داخل إطار المحكمة الجنائية 
234Fالدولية

)2(  .
 

) و أعلن "لويس 1593 و فعلا لقد قبلت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الإحالة (
، 2005 جوان 06مورينو أوكامبو" رئيس الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين 

بدء تحقيق رسمي هو الأكبر من نوعه في جرائم حرب يشتبه أّ�ا ارتكبت في إقليم دارفور 
بغرب السودان، و أفاد بيان المحكمة أنّ التحقيق يستند إلى آلاف من الوثائق التي تلقتها 

المحكمة، و إلى مقابلات مع ما يزيد عن خمسون خبيرا مستقلا. 
 

 و بناء على نتائج التحقيق رأت هيئة الادعاء للمحكمة أنّ وزير الدولة السوداني 
السابق للشؤون الداخلية أحمد هارون، و أحد قادة ميليشيا الجنجويد علــي كشيـب، هما من 

مئارلجا نع ينلوؤسلما زربأ ين تيلا مهيلإ تهّجو و ،روفراد في تلصح هلااتام رسميا 
جريمة من جرائم الحرب و جرائم ضدّ الإنسانية، وفقا للنظام الأساسي 51بارتكاب 

لمعاهدة روما، و يدعو حكومة الخرطوم إلى تسليمهم للمحاكمة. 
 

لكن حكومة السودان طعنت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، و أكدّت أن القضاء 
السوداني وحده هو الصالح لمحاكمة مواطنيه، مسقطة أيّ اختصاص للمحكمة الدولية على 

235Fالأراضي السودانية

)1( .
لكن يبقى السؤال: 

                                                 
 .390المرجع نفسه، ص  )2(
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 ماذا لو بقيت السودان مصّرة على رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و عدم 
تسليم المتهمين و الإمتثال لقرار مجلس الأمن؟ 

المحكمة هنا لا تمتلك آلية تنفيذ لإجبار الدولة على التعاون معها، لكن مجلس الأمن يمتلك 
من الصلاحيات و السلطات ما يخوله لإجبار السودان للإمتثال لقراراته، و هي السلطات 

) منه، 42و 41المستمدة من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، خاصــة المادتيــــن (
كما أنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعا مجلس الأمن لمطالبة السودان بتسليم 

236Fالمتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور

)2( .
لكن هذا لم يتبط من عزيمة حكومة السودان بالإصرار على عدم تسليم أيّ من مواطنيها 

ىلع ّدعت كلذ اهرابتعلا ،ةيلودلا ةيئانلجا ةمكحملل اهيلوؤسم و هدايستا. 
من خلال دراستنا لقضية دارفور يبدو لنا للوهلة الأولى، أنّ مجلس الأمن تدخل بقـوة 

واستعمل سلطته بالإحالة المخولة له بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
قصد ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور، أي مجلس الأمن هنا يطبق القانون الدولي 

الإنساني و ذلك بفرض احترامه، عن طريق لجوءه إلى هيئة قضائية جنائية دولية دائمة 
 ،مجا ىلع ءازلجا عيقولرمين، فدوره هنا في فرض احترام القانون الدولي الإنساني يبدو جلياّ 

بتكريسه لمبدأ المسؤولية الجناية الدولية للأفراد عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنه 
إرساءه لعدالة جنائية دولية عادلة تقوم على مكافحة الإفلات من العقاب مهما كان الفرد 

الذي يرتكبها. 
لكن هذا لايعفي من ذكر أن الكونغرس الأمريكي هو أول من أطلق إسم الإبادة الجماعية 
على الإنتهاكات التي ترتكب في دارفور، حيث صرحّ وزير الخارجية الإمريكي كولين باول 

ه لىدأ ةداهش با أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأنّ الإدارة قد " خلصت 
إلى أنّ إبادة جماعية ارتكبت في دارفور، وأنّ ميليشيات الجنجويد تتحملان المسؤولية "، و 
قد رافق ذلك تقدم الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بإجراء 

 دون أي قيود- في ما أسماه الإنتهاكات لحقوق الإنسان و القانون الدولي –تحقيق شامل 
التي حدثت في دارفور، كما يجدد التهديد بفرض العقوبات على الخرطوم، والتي قد تشمل 

                                                 
الموقع نفسه.   )2(
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237Fقطاع النفط

، هنا يظهر لنا الوجه الآخر للأزمة الإنسانية في دارفور، فهذه الأزمة )1(
استغلت أشدّ إستغلال من طرف الولايات المتحدة والإتحاد الأروبي اللّتين إتخذتا من شعار 
إنتهاكات القانون الدولي الإنساني سببا للتدخل في دارفور، والقصد من ذلك هو الطمع في 

ثروات دارفور و تفتيت السودان ، وما إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية إلاّ خطوة في 
طريقهما إلى ذلك. 

و نستطيع أن نفهم الموضوع أكثر إذا طرحنا السؤال التالي: 
لا نملأا سلمج اذ مجا لييحلرمين الأمريكيين الذين يقومون بجرائم بشعة في العراق، جراء 

238Fالعدوان الغير شرعي الذي تم خارج الشرعية الدولية؟

)2( 
 هنا يمكننا أن نجيب بكل بساطة إ�ا إتفاقات اصلحانة من العقاب التي لا تتوانى الإدارة 
الأمريكية في إبرامها مع الدول، لمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فقد 

هدّدت أمريكا بأ�ا ستحظر مشاركتها في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إذا لم يعف 
مجلس الأمن الموظفين العسكريين الأمريكيين من المقاضاة الجنائية أمام المحكمة الجنائية 

 لسنة 1422الدولية، وقد رضخ مجلس الأمن الدولي للإبتزاز الأمريكي وأصدر قراره رقم 
 الذي منح الحكومة الأمريكية اصلحانة التي طلبتها، وكّرر لها هذه اصلحانة وجدّدها 2002

12/6/2003 في 4772ثانية بموجب قراره رقم  239F

)3( .
 أيضا هناك سؤال آخر يطرح نفسه بالنسبة لجرائم الإحتلال الإسرائيلي في دولة 

لا اذالم ينطس مجا نملأا سلمج لييحلرمين الإسرائليين أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ هنا 
أيضا ستكون الإجابة بحق الفيتو الذي ستستخدمه أمريكا ضدّ صدور أي قرار من هذا 

النوع ولو كان يهدف إلى إدانة تلك الإنتهاكات، والممارسة الدولية تثبت ذلك. 

                                                 
 .58-57د. عماد عواد، المقال السابق، ص  )1(
فمنذ أن بدأت العمليات الحربية في حرب الخليج الثالثة قامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب العديد من انتهاكات  )2(

حقوق المدنيين العراقيين على طول و عمق الأراضي العراقية ، وذلك بالمخالفة لكافة قواعد القاون الدولي (قوانين الحرب) القانون الدولي 
 ، للمزيد من التفاصيل حول هذه 1979 و البروتوكولين الإضافيين لعام 1949الإنساني ممثلا في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

الانتهاكات،أنظر/  د. السيد مطصفى أحمد أبو الخير، تحالفــات العولمة العسكرية،الطبعة الأولى، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، 
 .279-225، ص ص2005

 .145-144د. عبد االله الأشعل و آخرون، القانون الدولي الإنساني، (آفاق و تحديات)، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص  )3(
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 هذا يعني أن سلطة مجلس الأمن بالإحالة للمحكمة هو هرن المصالح السياسية للدول 
التي تشكله و بالخصوص الولايات المتحدّة، التي تستغل الاعتبارات الإنسانية حسب 

مصالحها السياسية، فانتهاكات القانون الدولي الإنساني أصبحت الورقة الرابحة للولايات 
المتحدة الأمريكية لإصدار قرارات التدخل من مجلس الأمن الدولي تحت إطار الفصل 

السابع.  
  
  



 264 

 خلاصة الباب الثاني
لقد تبين من خلال دراسة هذا الباب أن تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي 

نشيطا و متنوعا ، و ذلك من خلال التدابير التي استخدمها سواء قبل نشوب النزاع  الإنساني كان
المسلح أو  أثناءه  أو بعده  مستخدما في ذلك الإختصاصات التي منحها له الميثاق. 

فقبل نشوب النزاع المسلح  تمثل عمل مجلس الأمن في نشر القانـون الدولي الإنسـاني  من 
خلال دعوة الدول المصادقة على الإتفاقيات التي تكونه، كذلك كان دوره في هذه المرحلة وقائي  

حيث اعتمد على الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب النزاعات المسلحة التي تكون سببا لوقوع انتهاكات 
القانون الدولي الإنساني، كما كان دوره أيضا تعزيزي من خلال تعزيزه لحماية المدنيين من أثار 

بح و ةحلسلما تاعازنلثلآا و لبسلا نع هله تيلا تايبا يكفل حمايتهم  كإنشائه للجنة الإبلاغ و 
الرصد عن انتهاكات حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، معتبرا أن الإستهداف المتعمد للمدنيين 

نهو نياسنلإا ليودلا نوناقلل ارفاس اكاهتتديدا للسلم والأمن الدوليين . 
بالإضافة إلى ذلك فمجلس الأمن يمكنه اللجوء إلى التدابير الواردة في الفصل السادس مـن 
الميثاق لدعم احترام القانون الدولي الإنساني، كلجوئه للتسوية السياسية بين الدول عن طريق دعوة 
الأطراف للتفاوض بدل الحرب وتسوية ما بينها من نزاعات بطرق سلمية أيضا عند نشوب النزاع 

هامازتلاب فارطلأا يركذتب نملأا سلمج موقي حلسلمتا المتمثلة في احترام القانـون الدولي الإنسـاني و قد 
دش ةجهلب فارطلأا ةنادإ لىإ دلحا هـب ليدنلاا نع ةتكاهاا�وبكتري تيلا ت،مجا موقي امك للس 
بالمساهمة في حل مشكلة التوصيف في تطبيق القانون الدولي الإنساني من خلال تذكير الأطراف 

بالقانون الواجب التطبيق.  
 كما اعتمد مجلس الأمن أيضا على فكرة بناء السلم بعد انتهاء الصراع المسلح، بإنشائه 

للجنة بناء السلم التي تعمل على منع نشوب النزاع من جديد عن طريق معالجة أسبابه المباشرة  فدوره 
هنا وقائي أيضا، وباختصار فكل هذه التدابير اتخذها مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن 

الدوليين. 
أما إذا فشلت تلك التدابير السلمية  فمجلس الأمن قد يلجأ إلى التدابير الواردة في الفصل 
السابع لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، كالعقوبـات الإقتصاديـة  و 

التدابير القمعية العسكرية، مؤسسا ذلك على سلطته في حفظ السلم و الأمن الدوليين ، و أن منع 
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ه لكشي ينيندملل ةيناسنلإا تادعاسلما لوصتديدا للسلم والأمن الدوليين ، كما قد يستند مجلس 
الأمن لسلطته التنفيذية بموجب الفصل السابع من الميثاق لإنشاء ميكانيزمات جديدة لحماية المدنيين 

كالمناطق الآمنة. 
مجا أجلي دقف كلذ لىإ ةفاضلإللس إلى إنشاء ميكانيزمات قضائية جنائية دولية مؤقتة لتطبيق 

القانون الدولي الإنساني لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، مكرسا بذلك مبدأ المسؤولية الجنائية 
الدولية للأفراد عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني قصد محاكمتهم ومعاقبتهـم عن الجرائم التي 
ارتكبوها، أيضا مجلس الأمن قد يستخدم سلطته في الإحالة الممنوحة له بموجب النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية لإحالة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أمام المحكمة 
الجنائية الدولية كما هو الحال بالنسبة للوضع في دارفور. 

 لكن تدخل مجلس الأمن في تطبيق القـانون الدولي الإنساني لم يسـلم من الإنتقـادات و 
هدايسلتا ، وأنه يتخذ من االرفض من قبل الدول باعتبارها أن تدخله في ذلك يشكل انتهاك

الضرورات الإنسانية حجة لذلك، و لاعتبارها مجلس الأمن جهازا سياسيا  يخضع لإرادة أعضاه كما 
يتسم عمله بالإنتقائية.  

 



  الخاتمة

  

 من خلال دراستي و بحثي عن دور مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني
كجهاز فريد تابع للأمم المتحدة نظرا للسلطات المهمة التي يمنحها له الميثاق خاصة المتعلقة 
صفلاب اهل ا سداسلو  ينبت ،عباسلالي نأ  هرودفي ذها امجلـال اتسـم بالوفرة و النشاط ، 
وذلك بدءا من عمله الوقائي لمنع نشوب النزاعات المسلحة وبحثه عن سبل توفير الحلول 

إلى غاية إصداره  و التسوية السياسية للنزاعـات المسلحـة، الوقائية كالدبلوماسية الوقائية
وتفرض احترامه بالقوة إن  قرارات تدعو إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتدعم احترامه

ويظهر ذلك من خلال جعله لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات  لزم الأمر،
إليهم جزءا مهما من مفهوم حفظ السلم والأمن الدوليين.  الإنسانية

حيث انتقل مجلس الأمن خلال ذلك، من فكرة حفظ السلـم إلى صنع السلـم و 
عارصلا ءاهتنا دعب ملسلا ءانب ةياغ لىإ ملسلا ضر حلسلما،ه اهلك و تدف لضمان احترام 
القانون الدولي الإنساني، عن طريق حماية المدنيين و تأمين وصول المساعدات الإنسانية 

إليهم. 
 مـن ك القانون الدولي الإنساني، وذلقكما قد ساهم مجلس الأمن في تطوير وتطبي

خلال إنشائه لآليات متنوعة قضائية وغير قضائية، مستندا في ذلك إلى سلطاته التنفيذية 
بم هل ةحونملموبج ه تيلاو ،ةدحتلما مملأا قاثيم نم عباسلا لصفلاتدف جميعها إلى فرض 
احترام القانون الدولي الإنساني وتفعيل تطبيقه،كإنشائه لمناطق آمنة لحماية المدنيين، فضلا 
عن تكريسه لمبدأ المسؤولية الدولية عن التعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، 

 العراق عن الأضرار ةيذل أمجا هيف نلعللس مسؤولي1991 لعام 687تجسد ذلك في قراره
 ىلع هناودع ءارج ةجمانا تيوكلوو ضيوعتلاب هبلاط مجا أشنأللس لذلك الغرض صندوق 

لدفع التعويضات. 
  كما أنشأ مجلس الأمن أيضا لجان تحقيق دولية عن انتهاكات القانون الدولي 

الإنساني، و محاكم جنائية دولية مؤقتة لمعاقبة منتهكي القانون الدولي الإنساني، والتي تعتبر 
سابقة مهمة وقفزة نوعية في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، اليذ يفتقر بدوره إلى 
ميكانيزمات ردعية فعالة لتطبيقه، ليكون بذلك مجلس الأمن قد وضع خطوة مهمة نحو 
تجسيد فكرة الجزاء الدولي وتكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكات 

القانون الدولي الإنساني، مما فتح الطريق إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة منح نظامها 
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 في الإحالة بموجب اللصف السابع من هالأساسي سلطات مهمة لهذا الجهاز، منها سلطت
"،لمعاقبة مجرمي الحرب. رالميثاق والتي استخدمها مجلس الأمن لأول مرة في" أزمة دارفو

والأساس القانوني اليذ اعتمد عليه مجلس الأمن لتدخله في تطبيق القانون الدولي 
الإنساني قد اتخذ على أساس ميثاق الأمم المتحدة، اليذ يمنحه الولاية العامة لحفظ السلم 

 منه، و على أساس اللصف السادس اليذ يمنحه سلطة 24و الأمن الدوليين بموجب المادة 
حل المنازعات سلميا ، و على أساس اللصف السابع اليذ يمنحه سلطة إتخاذ التدابير 
ه ةلاح في وأ ناودع دوجو وأ ملسلاب للاخإ دوج و دنع ةمزلالتديـد للسلـم و ذها ما 

 من ميثاق الأمم المتحدة و التي اعتمد عليها مجلس الأمن كثيرا في 39تنص عليه المادة 
تبرير تدخله لتأمين المساعدات الإنسانية للمدنيين، باعتباره أن إعاقة وصول المساعدات 

ه لكشي ةيناسنلإتديدا للسلم و الأمن الدوليين و ذها ما يطلق عليه التفسير الموسع لمفهوم 
تديد السلم و الأمن الدوليين، كما يستند مجلس الأمن عـلى التدخـل في أوضاع داخلية 

 مـن الميثاق ، كما إستند 7/ف2بحتة نجمت عنها أزمات إنسانية حادة على نص المادة
مللس أيضا على اللصف السابع لإنشاء المحكمتيـن الجنائيتين كمـا يمكـن أن  يكون نص 

 من الميثاق التي تمنحه حق إنشاء من الفروع الثانوية مايرى له ضرورة لأداء 29المادة 
ائاسأ هفساوناق نلحاص ايافي  ذها امجلال .   

ومن خلال كل هذا توصلت إلى النتائج التالية: 
- أن مجلس الأمن قد يتدخل في نزاعات مسلحة غير دولية، لغرض فرض احترام 1

القانون الدولي الإنساني، وقد يلجأ في سبيل ذلك إلى استعمـال القوة العسكريـة إن 
فّي �أ تاكاهتنلاااّكشت له تديدا للسلم والأمن الدوليين، وليس للدول أن تتشبث 
جتتح و هدايسبتا أو بمبدأ عدم التدخل في شؤو�ا الداخلية، لإعاقة تنفيذ القانون 
الدولي الإنساني، وتعارض تدخل مجلس الأمن في ذها الخصوص، وذلك استنادا 

هو ،قاثيلما نمبذا يكون مجلس الأمن قد ساهم في إدراج مفاهيم 7/ف2للمادة
مستحدثة كمفهوم مبدأ السيادة المرن، ومفهوم مبدأ عدم التدخل المرن، لتبرير تدخله في 

شؤون داخلية بحتة للدول باسم حماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وتقديم 
المساعدات الإنسانية لهم، ذها ما يؤدي بنا إلى القول بوجود نظام إنساني دولي جديد 
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تغيب فيه المفاهيم القديمة لمبديأ السيادة وعدم التدخل، وتحتل الاعتبارات الإنسانية 
ه كسمتت تلازام لودلا نإف كلذ عم ،ةرادصلا هيبذين المبدأين فبمهومهما التقليدي، 
حتى في حالات وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني فوق إقليمها، وذلك لمواجهة 
تدخل مجلس الأمن في شؤو�ا الداخلية لاعتبارات إنسانية، معتبرة إياه أنه جهاز 

 هدايس ىلع ارطخ لكشي هلخدتو ةيئاقتنلاا ىلع مئاق يسايتا.
أما النتيجة الثانية التي توصلت إليها، هو أن مجلس الأمن قد يكون هو نفسه  -2

 من مصادر انتهاك القانون الدولي الإنساني، يظهر ذلك خاصة من خلال امصدر
 إنسانية تالعقوبات الإقتصادية التي يفرضها على الدول والتي تنجر عنها أزما

 حدث في اهائلة، وذلك بالرغم من نصه في قراراته على الاستثناءات الإنسانية كم
العراق مثلا، وأيضا بإنشائه المناطق الآمنة لحماية المدنيين والسماح لقوات حفظ 
السلام باستخدام القوة لحمايتها، التي لم تستخدم أصلا، مما ساهم في جعل هذه 
المناطق هأدافا عسكرية مدنية سهلة المنال للعدو، حيث حدثت فيها         مجازر 
رهيبة ضد المدنيين،كمجزرة"سربرينتشا"المنطقة الآمنة التي أنشأها مجلس الأمن 
لأجل حماية المدنيين البوسنيين من هجمات الصرب، لكن النتيجة كانت عكس 

 ذلك. هذه نع لاوؤسم نملأا سلمج رابتعا نكيم ل مجالزرة؟
 النتيجة الثالثة، هو أن تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني تؤثر  -3

عليه عدة عوامل تشكك في نزاهته وحياده، وأهمها أنه جهاز ذو طابع سياسي 
يخضع لرغبة الدول التي تشكله، فكيف يمكن للعمل الإنساني اليذ يقوم به ذها 
ئدابم عم قفاوتي نأ زاهلج ه زيمتي تيلا ةيللاقتسلااو ةهازنلاو دايلحابا العمل 

الإنساني؟ يظهر ذلك جليا في تصرفاته في العديد من الأزمات الإنسانية الخطيرة 
التي حدثت فيها انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والتي مازالت 
تحدث إلى اليوم في مناطق كثيرة من العالم، فاهتمام مجلس الأمن بحماية المدنيين 

 قد اتخذ إجراءات هوضمان وصول المساعدات الإنسانية لم يكن متساويا، فقد نجد
 في ثصارمة لفرض احترام القانون الدولي الإنساني في مناطق معينة،كما حد

الصومال أو في العراق حيث أن تدخل مجلس الأمن هنا كان بمبادرة من أمريكا، في 
يحرك ساكنا اتجاه الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين  حين نجده لا
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الفلسطينيين، أو الانتهاكات التي تمارسـها روسيـا ضد المدنيـين في الشيشان، حتىّ 
مجا ركف للس بإدانة تلك الانتهاكات فإن قراره يعترضه حق النقض"الفيتو" من 
إحدى الدول الكبرى التي تشكله، والتي تكون لها مصلحـة في ذلك،كأمريكا التي 
تعترض صدور يأ قرار يدين الهجمات الإسرائيلـية علـى المدنيين الفلسطينيين، 

 الشيشان لاعتبار نومعارضة روسيا لأي قرار يدين الهجمات التي يتعرض لها المدنيو
ذه رودف ،ايسور ايلخاد انأش كا امجللس في تطبيق القانون الدولي الإنساني يتميز 
بالازدواجية في المعايير، فهو لعبة في أيدي الدول الكبرى التي تكونه خاصة أمريكا، 
 لخدتو ثدح نإو ،ةيئاقتنلاا اهتسايس مجتريو اهلحاصم نع برعي وامجللس في 

يططوأ ،اه مجا ثودح دعبلازر ضد ت فهو لمصلحتها وتحةأزمات إنسانية خطير
المدنيين يجد مجلس الأمن نفسه تحت ضغط الريأ العام العالمي اليذ يجبره على 

التدخل لوقف تلك الانتهاكات كما حدث في رواندا سابقا، لكن ذها لا يمكن أن 
ينجح في جميع الأحوال كما يحدث في غزة الآن، ويمكن أن نختزل كل ذها في سؤال 

 لا يحيل مجلس الأمن مجرمي الحرب في إسرائيل إلى المحكمة الجنائية اواحد -لماذ
  إلى هذه المحكمة؟رالدولية وهو في نفس الوقت يحيل مجرمي الحرب في دارفو

ه نملأا سلجمبهذ الانتقائية السياسية التي يمارسها في مجال تطبيق القانون الدولي 
الإنساني، يضع ذها الأخير رهينة المصالح السياسية والدبلوماسية للدول الكبرى التي 

تشكله. 
 
 
 
 
 

الإقتراحات: 
على ضوء كل تلك النتائج، وباعتبار أن مسألة تطبيق القانون الدولي الإنساني أصبحت 
ضرورة ملحة، وجب البحث عن سبل وآليات أكثر فعالية من مجلس الأمن في تطبيق 
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 بعيدا هالقانون الدولي الإنساني، تنسجم مع مبادئ ذها القانون، وتحقق الغاية المرجوة من
عن كل الاعتبارات السياسية، أو يأ اعتبارات أخرى  قد تحد مـن تطبيقه، وإن تحتم 

 جعل تدخل ذها الجهاز ةالأمر تدخل مجلس الأمن في التطبيق وجب البحث في كيفي
أكثر فعالية و حيادية، وعليه أتقدم بالإقتراحات التالية:  

�أ ةلاح ديدتح ةلأسم نأ ملعناه لكشت تديدا للسلم و الأمن الدوليين ترجـع إلى ـ1
مجلس الأمن، والاقتراح يكمن هنا في جعل ذها المفهوم من الاختصاص الأصيل 

للجمعية العامة في حالة واحدة على الأقل، وهي حالة وجود انتهاك جسيم للقانون 
 به الجمعية العامة من مصداقية أكثر من مجلس عالدولي الإنساني، وذلك نظرا لما تتمت

الأمن خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا يفوتني أن أذكر هنا قرارها التاريخي، 
 الأمن بكل جدارة في حين فشل ذها سالإتحاد من أجل السلم، أين لعبت فيه دور مجل

الأخير. 
 الإقتراح الثاني يكمن في وجود جهاز آخر، يكون له حق استعمال السلطات ـ2

مج ةحونمللس الأمن بموجب اللصف السابع، وذلك في حالة وجود انتهاكات خطيرة 
ه لكشت نياسنلإا ليودلا نوناقلتديدا للسلم و الأمن الدوليين، والجهاز المقترح هنا هو 
 ةمللس الدولي لحقوق الإنسان، اليذ أثبت جرأة كبيرة بإدانة جرائم الحرب الإسرائيلي
على قطاع غزة في حين امتنع مجلس الأمن عن ذلك، مع الإشارة في ذها الاقتراح أن 
يكتلا ةطليف �أ ةلاحللاه لكشت تديدا للسلم و الأمن الدوليين تكون للجمعية 

العامة بدلا من مجلس الأمن. 
 إن لزم الأمر تدخل مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي الإنساني، فيجب أن ـ3

 التي تفرضها عليه الدول الكبرى التي تشكله، وذلك إما دذه ررحا امجللس من القيو
لاعتبارات سياسية أو مصلحيه تمنعه من التدخل الفعال، وعليه وجب تعديل ذها 
الجهاز من الداخل وذلك بإلغاء حق النقض"الفيتو" أو تقييده ولو في حالة واحدة 
فقط، هي حالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بفصة عامة وانتهاكات القانون 
الدولي الإنساني بفصة خاصة، وأيضا زيادة عدد الدول التي تشكله خاصة من دول 
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في نزاوت قليخ امم ثلاثلا لماع  لخاد رارقلا عنص ةيلمعامجللس خاصة في مجال التدخل 
الإنساني في نزاعات مسلحة داخلية. 

 أن يكون التدخل بالقوة العسكرية آخر الوسائل، يأ أن يتم استنفاذ كل الوسائل ـ4
السلمية للتوصل إلى حل سلمي للأزمات الإنسانية، و إذا فشلت هذه الوسائل يتمّ 

اللجوء إلى القوة العسكرية التي يجب أن تكون متناسبة مع الغايات الإنسانية و محدودة 
الحجم و المدة الزمنية. 

إحترام سيادة الدولة و سلامتها الإقليمية و استقلالها السياسي.  - 5
 

وفي الأخير وليس آخرا، نعلم أن جميع الاقتراحات السابقة، خاصة الثلاثة الأولى منها 
ستبقى حبرا على ورق، طالما أن وجودها يرتكز على تعديل الميثاق، واليذ لا يكـون إلا 

. !بموافقة الدول الخمسة الأعضاء في مجلس الأمن 
لأخلص من كل البحث في الموضوع، أن دور مجلس الأمن في تطبيق القانون الدولي 

الإنساني يمكن تلخيصه في الجملة التالية:  
 ه"إن مجلس الأمن جهاز سام في مركزه، مثالي بمبادئه، قوي بسلطاته، ولكن

 انتقائي في تصرفاته يغلب عليها الطابع السياسي".
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2001. 
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 .2002القاهرة، 
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ـ الرســــائل و الأطروحات العلمية:  د

، جامعة ماجستير رسالة آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، - اليزيد علي ،1
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 .2001كلية الحقوق، جامعة عين شمس،السنة الجامعية رسالة دكتوراه،،"الدولية

 جامعة بن  رسالة ماجستير، التدخل الإنساني، دراسة حالة العراق،، - طويل نصيرة4
 .2002-2001عكنون ، الجزائر، السنة الجامعية
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، دور الإتحاد الإفريقي في تحقيق الأمن في إفريقيا، رسالة ماجستير، هاشمي حسن- 7
 .109-108، ص 2006كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 

 
هـ ـ  الوثــــا ئق القانونيــــة: 

  : 1949 أوت 12- إتفاقيات جنيف المؤرخة في1
 - اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى القوات المسلحة في الميدان.

- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار. 
 - اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.

- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. 
 .  1986- إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 2
 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان3
: 1977- البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في4

 - البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة.
 - البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

 .1998- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة5
 .1994- النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا6
 .1993- النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا 7
 - النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية./ إعداد شؤون إدارة الإعلام با لأمم المتحدّة.8
 - تقارير الأمين العام للأمم المتحدة9

 - قرارات مجلس الأمن الدولي10
 ./ الأمم المتحدة ــ إدارة شؤون الإعلام.1945- ميثاق الأمم المتحدة 11



  

 
 و ـ الموسوعات و المعاجم:
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الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات  معجم في القانون الدولي المعاصر، - عمر سعد االله،2
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ز- مواقع الانترنت: 
مقالة على ، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيق القانون الدولي الإنساني -1

موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر:  شبكة الإنترنت، على
http//:www.cicr.org  

تقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي، أجنده من أجل السلام،الصادر في   -2
 على شبكة  A/277/47،وثيقة الأمم المتحدة،ملحق رقم 17/01/1992

  :الانترنت،على الموقع
http://daccessdds.un.org/doc/un.doc/gen/n92/259/59/im
g/n9225959.pdf? Open element. 

    . المتحدةم العالمية في إدارة شؤون الإعلام، الأمةإعداد قسم خدمات الشبك
 

مواجهة التحدي   تقرير الأمين العام كوفي عنان عن أعمال منظمة الامم المتحدة،-3
 A/54/1،وثيقة الأمم المتحدة، ملحق رقم 1999 أغسطس 21الانساني ، الصادر في 

  :على شبكة الانترنت،على الموقع 



  

http://www.un.org/arabic/documents/sgrepts.htm. 
رارق عقوامج ةدحتلما مملأا تللس الأمن: -4

http :www.un.org/arabic/sc/archived/sc res/htm.  
، على موقع الأمم المتحدة:  مجلس الأمن يبحث حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة-5

 HTTP:// www.cicr.org. 
، 3046 ،محضر حرفي للجلسة 1992جانفي 31 بيان قمة مجلس الأمن الصادر في -6
 على شبكة الانترنت على الموقع:S/PV.3046 الأمم المتحدة، الملحق رقم ةوثيق

http:// 
daccessdds.un.org/doc/undoc/pro/n92/601/96/img/n926
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 تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "الحالة في البوسنة و الهرسك (سقوط سربرنيتشا )، -7
، على A/54/549 الأمم المتحدة، ملحق رقم ة  وثيق15/11/1999الصادر في 
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